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حدائق اللؤلؤ
البحوث العلمية
(1)
إعـــداد
د. عبيد بن سالم العمري
الأستاذ المشارك في الفقه
جامعة طيبة بالمدينة النبوية 

k
مقدمة

      " إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

)      يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ((
)،  يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ((
)،) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً( (
)" (
)  أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. 
العلم حياة القلوب ، ونور البصائر ، وشفاء الصدور ، به تتبين معالم الإسلام ، ويعرف الحلال من الحرام ، وبه يعرف الله ويوحد ، ويذكر ويعبد.
وهذا مجموع لبحوث علمية محكمة أنشرها ليعم نفعها بإذن الله تعالى وهذه البحوث هي : 
1/  الإشارة إلى أحكام الاستخارة . 

2/ أحكام الكلام في العبادات . 

3/ تزويج البنت الصغيرة . 

4/ إجبار البنت الكبيرة 

5/ شروط الشفعة وصور من تطبيقاتها المعاصرة . 

6/ الإحرام وأثره في عقد النكاح . 

7/ الرضا وأثره في عقد الحوالة . 

8/ أخذ العوض على القرب. 

والله أسأل التوفيق والسداد والقبول
وكتب
د. عبيد بن سالم العمري
الأستاذ المشارك في الفقه
جامعة طيبة بالمدينة النبوية 
الإشارة إلى أحكام الاستخارة
المقدمة تحتوي على:

1/ الافتتاحية.
2/ أسباب اختيار الموضوع.
3/ الدراسات السابقة.
4/ خطة البحث.
5/ منهج البحث.
المقدمـة
الحمد لله بارئ النسم ، ناشر الرمم ، واهب النعم ، دافع النقم ، 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، بأمره جرى القلم ، وبفضله سالت الديم ، وبلطفه استجار من به ألم ألم.
وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ، المخصوص ببدائع الحكم ، وروائع الكلم ، صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وأصحابه ، أولي الكرم ومنابع الشيم ، ما أورق السلم ، واستنارت الظلم. 

أما بعد : 

فإن العلم حياة القلوب ، ونور البصائر ، وشفاء الصدور ، به تتبين معالم الإسلام ، ويعرف الحلال من الحرام ، وبه يعرف الله ويوحد ، ويذكر ويعبد . 

ولهذا قمت بإعداد هذا البحث في أحكام الاستخارة ، أردت فيه أن أسطر لنفسي ، ولمن هو بحاجة مثلي مباحث هذه المسألة النافعة ، وأستعرض ما جاء فيها من نصوص شرعيه ، وأقوال لأهل العلم . 

أسباب اختيار الموضوع :

ولقد اخترت هذا الموضوع للبحث والدراسة لأسباب أجملها فيما يلي:
1/ حاجة الإنسان إلى استخارته لربه في أموره كلها . 

2/ ما يترتب على الاستخارة من فوائد دينية ودنيوية . 

3/ ما زالت المسألة في نظري بحاجة إلى زيادة بحث ، فما كتب فيها لا يكفي. 

5/ في إخراج هذه الدراسة إثراء للمكتبة الإسلامية ونفع للباحثين . 

6/ محاولة صياغة مباحث هذه المسألة صياغة علمية تفيد أهل التخصص. 

7/ أطلب من الله أن يجعله من الأعمال النافعة ، لي ولعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة ، وأن لا يحرمني أجره وذخره. 

الدراسات السابقة :

لقد قمت بالبحث فيما كتب في هذه المسألة في كتب المتقدمين والمتأخرين ، فوجدت أن أكثر العلماء - وخاصة المتقدمين - تكلموا عليها ضمنا في ثنايا كتب الفقه والحديث والفتاوى والموسوعات ، والكتب المصنفة فيها قليلة ، ومنها :

1/الاستخارة والاستشارة لأبي عبدالله أحمد زبير بن أحمد بن سليمان 
الزبيري الشافعي ت 317 هـ .  (
)
  2/ رسالة في الاستخارة للشيخ محمد بن محمود المقلوي 
الوفائي ت 994 هـ . (
) 

 3/ شرح حديث الاستخارة للشيخ محمد بن محمود المقلوي 
الوفائي ت 994 هـ . (
)
 4/ الاستخارة لأبي النضر محمد مسعود العياشي .(
)
 5/  ثلاث صلوات مهجورة تأليف عدنان عرعور .(
)
 6/ حديث صلاة الاستخارة رواية ودراية تأليف د. عاصم القريوتي. (
)
 7/الإنارة في صلاة الاستخارة لمجدي فتحي السيد (
) . 

8/ كشف الستارة عن صلاة الاستخارة وعلاقتها بالعقيدة الصحيحة المختارة لعبدالله بن محمد الحمادي .(
)
هذا وقد وقفت على ما طبع منها ، وقد أفدت منها كثيرا ، فجزى الله مؤلفيها خيرا ، وضاعف مثوبتهم . 

خطة البحث

قسمت هذا البحث إلى مقدمة ، وتمهيد ، وخمسة مباحث ، وخاتمة . 

أما المقدمة: فتحتوي على الافتتاحية ، وأسباب اختيار الموضوع ، والدراسات السابقة ، وخطة البحث ، ومنهج البحث . 

وأما التمهيد ، ففيه مطلبان : 

المطلب الأول : في تعريف الاستخارة لغة . 

المطلب الثاني : في معنى الاستخارة اصطلاحا . 

المبحث الأول : في حكم الاستخارة ، وحكمتها ، وفضلها ، والنصوص الواردة فيها ، وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : في حكم الاستخارة . 

المطلب الثاني : في حكمتها وفضلها . 

المطلب الثالث : في النصوص الواردة فيها .
المبحث الثاني : في ما قبل الاستخارة ، وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : في سببها . 

المطلب الثاني : متى يبدأ وقتها ؟

المطلب الثالث : الاستشارة والاستخارة . 

المطلب الرابع : في النيابة فيها . 

المبحث الثالث : أحكام صلاة الاستخارة ، وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : في نيتها . 

المطلب الثاني : في وقتها . 

المطلب الثالث :  في عدد ركعاتها . 

المطلب الرابع : في القراءة فيها . 

المبحث الرابع : في أحكام دعاء الاستخارة ، وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول : في صفته مع الشرح . 

المطلب الثاني : في استفتاحه . 

المطلب الثالث : في التقيد بلفظه . 

المطلب الرابع : في موطنه . 

المطلب الخامس : هل يكون بغير صلاة ؟ 

المبحث الخامس : ما بعد الاستخارة ، وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : في علامات القبول . 

المطلب الثاني : في علامات الرد . 

المطلب الثالث : في تكرارها .
والخاتمة ، فيها أهم نتائج البحث . 

منهج البحث

اتبعت في هذا البحث المنهج الآتي :

 1/ جمعت المادة العلمية من المصادر الحديثية والفقهية . 

2/ رتبت المسائل في مباحث ومطالب كما هو موضح في الخطة . 

3/ في عرض المسائل الفقهية اتبعت ما يلي : 

أ/ أقدم مسائل الاجماع والاتفاق . 

ب / أحدد نقطة الخلاف ، وأحرر محل النزاع . 

ج / أرتب الأقوال الفقهية . 

4/ في عرض الأدلة اتبعت ما يلي : 

أ/ أذكر أدلة الأقوال مع مراجعها . 

ب / أعزو الآيات إلى مواطنها في المصحف الشريف بذكر اسم السورة ورقم الآية . 

ج /  أخرج الأحاديث من مصادرها المعتمدة ، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به ،  وإن كان في غيرهما خرجته مع ذكر كلام أهل العلم عليه صحة وضعفا . 

د / أخرج الآثار المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله من مصادرها .  

5/ أترجم للأعلام غير المشهورين عند أهل التخصص عند أول ورودهم في البحث . 

6/ أشرح المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة .
7/ ختمت البحث بفهارس علمية . 

التمهيــد :

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : في تعريف الاستخارة لغة . 

المطلب الثاني : في معنى الاستخارة اصطلاحا . 

المطلب الأول في تعريف الاستخارة لغة

الاستخارة : استفعال ، أصلها مشتق من الخير ، والخير ضد الشر ، 
وجمعه خيور (
).
وخار الشئ ، واختاره : انتقاه (
)   قال الشاعر :

إن الكرام على ماكان من خلق      رهط امرئ خاره للدين مختار (
)
 والاختيار : الإصطفاء ، وكذلك التخير (
) .
وتخير الشئ : اختاره ، والاسم منه الخيرة ، على وزن عنبة (
).
والاستخارة : طلب الخيرة في الشئ (
). 

وخار الله لك : أعطاك ما هو خير لك (
) . 

والخيرة  بسكون الياء : الاسم من ذلك (
) . 
المطلب الثاني في معنى الاستخارة اصطلاحاً

لا تخرج الاستخارة في معناها الاصطلاحي كثيراً عن معناها اللغوي ، وهو طلب الخير . (
)
والمراد بها : طلب صرف الهمة لما هو المختار عند الله والأولى بالصلاة والدعاء الوارد .(
)
قال ابن حجر : طلب خير الأمرين الفعل والترك لمن احتاج إلى احدهما . (
)
 وعليه فإن الاستخارة : هي طلب الخير من الله . (
)
وقيل : هي طلب تيسير الخير في الأمرين من الفعل أو الترك في الأمور التي نريد الإقدام عليها . (
)
وقيل : هي الطلب من الله أن يختار للعبد ما يوافقه . (
)
المبحث الأول :

في حكم الاستخارة ، وحكمتها وفضلها ، والنصوص الواردة فيها ،  وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : في حكم الاستخارة . 

المطلب الثاني : في حكمتها وفضلها . 

المطلب الثالث : في النصوص الواردة فيها .
المطلب الأول في حكمها

أجمع العلماء على أن الاستخارة سنة (
)، ولم يقل أحد بوجوبها (
)؛
لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ....... )) (
)
وهذا الحديث فيه الأمر بها ، وتشبيهها بتعليم السورة من القرآن ، وهذا وإن دل على الوجوب إلا أن العلماء أجابوا عن ذلك بأجوبة منها:
1 – للأدلة الدالة على عدم وجوب صلاة زائدة على الخمس ، مثل حديث ( هل علي غيرها ؟ قال لا إلا أن تطوع ) (
)
2/ لأن الأمر مشتمل على ذكر الله والتفويض إليه فكان مندوباً . (
)
المطلب الثاني في 

حكمتها وفضلها

قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله ( يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن ) (
)
قال العلماء :  كما يعنى بتعليمنا السورة ، ففيه دليل على الاهتمام بأمر الاستخارة ، وأنه متأكد ومرغب فيه .
قال الطيبي : فيه الإشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا الدعاء ، وهذه الصلاة (
).
قال ابن أبي حمزة : الحكمة من مشروعيتها هي التسليم لأمر الله ، والخروج من الحول والطول ، والاعتماد إليه سبحانه للجميع بين خيري الدنيا والآخرة ، ويحتاج إلى قرع باب الملك ، ولا شئ أنجع لذلك من الصلاة والدعاء ؛ لما فيها من تعظيم الله والثناء وعليه الافتقار إليه قالاً وحالاً . (
)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : فهذه الاستخارة لله العليم القدير خالق الأسباب والمسببات خير من أن يأخذ الطالع فيما يريد فعله ، فإن الاختيار غايته تحصيل سبب واحد من أسباب النجاح إن صح ، والاستخارة أخذ للنجاح من جميع طرقه ، فإن الله يعلم الخيرة ، 
فإما أن يشرح صدر الإنسان وييسر الأسباب ، أو يعسرها ويصرفه عن ذلك . (
) 

وقال ابن القيم : عوض رسول الله ( أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والإستقسام بالأزلام ، الذي نظيره هذه القرعة التي كان يفعلها اخوان المشركين ، يطلبون بها علم ما قسم لهم في الغيب ، ولهذا سمي ذلك استقساما ، وهو استفعال من القسم ، والسين فيه للطلب ، وعوضهم بهذا الدعاء ، الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله ، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ، ولا يصرف السيئات إلا هو ، الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه ، وإذا مسكها لم يستطع أحد ارسالها إليه من التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوه ، 

فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد ، طالع أهل السعادة والتوفيق الذين سبقت لهم من الله الحسنى ، لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان ، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون .
وفي مسند أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص  ( عن النبي ( أنه قال :  ( من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله ، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما قضى الله ) (
)
  فتأمل كيف وقع المقدور بأمرين التوكل ، الذي هو مضمون الاستخارة قبله ، والرضى بما يقضي الله له بعده ، وهما عنوان السعادة ، وعنوان الشقاء أن يكتنفه ترك التوكل والاستخارة قبله ، والسخط بعده ، والتوكل قبل القضاء ، فإذا أبرم القضاء ، وتم انتقلت العبودية إلى الرضى بعده ، 

والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده ، وهي من لوازم الرضى بالله رباً ، الذي لا يذوق الأيمان من لم يكن كذلك ، وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة سعادته . (
)
وقال القرطبي : قال بعض العلماء لا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل ربه الخيرة في ذلك . (
) 
وقال الشاه ولي الله الدهلوي : 

كان أهل الجاهلية إذا عنت لهم الحاجة من سفر أو نكاح أو بيع استقسموا بالأزلام ، فنهى عنه النبي ( ؛ لأنه غير معتمد على أصل ، وإنما هو محض اتفاق ، ولأنه افتراء على الله بقولهم أمرني ربي ، ونهاني ربي ، فعوضهم عن ذلك بالاستخارة ، فإن الإنسان إذا استحضر العلم من ربه وطلب منه كشف مرضاة الله في ذلك الأمر ، ولج قلبه بالوقوف على بابه لم يتراخ من ذلك فيض ألهي .
وقال أيضا : فمن أعظم فوائدها أن يبقى الإنسان عن مراد نفسه ، فتنقاد بهيميته لملكيته،  ويسلم وجهه لله ، فإذا فعل ذلك صار بمنزلة الملائكة في انتظارهم الإلهام من الله ، فإذا ألهموا في الأمر بداعية الهية لا داعية نفسية .
وقال : إن إكثار الاستخارة في الأمور ترياق مجرب لتحصيل شبه 
الملائكة (
) . 
 ومما روي في فضل الاستخارة حديث أنس ( أن النبي ( قال 
( ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ) (
)
 قال ابن تيمية : ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره . (
)
وقال بعض الحكماء : من أعطي أربعا لم يمنع أربعاً ، من أعطي الشكر لم يمنع المزيد ، ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول ، ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة ، ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب . (
)
وقال ابن عطاء : للدعاء أركان واضحة وأسباب وأوقات فإن وافق أركانه قوي وإن وافق اجنحته طار في السماء وإن وافق أوقاته وفي وإن وافق أسبابه أنجح فأركانه حضور القلب والرقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب بالله وقطعه بالأسباب وأجنحته الصدق ومواقيته الاستخارة وأسبابه الصلاة على النبي (   . (
)
 وقال الشاعر : 

العبد ذو ضجر والرب ذو قدر     والدهر ذو دول والرزق مقسوم 

والخـير فيما اختـار خالقنا 
وفي اختيار سواه اللوم والشوم (
)
المطلب الثالث في

النصوص الواردة فيها

وردت في الاستخارة نصوص عديدة من السنة ، أما القرآن فلم يشر إلى ذلك إلا في نحو قول الله تعالى ( وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ) (
)
قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق ، والاختيار وأنه ليس له في ذلك منازع ، ولا معقب فالأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها إليه . (
)
 وقوله تعالى ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً ) (
)
قال ابن كثير : فهذه الآية عامة في جميع الأمور ، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشئ فليس لأحد مخالفته ، ولا اختيار لأحد هاهنا ، 
ولا رأي ولا قول . (
)
أما السنة فالعمدة في هذا الباب حديث جابر ( قال كان رسول الله ( يعلمنا الاستخارة في الأمور ، كما يعلمنا السورة من القرآن يقول ( إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم إني استخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ، ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال عاجله وآجله ، فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال عاجله وآجله ، فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به ، قال ويسمي حاجته ) (
)
2/ حديث ابن مسعود ( علمنا رسول الله ( الاستخارة ، فقال إذا أراد أحدكم أمراً ، فليقل اللهم  استخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، فإن كان هذا الذي أريده خير لي ديني وعاقبة أمري فيسره لي ، وإن كان غير ذلك خيراً لي فاقدر لي الخير حيث كان ، يقول ذلك ثم يعزم )(
)
 3/ حديث أبي أيوب مرفوعاً ( أكتم الخطبة ، ثم توضأ فأحسن وضوءك ، ثم صل ما كتب الله لك ، ثم أحمد ربك ومجده ، ثم قل اللهم إنك تقدر ، ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب فإن رأيت لي في فلانة - يسميها - خيراً في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي ، وإن كان غيرها خيرا لي منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقض لي بها ، أو قل فاقدرها لي ) (
)
 3/ حديث أبي سعيد ( أن النبي ( قال ( إذا أراد أحدكم أمراً فليقل اللهم إني استخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ، ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كان كذا وكذا في الذي يريد خيراً لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري ، وإلا فاصرفه عني واصرفني عنه ، ثم أقدر لي الخير أينما كان ، لا حول ولا قوة إلا بالله ) (
)
4/ حديث أبي هريرة أن النبي ( قال ( إذا أراد أحدكم أمرا فليقل اللهم إني استخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كان كذا وكذا خير لي في ديني وخيرا لي في معيشتي ، وخيرا لي في عاقبة أمري ، فاقدره لي وبارك لي فيه ، وإن كان غير ذلك خيراً لي فاقدر لي الخير حيث كان ، ورضني بقدرك (
)
       5/ عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قالا : كان رسول الله ( يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن ، اللهم إني استخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم ما قضيت علي من قضاء فاجعل عاقبته إلى خير ) (
)
 6/ حديث ابن عمر علمنا رسول الله ( الاستخارة ، فقال يقول أحدكم اللهم إني استخيرك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، فإن كان كذا وكذا يسمي الأمر باسمه خيرا لي ديني ومعيشتي ، وخيرا لي في عاقبة أمري ، وخيرا لي في الأمور كلها ، فاقدره لي ، وبارك لي فيه ، وإن كان غير ذلك خيراً لي فاقدر الخير حيث كان ، ورضني به ) (
)
7/ حديث أبي بكر ( ( كان النبي ( إذا أراد أمراً قال : اللهم خر لي واختر لي ) (
)
خلاصة البحث: حديث جابر ( أقوى ما ورد في الباب ، 
وليس في الأحاديث الأخرى ذكر للصلاة  إلا في حديث أبي أيوب ، وهو ضعيف كما سبق . وربما شهد له عموم حديث ( كان (  إذا حزبه أمر صلى) . (
)
المبحث الثاني :

فيما قبل الاستخارة ، وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : في سببها . 

المطلب الثاني : متى يبدأ وقتها ؟

المطلب الثالث : الاستشارة والاستخارة . 

المطلب الرابع : في النيابة فيها . 

المطلب الأول

 في سببها .
اتفق الفقهاء على أن أصل الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما ؛ لأنها أمور لا يخفى وجه الصواب فيها ، فلا حاجة إلى الاستخارة (
) . 
وإنما تدخل الاستخارة في الأمور التالية :

1/ في الواجب والمستحب المخير (
) ففي الحج مثلا يستخير هل يحج العام أو غيره . (
)
2/ فيما كان وقته موسعاً . (
)
3/ في المستحب ، إذا تعارض منه أمران ، أيهما يبدأ ، ويقتصر عليه . (
)
3/ في المباح سواء كان من الأمور العظيمة ، أو الحقيرة ، فرب حقير يترتب عليه أمر عظيم . (
)
4/ فيما يقارن الواجب كالوقت والطريق والرفقة . (
)
5/ فيما يعنى بشأنه كالسفر والنكاح ، لا كالأكل والشرب المعتاد . (
)
وأصل المسألة وهي الاستخارة في الخير يدل عليه ما يلي : 

1/ حديث جابر وفيه ( يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها(
)) فيدخل فيه الخير. 

2/ حديث زينب بنت جحش لما أرسل إليها النبي ( يخطبها قالت : ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها . (
) 

قال النووي : فيه استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا ؟ قال : ولعلها استخارت لخوفها من تقصير في حقه ( . (
)
المطلب الثاني

متى يبدأ وقتها ؟

لا يخلو حال الإنسان من ثلاثة أحوال : 

1/ أن يعزم عزما جازما على فعل أمر ما  - وتسمى العزيمة - . 

2/ أن تكون عنه بداية العزيمة - وتسمى الإرادة - . 

3/ أن يكون خالي الذهن ويخطر على باله أمر ما - وتسمى 
الخطرة - . (
)
فأما الحال الأولى ، فقد نص كثير من الفقهاء على عدم مناسبتها للاستخارة ؛ لأنه إذا عزم على الأمر ، وقويت فيه عزيمته وإرادته ، صار عنده ميل وحب ، فيخشى أن يخفى عليه وجه الرشاد ؛ لغلبة ميله إلى ما عزم عليه . 

قال ابن جماعة : فينبغي أن يكون المستخير قد جاهد نفسه ، حتى لا يبقى لها ميل إلى فعل ذلك الشئ ، ولا إلى تركه ، ليستخير الله تعالى ، وهو مسلم له ذلك .
 فإن تسليم القياد مع ميل إلى أحد الجانبين جناية في الصدق ، وأن يكون دائم المراقبة لربه من أول صلاة الاستخارة إلى آخر الدعاء ، فإن من التفت عن ملك يناجيه حقيق بطرده ومقته . (
)
وأما الحال الثانية فيرى كثير من الفقهاء أنها الأنسب للاستخارة ؛ 
لأنه لا يستقر إلا على ما يقصد التصميم على فعله  ؛ لظاهر الحديث 
(إذا هم أحدكم  بالأمر) وفي رواية (إذا أراد)  . 

قال ابن علان : وقال في الحرز : الأولى اختيار الوسط بين الخطرة والعزيمة ، وهو الإرادة . (
)
وأما الحال الثالثة فقد نص غير واحد على عدم مناسبتها للاستخارة ؛ لأن الخاطر لا يثبت ، ولأنه لو استخار فيما لا يعبأ به ضاعت عليه أوقاته . (
)
المطلب الثالث

الاستشارة والاستخارة .
يستحب للإنسان أن يشاور غيره من ذوي الحكمة والعقل ممن يثق بدينه ومودته فيما يريد الإقدام على فعله ؛ لأن الله تعالى يقول لنبيه محمد ( وهو أكمل الناس عقلاً وأسدهم رأياً ، ( وشاورهم في الأمر ) (
)
 وللعلماء في تقديم أحداهما على الأخرى قولان ، بعد اتفاقهم على استحباب الجمع بينهما (
). 

القول الأول : تقديم الاستشارة ، نص عليه بعض الشافعية (
). 
القول الثاني : تقديم الاستخارة ،  نص عليه بعض الحنابلة (
). 

وأدلتهم في ذلك لا تعد أن تكون أقيسة .
فأصحاب القول الأول يؤيدون قولهم بأن تقديم الاستشارة على الاستخارة ، من باب تقديم المحسوس على المظنون . (
)
وأصحاب القول الثاني يؤيدون مذهبهم بأن في تقديم الاستخارة ، تقديم لجانب الخالق على المخلوق .(
)
الراجح : والذي يظهر أن الأمر في ذلك واسع ؛ لما يلي :

1/ لعدم التقييد في ذلك من ناحية النص ، ولأن الأمور والأحوال تختلف وتتباين . 

وفي حالة ما إذا تعارضتا فيرى بعض العلماء منهم ابن حجر الهيتمي أنه يقدم الاستشارة ؛ لأن الطمأنينة إلى قول المستشار أقوى منها إلى النفس ؛ لغلبة حظوظها ، وفساد خواطرها . 

أما إذا كانت النفس مطمئنة صادقة إرادتها متخلية عن حظوظها ، فإنه يقدم الاستخارة ، والله تعالى أعلى وأعلم (
) . 

المطلب الرابع

النيابة فيها
أرشد النبي ( صاحب الحاجة إلى فعل الاستخارة بنفسه فقال 
( إذا هم أحدكم بالأمر )(
) 

فالأصل أن الإنسان يقوم بفعل الاستخارة بنفسه ، وهل يجوز أن يستخير للغير ؟ فيه ثلاثة أقوال:- 

الأول : الجواز ، وهو مقتضى قول المالكية (
) والشافعية (
). 

الثاني : عدم الجواز ، وهو مقتضى مذهب الحنفية (
) والحنابلة(
). 

الثالث : التوقف ، وهو قول الحطاب من المالكية (
). 

الأدلة 

أدلة القول الأول : 

1/ حديث ( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ) (
)
أدلة القول الثاني : 

1/ ظاهر قوله إذا هم أحدكم ) أن الأمر مختص بالمباشر . 

2/ أن الأصل في القيام بالقرب عن الغير المنع إلا بدليل (
). 

أدلة القول الثالث : 

1/ عدم ظهور ما يرجح أحد القولين  . 

الراجح : القول الثاني لما يلي : 

1/ لقوة أدلتهم . 

2/ أن دليل القول الأول عام ودليل القول الثاني خاص ، 
والخاص مقدم على العام . 

المبحث الثالث 
أحكام صلاة الاستخارة ، وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : في نيتها . 

المطلب الثاني : في وقتها . 

المطلب الثالث :  في عدد ركعاتها . 

المطلب الرابع : في القراءة فيها . 

المطلب الأول

في نيتها

أجمع العلماء على أن السنة في صلاة الاستخارة أن تكون ركعتين من غير الفريضة بنية الاستخارة (
)؛ لظاهر حديث جابر ( أن النبي ( ( قال إذا هم أحدكم ... ) (
)
 واختلفوا فيما إذا صلى الفريضة أو النافلة المعينة ناويا بها الاستخارة فهل يحصل له ذلك ؟ 
على قولين : 

الأول : يحصل له ثواب صلاة الاستخارة واختاره النووي (
) وابن حجر (
) وابن علان (
) وابن حجر الهيتمي (
) . 

الثاني : لايحصل له ذلك ، وهو قول بدر الدين العيني (
)، والشوكاني (
) والمباركفوري (
) وغيرهم . 

الأدلة :أدلة أصحاب القول الأول : 

1/ لأن القصد حصول الذكر بعد صلاة ؛ لتعود بركتها عليه . (
)
2/ قياسا على تحية المسجد . (
)
أدلة القول الثاني : أخذا بظاهر قوله ( ( من غير الفريضة  ) (
)

وجه الدلالة : فيه دليل على عدم الاجزاء . (
)
 الراجح : القول الأول ؛ لما يلي : 

1/ لقوة دليلهم . 

2/ يجاب عن أدلة القول الثاني : بأنه لما نواها كأنها أداها منفردة . 

3/ لعموم حديث ( وإنما لكل امرئ ما نوى )   (
). 

4/ أما حديث ( من غير الفريضة ) فيراد به بيان الأكمل ونظيره تحية المسجد وشكر الوضوء. (
)
المطلب الثاني 

في وقتها

اتفق الفقهاء على أن صلاة الاستخارة تشرع في سائر أوقات 
الإباحة (
)،واختلفوا في أدائها في أوقات النهي الثلاثة على ثلاثة أقوال:
الأول : لا تصلى مطلقا ، وبه قال الجمهور (
) . 

الثاني : لا تصلى إلا في المسجد الحرام ، وبه قالت الحنفية (
). 

الثالث : تصلى فيها ، وبه قال بعض الشافعية (
) ، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية (
) . 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

أحاديث النهي ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله ( عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب (
)
 وجه الدلالة : أنها عامة في جميع صلوات النفل ومنها صلاة الاستخارة. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

1/ حديث جبير بن مطعم ( أن النبي ( قال ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة من ليل أو نهار (
) 

2/ قياسا على ركعتي الطواف . (
) 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

1/  ظاهر قول النبي ( ( إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ) (
)
فلم يخصص وقتا دون آخر . 

الراجح : القول الثالث ؛ لما يلي :  

1/ لقوة أدلتهم  . 

2/ لأن أدلة القولين الآخرين عامة ، وأدلتهم خاصة ، والخاص مقدم على العام .
المطلب الثالث

في عدد ركعاتها  .
اتفق الفقهاء على أن السنة فيها أن تصلى ركعتين من غير الفريضة(
)،واختلفوا فيما لو زاد على ركعتين على قولين :

الأول : لا تشرع الزيادة . (
)
الثاني : لا بأس بها ، وهو قول بعض الشافعية (
). 

الأدلة : 

أدلة ألقول الأول : 

1/ظاهر قوله ( ( فليركع ركعتين من غير الفريضة )  (
)
2/ الأصل في العبادات التوقيف . 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

1/ قالوا التقييد جاء لبيان أقل ما يحصل به الإجزاء .
الراجح : القول الثاني لما يلي :

1/ أن المراد بالحديث حصول الدعاء بعد صلاة وقد حصل ذلك .  

المطلب الرابع 

في القراءة فيها .
أجمع العلماء على أنه يجزئ في صلاة الاستخارة أن يقرأ بالفاتحة وما تيسر من القرآن (
) ،
واختلفوا في تخصيصها بقراءة معينة ؟ على أقوال :

الأول : ليس فيه تخصيص ، واختاره ابن باز (
)وافتت به اللجنة الدائمة(
)
الثاني : يقرأ بالكافرون والإخلاص ، وهو قول الأكثر .(
) 
الثالث : يقرأ في الأولى قوله تعالى ( وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ) (
) . 

وفي الثانية قوله تعالى ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) (
)
الرابع : يقرأ في الأولى قوله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب ) (
)
وفي الثانية قوله تعالى ( وربك يخلق ما يشاء )(
)، نقل عن الشاطبي (
)
الخامس : يقرأ فيهما سورة الرحمن والحشر ، نقل عن زين العابدين(
). 

السادس : يقرأ فيهما سورة الأعلى والليل ، اختاره أبو عثمان 
الصابوني (
).
الأدلة : 

أدلة القول الأول :

 1/ عدم الورود ، قال العراقي : لم أجد في شئ من طرق الحديث تعيين ما يقرأ (
)
أدلة القول الثاني : 

1/ لورود قراءتهما في مواضع كثيرة من صلاة النفل فيلحق بها ما هاهنا. 

2 / لمناسبة الإتيان بها إذ فيها اخلاص الرغبة وصدق التفويض واظهار العجز . (
)
أدلة القول الثالث : 

 1/ لأنهما مناسبتان للحال . 

أدلة القول الرابع  :

1/ لأنه سيقرأ في الأولى  قوله تعالى ( كل يوم هو في شأن ) (
)
وفي الثانية ذكر الأسماء الحسنى الواردة في آخرها فيدعو بها في الأمر الذي يريد . 

أدلة القول الخامس  : لأن في سورة الأعلى ( ونيسرك لليسرى ) (
)
وفي سورة الليل (  فسنيسره لليسرى ) (
) فناسبت الاستخارة . 

  وأما بقية المذهب فلم يذكروا لها أدلة ولعلهم نظروا إلى المناسبة من وجه ما .
الراجح : القول الأول ؛ لما يلي :

1/ لعدم الورود . 

2/ الأصل عدم التحديد إلا بدليل . 

الإشارة

إلى أحكام الاستخارة

المبحث الرابع : في أحكام دعاء الاستخارة ، وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول : في صفته مع الشرح . 

المطلب الثاني : في استفتاحه . 

المطلب الثالث : في التقيد بلفظه . 

المطلب الرابع : في موطنه . 

المطلب الخامس : هل يكون بغير صلاة ؟ 

المطلب الأول في

صفته مع الشرح

حديث جابر ( قال كان رسول الله ( يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول ( إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم إني استخيرك ) (
) أي أطلب منك ما هو خير لي .
 ( بعلمك ) أي أسألك أن ترشدني إلى الخير فيما أريد ، بسبب أنك عالم ، فالباء للسببية .
( وأستقدرك  ) أي أطلب منك القدرة عليه إن كان فيه خير ، 
ويحتمل أن يكون المعنى أطلب منك أن تقدره لي ، والمراد بالتقدير التيسير . 

( بقدرتك ) الباء قيل للتعليل أي لأنك أعلم وأقدر ، أو للاستعانة أي أطلب منك الخير والقدرة مستعيناً بعلمك وقدرتك ، أو للاستعطاف .  

( وأسألك من فضلك العظيم ) أي أسألك ذلك ؛ لأجل فضلك العظيم ، لا لاستحقاقي لذلك ، ولا لوجوبه عليك . 

( فإنك تقدر ) بالقدرة الكاملة التي لا يخرج عنها شئ .
( ولا أقدر ) على شئ إلا بقدرتك وحولك وقوتك . 

( وتعلم ) كل شئ مما كان ، وما يكون ، وما سيكون ، ومالم يكن لو كان كيف يكون ؟

( ولا أعلم ) شيئا منها إلا بعلمك .
( وأنت علام الغيوب ) بضم الغين أي كثير العلم بجميع المغيبات ، وهي كل ما خفي علمه . 

 ( اللهم إن كنت تعلم ) الترديد راجع إلى عدم علم العبد بمتعلق علمه تبارك وتعالى . 

( أن هذا الأمر ) الظاهر أنه يسميه لرواية ابي داود ( يسميه بعينه ) 
وقيل يستحضره بقلبه ، ويكني عنه أثناء الدعاء بقوله ( هذا الأمر ) . 

( خير لي ) أي الأمر الذي أريده أصلح وأنفع .
( في ديني ) فيما يتعلق بديني . 

( ومعاشي ) أي حياتي في بعض الروايات ( ودنياي ) . 

( وعاقبة أمري ) أي العاجل من الأمر والآجل . 

( أو قال عاجله وآجله ) الظاهر أنه شك من الراوي كما قال الحافظ وغيره .
قال غير واحد : الجمع بين الأربعة أفضل .
( فاقدره لي ) بضم الدال وكسرها ، هيئه واجعله تحت قدرتي .
( ويسره لي ) بأيسر الأسباب وأحسنها .
( ثم بارك لي فيه ) أي أدمه وضاعفه وانفعني به غاية النفع . 

( وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ) المذكور ، أو المضمور ، 
فاللام للعهد .
( شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله ) من أي وجه من الوجوه ، فالواو بمعنى أو . 

( فاصرفه عني ) أي باعده مني وامنعني منه .
( واصرفني عنه ) أي فلا تعلق بالي بطلبه ، وهذا أكمل من أن يصرف الأمر ، ويبقى الخاطر متشوقا .  

( واقدر لي الخير حيث كان ) أي يسر لي الخير ، واجعله في مقدوري 

( ثم أرضني به ) أي اجعلني راضيا به وهذا حتى لا يكون 
منغص العيش .
( قال ويسمي حاجته ) سبق الكلام عليه  (
).
المطلب الثاني 

في استفتاحه .
اتفق الفقهاء على أن صفة دعاء الاستخارة كما ورد في حديث جابر ( (
)، ثم اختلفوا هل يشرع استفتاح الدعاء بالحمد لله تعالى والصلاة والسلام على نبيه محمد ( ؟ على قولين :

الأول : لا يشرع وهو قول لبعض المتقدمين (
)واختاره من المعاصرين الشيخ الألباني (
).
الثاني : يستحب وهو قول لبعض المتقدمين (
) كالنووي (
) وابن عابدين (
) وغيرهم . 

الثالث : الجواز ، اختاره من المعاصرين الشيخ ابن باز (
). 

الأدلة : 

أدلة القول الأول : 

1/ أنه ورد في الحديث ( كما يعلمنا السورة من القرآن  ) (
) 

وجه الدلالة : أن القرآن لا تشرع الزيادة عليه باتفاق والزيادة المختلف فيها هنا لم ترد فلا تشرع . (
)

2/ الأصل في الأذكار الشرعية التوقيف حتى يرد النص ولا نص .
أدلة القول الثاني : 

1/ حديث أبي أيوب وفيه ( ثم احمد ربك ومجده ) .(
)
2/ لأن دعاء الاستخارة من جملة الأدعية الشرعية وقد جاء الأمر بستفتاحها بالثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله ( كما في حديث فضالة بن عبيد ( (
)قال بينما رسول الله ( قاعدا إذ خل رجل فصلى فقال اللهم اغفرلي وارحمني فقال رسول الله ( عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم أدعه ) ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي ( فقال النبي (  ( أيها المصلي أدع تجب ) (
)
وقال النبي ( ( كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي ( ) (
)
أدلة القول الثالث : الجمع بين الأدلة .
الراجح : القول بالجواز ؛ لعموم الأدلة.
المطلب الثالث 

في التقيد بلفظه

اتفق الفقهاء على أن السنة هي الإتيان بالاستخارة على وجهها كما وردت في حديث جابر ( (
) ، من غير تغيير ولا تبديل لفظ مكان آخر (
) ؛ لما يلي :

1/ لقوله ( ( كما يعلمنا السورة من القرآن ) (
)  ، والقرآن لا يجوز تغييره (
).  

2/ أن اللفظ النبوي فيه من الأسرار ما لا يعلم .  

قال ابن الحاج : وليحذر مما يفعله بعض الناس ممن لا علم عنده ، أو عنده علم ، وليس عنده معرفة بأسرار الشرع الشريف في ألفاظه الجامعة للأسرار العلية ؛ لأن بعضهم يختارون لأنفسهم استخارة غير الاستخارة المشتقة من الذكر ، وهذا فيه ما فيه من اختيار المرء لنفسه غير ما اختاره له من هو أرحم به وأشفق عليه من نفسه ووالديه ، العالم بمصالح الأمور المرشد لما فيه الخير والنجاح والفلاح ، صلوات الله وسلامه عليه . (
)
وعليه فيتأكد على المسلم أن يعنى بهذا الدعاء وبحفظه واتقانه ، وإذا لم يتمكن من حفظه فلا بأس بقراءته من ورقة ونحوها . (
) 
وقد جاء عن ابن مسعود ( قال : ما كنا نكتب على عهد رسول الله من الأحاديث إلا الاستخارة والتشهد . (
)
المطلب الرابع 

في موطنه .
اختلف العلماء في موطن دعاء الاستخارة على أقوال :

القول الأول : بعد الصلاة ، وهو قول الجمهور (
) ،  واختاره القرطبي (
)وابن حجر (
) ، والشوكاني (
) ، والشيخ ابن باز (
) ، واللجنة الدائمة (
).
القول الثاني : في السجود ، اختاره بعض السلف . (
)
القول الثالث: بعد التشهد ، اختاره بعض العلماء منهم شيخ الاسلام (
).
الأدلة :

أدلة القول الأول :

1/ قوله ( في حديث جابر ( ( ثم ليقل ) (
)
قال الشوكاني :  يدل على مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقيبها ولا أعلم في ذلك اختلافا . (
)
أدلة القول الثاني : 
1/ أن السجود أفضل موضع للدعاء كما ورد في الحديث ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ) (
)
أدلة القول الثالث :

1/ جاء في رواية أبي داود ( وليقل )  (
)
2/ لأن دعاء النبي ( كان أكثره قبل السلام . 

الراجح : القول الأول .
1/ لصراحة حديث (  ثم ليقل ) (
)
 فائدة : يكون الدعاء عقب الصلاة مباشرة ، قال شيخ الاسلام ابن تيمية : كل صلاة مشروعة لسبب بعدها يستحب أن يوصل بها كصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء وغير ذلك .  (
)
المطلب الخامس 

هل يكون بغير صلاة ؟
اتفق الفقهاء على أن السنة أن يكون الدعاء بعد صلاة ركعتين نافلة بنية الاستخارة (
) ، واختلفوا هل يكون بغير صلاة ؟ على قولين :

القول الأول : لا بأس به ، وهو قول الجمهور (
). 

القول الثاني : لا يشرع ، قال به بعض العلماء (
). 

القول الثالث : يجوز إذا تعذر عليه ، وإليه يميل النووي (
) ، وابن 
عابدين (
) ، وابن علان (
) . 
الأدلة :

أدلة أصحاب القول الأول : 

1/ أن أكثر الروايات التي وردت لم تذكر فيها الصلاة . (
)
2/ أنه دعاء فجاز على كل حال . 

أدلة القول الثاني : 

1/أنه ورد به الحديث الصحيح ، فوجب العمل به . 

2/ أنه دعاء في حال معين ، فكان لا يؤتى به إلا على صفته كأذكار الصلوات . 

أدلة أصحاب القول الثالث : الجمع بين أدلة الفريقين . 

الراجح : القول الثالث ؛ للجمع بين الأدلة . 

المبحث الخامس : ما بعد الاستخارة .

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : في علامات القبول . 

المطلب الثاني : في علامات الررد . 

المطلب الثالث : في تكرارها .
المطلب الأول 

في علامات القبول

ذكر بعض العلماء للقبول في الاستخارة عدة علامات ، بينما يرى بعض العلماء عدم الاعتداد بهذه العلامات ، وممن يرى ذلك العز بن عبدالسلام (
) حيث قال : يفعل ما اتفق وما بدا له ، فإن ما يفعله يكون خيراً ، فلا يوفق إلا لجانب الخير ، وهذا لأنه ليس في الحديث أن الله يشرح صدر المستخير بعد الاستخارة انشراحا لجانب ، أو ميلا 
إليه ، (
)
 وقال كمال الدين ابن الزملكاني الشافعي (
) : إذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة لأمر ، فليفعل بعدها ما بدا له ، سواء انشرحت نفسه له ، أم لا ، فإن فيه الخير ، وإن لم تنشرح نفسه له ، قال :  وليس في الحديث اشتراط انشراح النفس (
).
  ويؤيد هذا القول رواية ابن مسعود ( ثم ليعزم ) (
) .واختاره صاحب المرعاة (
).
ومما ذكر الفريق الآخر من العلامات  :

1/ انشراح الصدر ، والمراد به ميل الإنسان للشئ وحبه له من غير هوى للنفس ، أو ميل مصحوب بغرض ، قال به النووي (
) ، وابن علان (
) ، والشوكاني (
) .
ويؤيد قولهم حديث ( ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن فيه 
الخير (
).
وظاهر حديث جابر وفيه ( ثم رضني به )  . (
) 
2/ الرؤيا ، قال ابن عابدين :(
)  وفي شرح الشرعة المسموع من المشايخ أنه ينبغي أن ينام على طهارة مستقبل القبلة بعد قراءة الدعاء المذكور ، فإن رأى في منامه بياضا أو خضرة ، فذلك خير ، وإن رأى سوادا أو حمرة فهو شر ، يجب أن يجتنب . 

وممن لا يرى ذلك ابن الحاج حيث قال : وبعضهم يستخير الاستخارة الشرعية ويتوقف بعدها حتى يرى مناما يفهم منه فعل ما استخار فيه ، أو تركه ، أو يراه غيره له ، وهذا ليس بشئ ، لأن صاحب العصمة ( قد أمر بالاستخارة ، والاستشارة ، لا بما يرى النائم . (
)
3/ صوت هاتف أو يلقى في روعه ، وهذا أنكره صاحب المرعاة (
)
4/ ما تظهر مصلحته (
)
والذي يظهر من هذا أن العبد إذا فعل الاستخارة على وجهها فقد أتى بما أمر به ، وما يحصل بعد ذلك فإن فيه الخير في عاجل الأمر أو آجله في ظاهره أو باطنه . 

المطلب الثاني 

علامات عدم القبول .
اتفقوا على أن صرف الإنسان عن الشئ من علامات عدم اختيار الله الأمر للعبد (
) ؛ للحديث ( فاصرفه عني واصرفني عنه ) (
)
ومما ذكروا 1/ استحالة الشئ . (
)
2/ تعسره عليه . (
)
3/ ألا يبقى في قلبه ميل له (
). 

4/ تيسير غيره . (
)
فإن لم يظهر له شئ توكل على الله ومضى لما هو عازم فيكون فيه الخير إن شاء الله تعالى . (
)
المطلب الثالث

في تكرارها.
اتفق الفقهاء على أن الاستخارة لا تكرر فيما إذا صرف العبد عن الشئ (
) ، ولكن إذا بقي على حاله ولم يظهر له شئ من علامات القبول ، أو عدمه ، هل له أن يكرر صلاة الاستخارة ؟ فيه قولان :

القول الأول : يكررها سبعا ، قال به ابن عابدين (
) ، والنووي (
) وغيرهما .  

القول الثاني : يكررها ما شاء ، اختاره ابن علان (
) ، والشوكاني (
) ، والشيخ ابن  باز (
) ، والشيخ الألباني (
) ، وغيرهم .
القول الثالث : لا يكررها ، وهذا يميل إليه من قال : إنه يفعل ما 
بدا له .
الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ قوله ( ( يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ، ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك ، فإن فيه الخير ) (
)
أدلة أصحاب القول الثاني : 

1/ أنه دعاء وقد كان النبي (  ( يدعو ثلاثا ) (
)
2/ جاء في قصة بناء ابن الزبير رضي الله عنهما للكعبة ( إني مستخير ربي ثلاثا ً) (
)
 3/ قياسا على الاستسقاء 

أدلة القول الثالث : أنه توقيف ولم يرد 

الراجح : القول الثاني ؛  لقوة أدلتهم . 

الخاتمة

فيها أهم نتائج البحث .
وبعد هذا العرض لمباحث هذا الموضوع فهذا اجمال لأهم النتائج الواردة فيه : 

1 / تعريف الاستخارة لغة : طلب الخيرة في الشئ . 

2/ الاستخارة اصطلاحا : طلب خير الأمرين الفعل أو الترك لمن احتاج إلى أحدهما .  

3/  حكم الاستخارة :  سنة بالاتفاق . 

4/ حكمتها : التسليم لأمر الله .
5/ فضلها : من أهم أسباب النجاح والفلاح والسعادة والتوفيق  . 

6/ النصوص الواردة فيها كثيرة أصحها وأصرحها حديث جابر (.
7/ سببها : ما ليس بمعتاد كالواجب المخير والموسع والمستحبات إذا تعارضت وما يقارن الواجب ولا يختار في أصل الواجب والمستحب والمحرم والمكروه . 

 8/ وقتها إذا كان في بداية العزيمة وتسمى الإرادة لا العزيمة التامة ولا الخطرة العابرة .
9/ تستحب الاستشارة والاستخارة ولا مانع من تقديم أحدهما على الآخر . 

10 /  لا تشرع النيابة في الاستخارة .  

11/ تجزئ صلاة النافلة عن الاستخارة إذا نواها  . 

12/ تجوز صلاة الاستخارة في سائر الأوقات . 

13/ لا بأس بالزيادة على ركعتين فيها  . 

14/ ليس فيما يقرأ فيها تخصيص فيقرأ ما شاء . 

15/ يجوز أن يبدأ الدعاء بالحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ( . 

16/ لابد من التقيد في الدعاء باللفظ الوارد . 

17/ يشرع الدعاء بعد الصلاة . 

18/  يجوز الدعاء بغير صلاة إذا تعذرت عليه . 

19/ لا يشترط في أن تظهر علامة بعد الاستخارة تدل على القبول.
20/ من علامات عدم القبول أن يصرف عنه أو يعسر عليه أو يتيسر غيره. 

21/ للإنسان أن يكرر الاستخارة ما شاء .
من 

أحكام الكلام 

في العبادات



المـقـدمة

الحمد لله الذي أبدع الكون ونظمه ، ورفع البيت وعظمه ، وخلق الإنسان وكرمه ، وأنزل الكتاب وأحكمه ، وأشهد أن لا اله إلا الله  وحده لا شريك له ، سخر  الطير وألهمه ، وجمع السحاب وكومه ، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ، اصطفاه ربه وكرمه ، واجتباه وعلمه ، فصلوات ربي وسلامه على الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، الذي أنزل القرآن عليه ، وتحرك الجبل تحت قدميه ، وسلم الحجر عليه ، وحن الجذع إليه ، وعلى آله وأصحابه ، ومن سار على دربهم ، واقتفى أثرهم إلى يوم الدين .

أما بعد: فإن من أجل العبادات ، وأفضل القربات ، وأعظم الطاعات  العناية بالعلم الشرعي الموروث عن النبي ( كتابا وسنة ، والتفقه في مدلولاتها ، وفي الحديث ( من يرد الله به خيرا يفقه في 
الدين ) (
)
ومن أجل الوصول إلى هذه المرتبة السنية والمحلة العلية ، رغبت في أن أرقم بحثا في مسألة فقهية مما تمس إليه الحاجة أستعرض فيه النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم ، فكان هذا البحث ، والذي هو بعنوان 
( من أحكام الكلام في العبادات ) .
أسال الله بمنه وكرمه أن ينفعني به وإخواني المؤمنين في الدنيا والآخرة  وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
 أسباب اختيار الموضوع : 

اخترت هذا الموضوع للبحث والدراسة لأسباب أجملها فيما يلي :

1/ أهمية معرفة الأحكام الشرعية المترتبة على الكلام في العبادات .
2/ أن الجهل بهذه الأحكام قد يترتب عليه فساد العبادة . 

3/ لم أجد من أفرد هذا الموضوع بدراسة مستقلة . 

4/ كثرة الخلاف في هذا الموضوع والذي يحتاج إلى دراسة وترجيح . 

الدراسات السابقة : 

لم أجد دراسة مستقلة في أحكام الكلام ، ومسائل هذا الموضوع متناثرة في كتب الفقه والحديث والفتاوى والموسوعات.
 خطة البحث

تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة :

المقدمة : تحتوي على الافتتاحية ، وأسباب اختيار الموضوع ، والدراسات السابقة وخطة البحث ، ومنهج البحث . 

التمهيد : وفي التعريف بالكلام وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : في تعريف الكلام في اللغة العربية . 

المطلب الثاني :في تعريف الكلام في الاصطلاح . 

الفصل الأول :في أحكام الكلام في الطهارة ، وفيه مبحث واحد ، وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : في حكم الكلام في حال قضاء الحاجة . 

المطلب الثاني : في حكم الكلام في أثناء الوضوء . 

الفصل الثاني : في أحكام الكلام في باب الأذان وصفة الصلاة وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : في أحكام الكلام في الأذان وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : في حكم الكلام اليسير في الأذان . 

المطلب الثاني : المطلب الأول : في حكم الكلام الكثير في الأذان . 

المطلب الثالث : في رد السلام في الأذان . 

المطلب الرابع : في حكم الكلام في الإقامة . 

المبحث الثاني : في أحكام الكلام في صفة الصلاة وفيه ثمانية مطالب : 

المطلب الأول : في حكم الكلام في الصلاة .
المطلب الثاني : في حد الكلام المبطل للصلاة . 

المطلب الثالث : في حكم الكلام بعد النية وقبل تكبيرة الإحرام .  

المطلب الرابع : في حكم الكلام لمصلحة الصلاة . 

المطلب الخامس : في حكم كلام  الجاهل والناسي في الصلاة . 

المطلب السادس : في حكم كلام المكره في الصلاة .
المطلب السابع : في حكم كلام الساهي الذي ظن أن صلاته تمت . 

المطلب الثامن : في حكم رد السلام في الصلاة . 

الفصل الثالث : في أحكام الكلام في خطبة الجمعة والعيد والطواف ، وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : في أحكام الكلام في خطبة الجمعة،وفيه ثمانية مطالب : 

المطلب الأول : في حكم الكلام في أثناء خطبة الجمعة . 

المطلب الثاني : في حكم الكلام قبل الخطبتين أو بعدهما .
المطلب الثالث : في حكم الكلام أثناء الدعاء في الخطبة . 

المطلب الرابع : في حكم الكلام في الجلسة بين الخطبتين . 

المطلب الخامس : في حكم رد السلام وتشميت العاطس والصلاة على النبي ( أثناء الخطبة . 

المطلب السادس : في حكم الكلام للخطيب ولمن كلمه الخطيب . 

المطلب السابع : في حكم الكلام الواجب كتنبيه الضرير في خطبة الجمعة . 

المطلب الثامن: في حكم الكلام لمن لا يسمع الخطيب . 

المبحث الثاني : في أحكام الكلام في خطبة العيد والطواف ، وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : في حكم الكلام أثناء خطبة العيد 

المطلب الثاني : في حكم الكلام في الطواف . 

الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات .
منهج البحث 
1/ جمعت المادة العلمية من المصادر الحديثية والفقهية .
2/ رتبت المسائل في فصول ومباحث ومطالب . 

3/ في عرض المسائل الفقهية اتبعت الآتي : 

أ / أقدم مسائل الإجماع والاتفاق.
ب/ أحدد نقطة الخلاف وأحرر محل النزاع .
ج / أرتب الأقوال الفقهية . 

4/ في عرض الأدلة اتبعت الآتي : 

أ/ اذكر الأدلة مع مراجعها . 

ب/ أعزو الآيات على مواطنها في المصحف الشريف مع ذكر اسم السورة ورقم الآية . 

ج/ أخرج الأحاديث من مصادرها المعتمدة ، فإن كان الحديث في الصحيحين ، أو أحدهما اكتفيت به ، وإن كان في غيرهما خرجته مع ذكر حكم أهل العلم عليه صحة وضعفا . 

د/ اخرج الآثار من مصادرها .
5/ أترجم للأعلام غير المشهورين عند أهل التخصص عند أول ورودهم في البحث . 

6/ أشرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية . 

7/ ختمت البحث بفهارس علمية .
التمهيد

وفيه التعريف بالكلام : 
وفيه مطلبان :

المطلب الأول : في تعريف الكلام في اللغة العربية .
المطلب الثاني : في تعريف الكلام في الاصطلاح .
 المطلب الأول : 

في تعريف الكلام في اللغة العربية .
الكلام في اللغة : جمع كلمة ، والكلمة اللفظة (
) ، والمراد به القول مطلقا ،(
)  وقيل : ما كان مكتفيا بنفسه (
) .
المطلب الثاني :

في تعريف الكلام في الاصطلاح .
وفي اصطلاح الفقهاء : الكلام : مرادف اللفظ (
) ، وهو ما ينطق به الإنسان ، أو من في حكمه ، مهملا كان ، أو مستعملا . (
) 

والمراد من الكلام في هذا البحث ، الكلام المنطوق الخارج عن ماهية العبادة ، سواء كان مع الناس ، أو بين الإنسان وبين نفسه ، فلا يدخل في موضوع البحث الأذكار الشرعية الداخلة في ماهية العبادة ، 
ولا الكلام النفسي .
الفصل الأول :

 في أحكام الكلام في الطهارة 
وفيه مبحث واحد، ومطلبان :

المطلب الأول : في حكم الكلام في حال قضاء الحاجة .
المطلب الثاني :  في حكم الكلام في أثناء الوضوء .
المطلب الأول :

في حكم الكلام في حال قضاء الحاجة .
اختلف أهل العلم في الكلام حال قضاء الحاجة وفي الخلاء على 
قولين :-

القول الأول : يكره (
) إلا لضرورة (
) ، وبه قال الجمهور من 
الحنفية (
) والمالكية (
) والشافعية (
)  والحنابلة (
) .
القول الثاني : لا بأس به ولو بذكر الله ، وبه قال ابن سيرين 
والنخعي (
) . 

الأدلة :

أدلة أصحاب القول الأول : 

1- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً مر برسول الله ( وهو يبول فسلم فلم يرد عليه ) (
) 

2- عن جابر رضي الله عنهما مر على النبي ( وهو يبول فسلم عليه فقال له النبي ( ((  إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك )) (
) 
3- عن المهاجر بن قنفذ ( أنه أتى النبي ( وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال ( إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة ) (
) 
4- عن أبي سعيد الخدري ( أن النبي ( قال ( لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله تبارك وتعالى يمقت على ذلك ) (
)
5- إن اعترض على حديث أبي سعيد بأن فيه ضعفا ، وبأنه مما لا دلالة فيه ؛ لأن الذم لمن جمع كل الأوصاف المذكورة في الحديث أجيب عنه :
أ - بأنه يغني عنه ما سبق من الأحاديث الصحيحة . 

ب- وبأن ما كان بعض موجبات المقت لا شك في كراهته (
) ، ويؤيده رواية الحاكم بلفظ ( في المتغوطين أن يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك ) (
) 

أدلة القول الثاني : 

1- لحديث عائشة رضي الله عنها قال ( كان النبي ( يذكر الله على كل أحيانه ) (
) 

2- لأن ذكر الله محمود على كل حال . (
) 

الراجح : القول الأول (
) ؛ لما يلي : 

1- لقوة أدلتهم وصراحتها . 

2- لأن حديث عائشة الذي استدل به أصحاب القول الأول عام والأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول خاصة ، والخاص مقدم على العام . 
المطلب الثاني
في حكم الكلام في أثناء الوضوء .
الكلام بغير ذكر الله (
) أثناء الوضوء وقع فيه الخلاف بين أهل العلم : 

 
القول الأول : أنه خلاف الأولى إلا لحاجة ، وإليه ذهب الجمهور من الحنفية (
) والشافعية (
) والحنابلة (
) . 


القول الثاني : يكره ، وبه قالت المالكية (
)  . 

الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول : 

بأنه لم يثبت فيه نهي فلا يسمى مكروها إلا بمعنى ترك الأولى . (
) 

استدل أصحاب القول الثاني : بأن الوضوء عبادة ، والتشاغل بالكلام عنها خروج عن المقصود . (
) 

الراجح : القول الأول : لأنه لم يثبت فيه نهي . 

 الفصل الثاني : 

في أحكام الكلام في باب الأذان وصفة الصلاة 
وفيه مبحثان :

المبحث الأول : في أحكام الكلام في الأذان وفيه مطلبان :

المطلب الأول : في حكم الكلام اليسير في الأذان .
المطلب الثاني : في حكم الكلام الكثير في الأذان 

المبحث الثاني :  في أحكام الكلام في صفة الصلاة وفيه ثمانية : 

المطلب الأول : في حكم الكلام في الصلاة .
المطلب الثاني : في حد الكلام المبطل للصلاة . 

المطلب الثالث : في حكم الكلام بعد النية وقبل تكبيرة الإحرام .  

المطلب الرابع : في حكم الكلام لمصلحة الصلاة . 

المطلب الخامس : في حكم كلام  الجاهل والناسي في الصلاة  

المطلب السادس : في حكم كلام المكره في الصلاة .
المطلب السابع : في حكم كلام الساهي الذي ظن أن صلاته تمت . 

المطلب الثامن : في حكم رد السلام في الصلاة . 

المطلب الأول 
في حكم الكلام اليسير في الأذان .
الكلام أثناء الأذان لا يخلو من حالين :

الحال الأول : 

أن يكون يسيراً فيكره لغير حاجة ، وإن كان لها لم يكره عند الحنفية (
) والمالكية (
) والشافعية (
) والحنابلة (
) . 

الأدلة : 

1- لأن النبي ( أمر بلالاً ( وقد أذن في ليلة ذات ريح ومطر أن ينادي الصلاة في الرحال . (
) 

2- أن سليمان بن صرد (
) ( كان يتكلم بحاجة له في أذانه  . (
) 
3- أن القصد بالأذان اعلام الغيب ، والكلام اليسير في أثنائه لا يخرجه عن المقصود فلذلك لا يؤمر بإعادته . (
) 
4- يكره لما فيه من ترك سنة الموالاة ولأنه ذكر معظم كالخطبة . (
)
المطلب الثاني 

في حكم الكلام الكثير في الأذان 

الحال الثاني : الكلام الكثير وفيه قولان : 

القول الأول : يبطل الأذان ، وهو مذهب الجمهور من الحنفية(
)والمالكية(
)والشافعية في الأصح (
)والحنابلة في المذهب (
).
القول الثاني : لا يبطل ، وهو قول عند الشافعية(
)ورواية عند الحنابلة(
). 

الأدلة : 

أدلة القول الأول : 

1/ يبطل الأذان بالكلام الكثير ؛ لأن الأذان تشترط فيه الموالاة (
). 

2/ يبطل الأذان بالكلام الكثير ؛ لما فيه من الإلباس وفساد الإعلام(
). 

أدلة القول الثاني : 

1/ لا يبطل الأذان بالكلام الكثير ، قياسا على الخطبة(
). 

الراجح : القول الأول : لما يلي : 

1/ لقوة أدلتهم . 

2/ يجاب عن قياس على الأذان على الخطبة بأنه قياس مع الفارق ، فإن المراد بالأذان إعلام الغيب ، والخطبة يراد منها إعلام الحضور . 

 المطلب الثالث  

في حكم رد السلام في الأذان 

اختلف الفقهاء في حكم رد السلام في الأذان على قولين :-

القول الأول : يكره ، وهو مذهب الحنفية(
)والمالكية(
)  والشافعية (
) وقول عند الحنابلة (
).
القول الثاني : يباح ، وهو مذهب الحنابلة (
) ، وبه قال  الثوري (
).
الأدلة : 

أدلة القول الأول : 

1/ لما فيه من ترك سنة الموالاة (
). 

2/ لأنه يحتمل التأخير إلى الفراغ من الأذان (
) . 

3/ لأنه ذكر معظم كالخطبة فلا يسع ترك حرمته (
) . 

4/ قياسا على الصلاة (
) .
أدلة القول الثاني :  

1/ لأن الرد واجب .(
)
2/ لأنه يسير (
) . 
الراجح : القول الأول ؛ لما يلي : 

1/ لقوة أدلتهم .
2/ لأن الرد يحتمل التأخير إلى الفراغ ، وقد تقدم أن النبي ( ترك الرد أثناء قضاء الحاجة (
) 

 المطلب الرابع
في حكم الكلام في الإقامة .
اتفق الفقهاء على كراهة الكلام في الإقامة (
)، واختلفوا هل يبطلها الكلام اليسير ؟ على قولين : -

القول الأول : لا يبطلها ، وهو قول الجمهور ، من الحنفية(
)والمالكية(
)والشافعية(
)والحنابلة(
). 

القول الثاني : يبطلها ، وهو مروي عن الزهري(
). 

الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ أن الخطبة أعلى من الإقامة ؛ لأنها شرط في الصلاة ، ويشترط فيها الطهارة والستارة ، فإذا لم تبطل ، فلأن لا تبطل الإقامة بذلك أولى(
). 

أدلة القول الثاني : 

1/ لأن الإقامة حدر والكلام يخالف الوارد ويقطع بين كلماتها(
). 

الراجح : القول الأول ، لما يلي 

1/ لقوة دليلهم . 

2/ أن اليسير لا يمنع من الحدر في الإقامة . 

 المبحث الثاني : في أحكام الكلام في صفة الصلاة ، وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول : في حكم الكلام في الصلاة .
أجمع العلماء على أن من تكلم في صلب الصلاة عامدا عالما أنه فيها مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة ، ولا لأمر يوجب ذلك بطلت صلاته (
). 

الأدلة :

1/ عن ابن مسعود قال : كنا نسلم على النبي ( وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا فلم يرد علينا فقلنا : يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا قال ( إن في الصلاة لشغلا ) (
) وفي رواية ( إن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وإن الله قد أحدث ألا تكلموا فيها ) (
).
2/  عن معاوية بن الحكم قال قال رسول الله ( ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) (
)
3/ عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام(
) .
المطلب الثاني :

في حد الكلام المبطل للصلاة .
اتفق الفقهاء(
) على أن الكلام المبطل للصلاة ما أنتظم حرفين .(
) 

الأدلة : 
1/ لأن بالحرفين تكون كلمة كقوله أب وأخ ودم. (
)

2/ أقل ما بني عليه الكلام حرفان والحرف الواحد ليس من جنس الكلام. (
)
 المطلب الثالث : 

في حكم الكلام بعد النية وقبل تكبيرة الإحرام .
محل النية في الصلاة عند تكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة ، إما مقارنة لها أو متقدمة عليها بيسير(
). 

فإن تكلم بعد النية ، وقبل تكبيرة الإحرام ، فقد اختلف الفقهاء على قولين : -

القول الأول : يحرم الكلام ، وتبطل الصلاة ، وهو مذهب الشافعية(
)، وقول عند المالكية(
)والحنابلة(
). 

القول الثاني : يباح الكلام ، وهو مذهب الحنفية(
)والمالكية في 
المشهور (
)والحنابلة في المذهب (
). 

الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) (
).
وجه الدلالة : أن قوله : ( مخلصين له الدين ) حال لهم في وقت 
العبادة (
) ، والكلام بعد النية أفسدها .  

2/  لأن النية شرط فلم تفصل بالكلام ولا غيره عنها كسائر الشروط(
). 

3/ تبطل النية بالكلام بعدها كما لو كفر بعدها (
). 

أدلة القول الثاني : 

1/ أنها عبادة من شرطها النية ، فجاز تقديم النية على الدخول فيها قياسا على الصوم(
). 

2/ لأن التكبير جزء من الصلاة فكفى فيه استصحاب النية حكما لا ذكرا كبقية أجزائها(
). 

الراجح : القول الثاني ، لما يلي :-    

1/ لقوة أدلتهم .
2/ لأن تقديم النية على الفعل والفصل بين النية والتكبير بالكلام لا يخرجه عن كونه منويا ، ولا يخرج الفاعل عن كونه مخلصا بدليل الصوم(
). 

3/ لأن الكلام لا ينافي العزم المتقدم ، ولا يناقض النية المتقدمة ، فتستمر إلى أن يوجد الناقض(
).
4/ لأن في ذلك حرجا ومشقة(
)
 المطلب الرابع : 

في حكم الكلام لمصلحة الصلاة
اختلف الفقهاء في حكم  صلاة من تكلم لمصلحة الصلاة مثل أن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول المأموم : قد صليت أربعا ونحو ذلك على أقوال :-
القول الأول : تبطل الصلاة ، وهو مذهب الجمهور من الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة (
). 

القول الثاني : لا تبطل صلاته ، وهو مذهب مالك (
)ورواية عن 
أحمد (
) وبه قال الأوزاعي(
). 

القول الثالث : تبطل صلاة المأموم دون الإمام(
) ، وهو رواية عن أحمد(
) . 

الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ لعموم أحاديث النهي السابقة(
) .
2/ أنه كلام آدمي أشبه إذا لم يكن لمصلحتها (
). 

3/ حديث ( من نابه شيئ في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء ) (
).
وجه الدلالة : لو كان الكلام مباحا لمصلحتها لكان أسهل وأبين . (
)
أدلة القول الثاني : 

1/ عن أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله ( إحدى صلاتي العشي فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا ان يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال ذو اليدين فقال يارسول أنسيت أم قصرت الصلاة فقال (لم أنس ولم تقصر) فقال ( أكما قال ذو اليدين ) فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم ) (
) 

وجه الدلالة : أن النبي ( وأصحابه تكلموا ثم بنوا على صلاتهم ولنا في رسول الله ( أسوة حسنة . (
)
أدلة القول الثالث : 

لأن النبي ( كان إماما فتكلم وبنى على صلاته ، وصلاة المؤمين الذين تكلموا تفسد فإنه لا يصح اقتداؤهم بأبي بكر وعمر لأنهما تكلما مجيبين للنبي ( وإجابته واجبة عليهما ، ولا بذي اليدين لأنه تكلم سائلا عن نقص الصلاة في وقت يمكن ذلك فيها وليس بموجود في زماننا (
) .
الراجح : القول الثاني ؛ لما يلي : 

لصراحة حديث ذي اليدين وما أورد عليه لا يقوى (
). 

 المطلب الخامس 

في حكم كلام  الجاهل والناسي في الصلاة .
من تكلم جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة أو ناسيا أو مخطئاً أو سبق لسانه ، فقد اختلف الفقهاء في حكم صلاته على قولين : -

القول الأول : تبطل صلاته ، وهو مذهب الحنفية(
) والحنابلة (
)ويروى عن النخعي وحماد بن أبي سليمان(
) .
القول الثاني : لا تبطل صلاته ، وهو مذهب الجمهور من المالكية(
) والشافعية(
) ورواية عن أحمد(
) ويروى عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وعروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة(
) . 

الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ عموم أحاديث النهي عن الكلام في الصلاة (
) . 

2/  لأنه ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة ، فلم يتسامح به كالعمل الكثير من غير جنس الصلاة(
) .
أدلة القول الثاني : 

1/ حديث ذي اليدين(
) .
2/ عن معاوية بن الحكم قال بينا أنا أصلي مع رسول الله ( إذ عطس رجل من القوم  فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت ، فلما صلى رسول الله ( فبابي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ، قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن )(
) 

وجه الدلالة : أنه تكلم جاهلا ، ولم يأمره النبي ( بالإعادة فدل على صحتها ، وما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان(
).
المناقشة :

1/  اعترض أصحاب القول الأول على حديث ذي اليدين فقالوا : 

1/ إنه منسوخ .
2/ قالوا : كيف تكلم ذو اليدين والقوم ، وهم بعد في الصلاة ؟

وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن هذه الإعتراضات بأجوبة كافية: 

فقال النووي : واعترض القائلون بالبطلان على هذا الحديث بأنه منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد ابن أرقم(
) ، قالوا : لأن ذا اليدين قتل يوم بدر ، ونقلوا عن الزهري أن ذا اليدين قتل يوم بدر ، وأن قصته في الصلاة ، كانت قبل بدر ، ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه ، وهو متأخر الإسلام عن بدر ؛ لأن الصحابي قد يروى ما لا يحضره ، بأن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي .
وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا بأجوبة صحيحة حسنة مشهورة أحسنها وأتقنها ما ذكره الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد قال : أما دعواهم أن حديث أبى هريرة منسوخ بحديث ابن مسعود فغلط ؛ لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود كان بمكة حين رجع من الحبشة قبل الهجرة ، وأن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة ، وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا خلاف(
) . 

وأما حديث زيد بن أرقم فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبى هريرة أو بعده ، والنظر يشهد أنه قبله ، قال : وأما قولهم إن أبا هريرة لم يشهد ذلك فغلط ، بل شهوده له محفوظ من روايات الثقاة الحفاظ ، ثم ذكر بأسانيده الروايات الثابتة في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة قال " صلي لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم "(
) وفى رواية " صلى بنا " (
)وفى رواية صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة قال " بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلي الله عليه وسلم بين الركعتين فقام رجل من بني سليم ، وذكر الحديث " (
)
قال ابن عبد البر:وقد روى قصة ذي اليدين مع أبي هريرة ابن عمر(
) وعمران بن الحصين (
)ومعاوية بن خديج (
)بضم الحاء المهملة وابن مسعدة رجل من الصحابة (
)، وكلهم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه إلا بالمدينة متأخرا ، ثم ذكر أحاديثهم بطرقها قال وابن مسعدة هذا يقال له صاحب الجيوش اسمه عبد الله معروف في الصحابة له رواية .
قال : وأما قولهم إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغلط ، وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين ، ولا ننازعهم في أن ذا الشمالين قتل يوم بدر ؛ لأن ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي ذكروه فيمن قتل ببدر قال ابن اسحق ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن غبشان من خزاعة (
)، فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر ؛ لأن ذا اليدين اسمه الخرباق بن عمر (
)، وذكره مسلم في رواية ، وهو من بنى سليم كما ذكره مسلم في صحيحه (
)، قال غير ابن عبد البر : وقد عاش ذو اليدين الخرباق بن عمرو بعد وفاة النبي صلي الله عليه وسلم زمانا . 

قال ابن عبد البر : فذو اليدين المذكور في حديث السهو غير المقتول ببدر هذا قول أهل الحذق والفهم من أهل الحديث والفقه ، قال : وأما قول الزهري إن المتكلم في حديث السهو ذو الشمالين فلم يتابع عليه ، قال : وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا ، أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة ، ثم ذكر طرقه ، وبين اضطرابها في المتن والإسناد ، وذكر عن مسلم بن الحجاح تغليطه الزهري في هذا الحديث . 

قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين ، وكلهم تركه لاضطرابه وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن ، فالغلط لا يسلم منه بشر ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلي الله عليه وسلم ، فقول الزهري أنه قتل يوم بدر متروك ؛ لتحقق غلطه فيه ، هذا مختصر قول ابن عبد البر ، وقد بسط رحمه الله شرح هذا الحديث بسطا لم يبسطه غيره مشتملا علي التحقيق والاتفاق والفوائد الجمة رحمه الله ورضي عنه.
وذكر البيهقى رحمه الله بعض هذا مختصرا فمما قال : إنه لا يجوز أن يكون حديث أبى هريرة منسوخا بحديث ابن مسعود ؛ لتقدم حديث ابن مسعود ، فإنه كان حين رجع من الحبشة ورجوعه منها كان قبل هجرة النبي صلي الله عليه وسلم إلى المدينة ثم هاجر إلي المدينة وشهد بدرا فحديثه في التسليم كان قبل الهجرة (
).
ثم روى البيهقي ذلك بأسانيده ، ثم نقل اتفاق أهل المغازي على أن ابن مسعود قدم مكة من هجرة الحبشة قبل هجرة النبي صلي الله عليه وسلم إلى المدينة ، وأنه شهد بدرا بعد ذلك ، ثم روى البيهقي بإسناده عن الحميدى شيخ البخاري أنه حمل حديث ابن مسعود علي النهي عن الكلام عامدا ، قال : لأنه قدم من الحبشة قبل بدر ، وإسلام أبى هريرة سنة سبع من الهجرة ، وإسلام عمران بن الحصين بعد بدر ، وقد حضرا قصة ذي اليدين ، وحضرها معاوية ابن حديج ، وكان إسلامه قبل وفاة النبي صلي الله عليه وسلم بشهرين ، وذكر حديث ابن عمر أيضا ، 
قال:فعلمنا أن حديث ابن مسعود في العمد لو كان في العمد والسهو ؛ لكانت صلوات رسول الله صلي الله عليه وسلم هذه ناسخة له ؛ لأنها بعده ، ثم روى البيهقى عن الأوزاعي ، قال : كان إسلام معاوية ابن الحكم في آخر الأمر ، فلم يأمره النبي صلي الله عليه وسلم بإعادة الصلاة وقد تكلم جاهلا،وذكر الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث نحو ما سبق من كلام الأئمة ، قال : ذو الشمالين المقتول ببدر غير ذي اليدين .
قال البيهقى : ذو اليدين بقى حيا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن قيل : كيف تكلم ذو اليدين والقوم ، وهم بعد في 
الصلاة ؟ فجوابه من وجهين : 

(أحدهما) : أنهم لم يكونوا علي يقين من البقاء في صلاة ؛ لأنهم كانوا مجوزين لنسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين ؛ ولهذا قال : قصرت الصلاة أم نسيت .
(والثاني) : أن هذا خطاب وجواب للنبي صلي الله عليه وسلم ، وذلك لا يبطل الصلاة ، وفى رواية لأبي داود وغيره أن القوم لم يتكلموا وتحمل رواية " نعم " عليها والله اعلم . ا. هـ  (
) 

وقال ابن حجر : وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ إِنَّ قِصَّةَ ذِي اَلْيَدَيْنِ كَانَتْ قَبْلَ نَسْخ اَلْكَلَام فِي اَلصَّلَاةِ فَضَعِيف ؛ لِأَنَّهُ اِعْتَمَدَ عَلَى قَوْلِ اَلزُّهْرِيِّ إِنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ بَدْر ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ إِمَّا وَهِمَ فِي ذَلِكَ ، أَوْ تَعَدَّدَتْ اَلْقِصَّةُ لِذِي الشِّمَالَيْنِ اَلْمَقْتُول بِبَدْر ، وَلِذِي اَلْيَدَيْنِ اَلَّذِي تَأَخَّرَتْ وَفَاته بَعْدَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَدْ ثَبَتَ شُهُود أَبِي هُرَيْرَة لِلْقِصَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَشَهِدَهَا عِمْرَان بْن حُصَيْن وَإِسْلَامه مُتَأَخِّر أَيْضًا ، وَرَوَى مُعَاوِيَة بْن حُدَيْج بِمُهْمَلَة وَجِيم مُصَغَّرًا قِصَّة أُخْرَى فِي اَلسَّهْوِ ، وَوَقَعَ فِيهَا اَلْكَلَامُ ثُمَّ اَلْبِنَاء أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَغَيْرُهُمَا (
)، وَكَانَ إِسْلَامه قَبْلَ مَوْتِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهْرَيْنِ ، وَقَالَ اِبْن بَطَّال : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْل زَيْد بْن أَرْقَمَ " وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَام " أَيْ إِلَّا إِذَا وَقَعَ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا لِمَصْلَحَةِ اَلصَّلَاةِ فَلَا يُعَارِضُ قِصَّةَ ذِي اَلْيَدَيْنِ . اِهـ (
)
الراجح : القول الثاني ، لما يلي :

1/ لقوة أدلتهم .
2/ لما ورد في المناقشة .
المطلب السادس
في حكم كلام المكره في الصلاة
إذا تكلم في صلاته مكرها أو تكلم بكلام واجب لإنقاذ معصوم، 
ففيه قولان : -

القول الأول : تبطل صلاته ، وهو المذهب عند الحنفية(
) والمالكية(
) والشافعية في الأصح (
) والحنابلة في المذهب (
) . 

القول الثاني : لا تبطل صلاته ، وهو قول عند الشافعية(
) والحنابلة(
).  

الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ لعموم أدلة النهي عن الكلام في الصلاة . (
)
2/ لأنه يفسد الصلاة عمدا ، فأشبه ما لو أكره على صلاة الفجر أربعا .(
)
3/ تفسد الصلاة بالإكراه على الكلام كما لو أكره على الصلاة 
بغير وضوء . (
)
أدلة القول الثاني : 

1/  حديث (إن الله وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه) (
)
وجه الدلالة : أن النبي ( جمع بينهما في العفو . (
)
2/ أن من تكلم بكلام واجب لا تبطل صلاته ، كإجابة النبي ( . (
)
3/ إلحاقا لهما بالناسي . (
)
الراجح : القول الأول ، لما يلي :

1/ لقوة أدلتهم .
2/ أن حديث ( إن الله وضع لي عن أمتي ) يراد به رفع الإثم لا الإعادة . (
)
3/ لا يصح قياس غير الناسي على الناسي ؛ لأمرين : 

أ / أن النسيان يكثر - ولا يمكن التحرز منه بخلاف حالة عدم النسيان . (
)
ب/ أنه لو نسي قراءة في صلاته لم تفسد بخلاف الإكراه . (
)
4/ أما قياس الكلام لتحذير الأعمى لوجوبه بوجوب إجابة النبي (في الصلاة (
)، فيجاب عنه :

أ/ أن جواب النبي ( يستثنى لشرفه .(
)
ب/ أن الكلام هنا يجب عينا . (
) ج/ لزوم الإجابة لا يمنع الفساد؛لأنه لو رأى من يقتل رجلا وجب منعه وإذا فعل فسدت صلاته .(
)
 المطلب السابع : 

في حكم كلام الساهي الذي ظن أن صلاته تمت
من تكلم ساهيا أو يظن أن صلاته تمت فتكلم بغير سلام ففي المسألة ثلاثة أقوال : - 

القول الأول : تبطل صلاته ،وهو مذهب الحنفية (
)والحنابلة (
).  

القول الثاني : لا تبطل صلاته ، وهو مذهب المالكية(
) والشافعية (
)ورواية عن أحمد(
) .
القول الثالث : إن كان لمصلحة الصلاة لم تبطل وإلا بطلت ، وهو رواية عن أحمد(
)  . 

الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ عموم أدلة النهي عن الكلام في الصلاة  . (
)
2/ أنه ليس من جنس الصلاة فأفسدها(
).

أدلة القول الثاني : 

1/ لحديث ذي اليدين السابق فالنبي ( وأصحابه تكلموا وبنو على صلاتهم (
).

2/ لأنه نوع من النسيان فأشبه المتكلم جاهلا (
).

أدلة القول الثالث :

1/ إن كلام النبي (  وأصحابه في حديث ذي اليدين كان لمصلحة الصلاة فيبقى ما سواه على عموم التحريم والفساد(
).

الراجح : القول  الثاني    ، لما يلي :-

1/  لقوة أدلتهم .
2/ أن أدلة القول الأول عامة ، وأدلة القول الثاني خاصة .والخاص مقدم على العام .
المطلب الثامن 

في حكم رد السلام في الصلاة .
إذا سلم أحد على المصلي ، فهل يرد ؟ فيه خلاف : 

القول الأول : ليس له ذلك ، فإن فعل ذلك بطلت صلاته (
) ، 
وهو مروي عن أبي ذر وعطاء والنخعي (
)وهو مذهب 
الحنفية (
)والمالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة (
)وأبي ثور(
).

القول الثاني : له ذلك ، ويروى عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب والحسن وقتادة (
).

القول الثالث : إن فعله متأولا جازت صلاته , وبه قال إسحاق  (
). 

الأدلـة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

1/ لعموم أدلة النهي عن الكلام (
).

2/ما روى عن جابر قال : كنا مع رسول الله ( في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه إلى غير القبلة فسلمت عليه فلم يرد علي فلما انصرف قال:"أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي "(
)
3/  حديث ابن مسعود السابق وفيه:" إن في الصلاة لشغلا "(
)
4/عن صهيب قال : مررت برسول الله ( وهو يصلي فسلمت  عليه وكلمته فرد إشارة قال بعض الرواة أشار بإصبعه (
).

5/ عن ابن عمر قال خرج رسول الله ( إلى قباء  فصلى فيه فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال : فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله ( يرد علهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال يعقوب هكذا وبسط يعني كفه وجعل بطنه إلى أسفل وظهره إلى فوق .( 
) 

6/لأنه خطاب آدمي أشبه تشميت العاطس(
) .

 أدلة القول الثاني : 

1/ لقوله تعالى (وإذا  حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)(
).
2/ لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه سلم على رسول الله ( وهو يصلي فرد عليه .(
)
أدلة القول الثالث :

1/ قياس المتأول على الجاهل . (
)
الراجح : القول الأول ، لما يلي :-

1/ لقوة أدلتهم . 

2/ لأن الآية عامة ، والخاص مقدم على العام . 

3/ حديث عمار يحتمل أنه رد إشارة أو كان قبل نسخ الكلام .(
)
 الفصل الثالث : 

في أحكام الكلام في خطبة الجمعة والعيد والطواف ، وفيه مبحثان :

المبحث الأول : في أحكام الكلام في خطبة الجمعة ، وفيه ثمانية مطالب :

المطلب الأول : في حكم الكلام في أثناء خطبة الجمعة . 

المطلب الثاني : في حكم الكلام قبل الخطبتين أو بعدهما .
المطلب الثالث : في حكم الكلام أثناء الدعاء في الخطبة . 

المطلب الرابع : في حكم الكلام في الجلسة بين الخطبتين . 

المطلب الخامس : في حكم رد السلام وتشميت العاطس والصلاة على النبي ( أثناء الخطبة . 

المطلب السادس : في حكم الكلام للخطيب ولمن كلمه الخطيب 

المطلب السابع : في حكم الكلام الواجب كتنبيه الضرير في خطبة الجمعة . 

المطلب الثامن: في حكم الكلام لمن لا يسمع الخطيب . 

المبحث الثاني : في أحكام الكلام في خطبة العيد والطواف ، وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : في حكم الكلام أثناء خطبة العيد 

المطلب الثاني : في حكم الكلام في الطواف . 

المطلب الأول :

في حكم الكلام في أثناء خطبة الجمعة .
اتفق الفقهاء على مشروعية الإستماع 
)والإنصات لخطبة الجمعة 
)، واختلفوا هل يحرم الكلام أثناء الخطبة ؟ فيه قولان :

القول الأول: يحرم وهو  مذهب الجمهور وبه قال الحنفية
) 
والمالكية 
)والحنابلة في المذهب 
) والأوزاعي 
)ويروى ذلك عن عثمان 
)وابن عمر 
)وابن مسعود .(
) 

القول الثاني :لا يحرم الكلام وبه قال عروة وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي والثوري (
)وداود(
) وهو مذهب الشافعي (
)واحمد في رواية .(
)
الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: 

1/ قوله تعالى (وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)

2/ عن أبي هريرة مرفوعا " إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت" (
)
3/ عن أبي بن كعب أن رسول الله ( قرأ يوم الجمعة تبارك فذكرنا بأيام الله  وأبو ذر يغمزني ,فقال متى أنزلت هذه السورة فإني لم أسمعها إلا الآن ؟ فأشار إليه أن أسكت ,فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه فلم تخبرني, قال أبي : ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت فذهب إلى رسول الله ( فذكر له وأخبر ه بما قال أبي فقال رسول الله (: "صدق أبي "(
)
4/ عن ابن عباس موقوفا من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب  كمثل الحمار يحمل أسفارا . (
)
5/ ولأنه في حال الإستماع ينهى عن التطوع لأجل الوقت فكان منهيا عن الكلام قياسا على حالة الصلاة . (
)
أدلة القول الثاني : 

1/ عن أنس قال بينما النبي ( يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله : هلك الكراع وهلك الشأء فادع الله يسقينا وذكر الحديث إلى أن قال : ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله ( قائم يخطب فاستقبله قائما فقال : يارسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يرفعها عنا .(
)
2/ عن أنس أن رجلا قام والنبي ( يخطب الجمعة فقال : يا رسول الله متى الساعة ؟ فأعرض النبي ( ، وأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل ، وأعاد الكلام ، فلما كان النبي ( في الثالثة قال له النبي ( : ويحك ماذا أعددت لها ؟  قال حب الله ورسوله ، قال إنك مع من أحببت . (
)
مناقشة أصحاب القول الثاني لأدلة أصحاب القول الأول : 

1/ أجابوا عن الاستدلال بالآية بأنها محمولة على الاستحباب ، جمعا بين الأدلة ، وهذا على التسليم بأن المراد بها الخطبة ، وأنها داخلة في المراد . 

2/ أجابوا عن حديث أبي هريرة بأن المراد باللغو الكلام الفارغ ومنه لغو اليمين . 

3/ أجابوا عن حديث أبي بأن المراد نقص جمعته بالنسبة إلى الساكت .
4/ أجابوا عن القياس على الصلاة بأنه قياس مع الفارق لأنها تفسد بالكلام بخلاف الخطبة . (
)
مناقشة أصحاب القول الأول لأدلة أصحاب القول الثاني : 

1/ أجابوا عن الأحاديث بأنها محتمل أنها خاصة بمن كلم الإمام أو كلمه الإمام ؛ لأنه لا يشتغل بذلك عن سماع الخطبة . 

2/ يتعين حمل أخبارهم على هذا جمعا بين الأخبار وتوفيقا بينها . 

3/ لا يصح قياس غيره عليه ؛ لأن الكلام الإمام لا يكون في حال خطبته بخلاف غيره . 

4/ إن قدر التعارض فلأخذ بالأحاديث الأولى أولى ؛ لأنه قول والآخر سكوت والنص أقوى من السكوت . (
)
الراجح : القول الأول ، لما يلي :

1/ لقوة أدلتهم . 

2/ لما ذكروه من أدلة ومناقشات واعتراضات . 

3/ لأن استدلال من استدل بقصة الاستسقاء استدلال بالأخص على الأعم . (
)
المطلب الثاني
في حكم الكلام قبل الخطبتين أو بعدهما .
اتفق الفقهاء على جواز الكلام قبل خروج الإمام (
)، واختلفوا في الكلام بعد خروجه وبعد الخطبتين على أقوال: -

القول الأول : لا بأس به ، وهو مروي عن ابن عمر(
) وعطاء وطاووس والزهري وبكر المزني والنخعي(
) ومالك (
) والشافعي (
) وأحمد(
) وإسحاق(
) ويعقوب ومحمد  (
) .
القول الثاني : يحرم ، وهو مروي عن عمر (
)وابن عباس(
) وبه قال أبو حنيفة(
) .
القول الثالث : يكره ، وبه قال الحكم(
) . 

الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ حديث ( إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت ) (
)
وجه الدلالة : أنه خصه بوقت الخطبة . (
)
2/ عن ثعلبة بن أبي مالك قال إنهم كانوا في زمن عمر إذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذنون وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد (
) ، وهذا يدل على شهرته بينهم . (
)
3/ لأن الكلام إنما حرم لأجل الإنصات للخطبة فلا وجه لتحريمه مع عدمها(
) . 

أدلة القول الثاني : 

1/ حديث ( إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ) (
)
2/ أن عمر وابن عباس كانا يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج 
الإمام (
)، ولا مخالف لهما من الصحابة(
) . 

3/ لأن الكلام يمتد طبعا فيخل بالاستماع (
). 

الراجح : القول الأول ، لما يلي :

1/ لقوة أدلتهم . 

2/ لضعف أدلة أصحاب القول الثاني . 

3/ الاستدلال بأنه لا مخالف من الصحابة يجاب عنه بأن عمومهم على خلاف هذا القول كما في الأثر في عهد عمر(
) . 

 المطلب الثالث  

في حكم الكلام أثناء الدعاء في الخطبة .
إذا بلغ الخطيب الدعاء ، فهل يجوز الكلام ؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال: -

القول الأول :عدم الجواز ، وبه قال الحنفية(
) والمالكية (
) واحمد في رواية . (
) 

القول الثاني : الجواز ، وبه قال الشافعية(
) والحنابلة على الصحيح من المذهب(
) . 

القول الثالث : يحرم في الدعاء المشروع دون غيره ، وهو قول عند الحنابلة(
) . 

الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ لأنه تابع للخطبة ، فيثبت له ما يثبت لها كالتطويل في الموعظة . (
)
2/ لأنه ملحق بها لطلب اشتماله عليها . (
)
أدلة القول الثاني : 

1/ لأنه فرغ من الخطبة وشرع في غيرها فأشبه ما لو نزل. (
) 
أدلة القول الثالث : 

1/ لأن الدعاء غير المشروع لا حرمة له (
) . 

الراجح : القول  الأول ، لما يلي : 

1/ للقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا . (
)
2/ لأنه فراغه من الأركان ليس فراغا من كل الخطبة . 

 المطلب الرابع  

في حكم الكلام في الجلسة بين الخطبتين .
الكلام في الجلسة بين الخطبتين ، فيه ثلاثة أقوال : -

القول الأول : يجوز ، وبه قالت الشافعية(
) والحنابلة في المذهب (
) وأبو يوسف ومحمد(
) . 

القول الثاني : لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة (
)ومالك(
) والأوزاعي(
) وإسحاق(
) وهو وجه عند الحنابلة(
) . 

القول الثالث : يكره ، وهو وجه عند الحنابلة(
) . 

الأدلة : 

أدلة القول الأول : 

1/ لأنه لا خطبة حينئذ ينصت لها . (
)
2/ لأن الإمام غير خاطب ولا متكلم فأشبه ما قبلها وما بعدها . (
)
أدلة القول الثاني : 

1/ لأنه سكوت يسير أثناء الخطبة أشبه السكوت للتنفس(
) فيمنع من الكلام . 

2/ لأنه قد يتمادى إلى الخطبة الثانية . (
)
3/ لأن الخطبتين كشيء واحد فصار ككلام في أثنائها . (
)
الراجح : القول  الأول ، لما يلي :- 

1/ لأن الجلسة بين الخطبتين ليست منهما بدليل أنه يجوز فيها الجلوس .
 المطلب الخامس : 

في حكم رد السلام وتشميت العاطس والصلاة على النبي ( أثناء الخطبة .
رد السلام وتشميت العاطس والصلاة على النبي ( أثناء الخطبة فيها أقوال  : -

القول الأول :يجوز ذلك كله ، وبه قال الشاقعي(
) ، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (
) ، وروي عن الحسن والشعبي والنخعي والحكم(
).  
القول الثاني : يجوز في نفسه بدون رفع صوت ، وبه قال مالك(
)وإسحاق(
) وأحمد في رواية (
). 

القول الثالث :لا يجوز مطلقا ، وبه قال أبو حنيفه(
) وروى عن عطاء(
) وهو روا يه أحمد. (
) 
الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ عموم أدلة الأمر برد السلام وتشميت العاطس .(
)
2/   أن هذه الأشياء مؤكدة ، فجاز الإتيان بها ، كتحذير الضرير .(
)
أدلة القول الثاني: 

1/ جمعا بين الأدلة. 

2/ لأن النطق برد السلام وتشميت العاطس مما يشغله عن سماع الخطبة، فكان إحرازا للفضيلتين .(
)
أدلة القول الثالث : 

1/ لقوله ( فاستمعوا إليه وأنصتوا )(
) 

2/ لحديث ( إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت ) (
)
3/ لأن فعل هذه الأشياء في الخطبة فعل للشيء في غير موضعه.(
)
 4/ لأن فيه انشغال للخاطر عن الفرض .(
)
5/ لأن هذه الأشياء يمكن تحصيلها في كل وقت بخلاف سماع الخطبة.(
)
الراجح القول الثاني ؛ لقوة أدلتهم .
 المطلب السادس : 

في حكم الكلام للخطيب ولمن كلمه الخطيب .
الكلام للخطيب ولمن كلمة الخطيب ، فيه خلاف على ثلاثة أقوال 

القول الأول :يجوز إذا كان لمصلحة الصلاة ، وبه قال مالك(
) والحنابلة في المذهب . (
) 
القول الثاني : يستحب ، وبه قال الشافعي (
). 

القول الثالث : يكره إلا إذا كان أمرا بمعروف ، وهو مذهب أبي حنيفة(
) وهو رواية عن أحمد(
).
الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ لأن النبي ( سأل رجلا دخل المسجد ، وهو يخطب أصليت ؟ 
قال : لا ، قال : ( فاركع ركعتين ) (
)
2/ عن أنس قال بينا النبي ( يخطب الجمعة إذ قام رجل ، فقال : يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادع الله يسقينا ، فمد يديه ودعا (
). 

3/ عن ابن عمر قال بينا عمر يخطب الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب رسول الله ( فناداه عمر : أية ساعة هذه ؟ قال : إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت قال عمر : والوضوء أيضا !! وقد علمت أن رسول الله ( كان يأمر بالغسل (
). 

4/ أن علة التحريم الكلام الاشتغال به عن الإنصات الواجب وسماع الخطبة،ولا يحصل ها هنا .  (
)
أدلة القول الثاني : 

1/ حملوا الأدلة السابقة على الاستحباب ، لأنها فعل النبي ( . (
)
أدلة القول الثالث : 

1/ لأنها شرعت منظومة كالأذان ، والكلام يقطع النظم ، إلا إذا كان الكلام أمرا بمعروف فلا يكره للأدلة السابقة .(
)
2/  لأن الأمر بالمعروف يلتحق بالخطبة ؛ لأن الخطبة فيها وعظ فلم يبق مكروها . (
)
الراجح : القول الأول ، لما يلي :-

1/ لقوة أدلتهم .
2/ لأن كلام النبي ( في الخطبة كان لحاجة أو مصلحة . (
) 

3/ ويجاب عن أدلة القول الثالث بأن الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة فهو من المعروف على كل حال . 

 المطلب السابع : 
في حكم الكلام الواجب كتنبيه الضرير في خطبة الجمعة 
اتفق الفقهاء على جواز الكلام في خطبة الجمعة إذا كان فيه إنقاذ لمعصوم ، كتحذير الضرير من بئر ونحوها ، أو من يخاف عليه نار أو حية أو حريق ونحو ذلك (
). 

الأدلة :

1/ لأن هذا يجوز في نفس الصلاة مع إفسادها به فها هنا أولى (
). 

2/ لإباحة قطع الصلاة بذلك (
). 

3/  لأن ذلك يجب لحق آدمي ، وهو محتاج إليه ، والإنصات لحق الله تعالى ، ومبناه على المسامحة(
) .
 المطلب الثامن: 

في حكم الكلام لمن لا يسمع الخطيب .
من كان لا يسمع الخطيب لبعد أو نحوه فقد وقع فيه الخلاف: -

القول الأول : يجب عليه الإنصات ، وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة(
) ومالك(
) وهو قول عند الشافعية(
) والحنابلة(
) ، واختاره ابن المنذر(
) .
القول الثاني :الأفضل له أن يذكر الله سرا ، وبه قال الشافعي(
) وأحمد(
) وهو مروي عن عطاء وسعيد بن جبير والنخعي .  (
) 

القول الثالث : يجوز له الكلام وله قراءة القرآن وأن يذاكر الفقه ، وهو وجه عند الحنابلة(
) .
القول الرابع : يجوز له النظر في كتابه وإصلاحه بالقلم ، وبه قال أبو يوسف(
) . 

الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ أن النبي ( نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة (
). 

2/ عموم حديث ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد لغوت ) (
) 

3/ لأنه إذا رفع صوته منع من هو أقرب منه من السماع فيكون مؤذيا له فيكون عليه إثم من آذى من المسلمين وصد عن ذكر الله تعالى (
). 

4/ لأنه يؤدي إلى هيمنة وتشويش (
). 

أدلة القول الثاني : 

1/ لأنه يحصل ثواب الذكر من غير ضرر ، فكان أفضل كما قبل الخطبة (
). 

أدلة القول الثالث  : 

1/ لقوله تعالى (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)(
) .
وجه الدلالة : أنه إذا لم يمكن السماع فلا يجب الإنصات (
).
2/ أن الإنصات للاستماع ، وهذا ليس بمستمع (
). 

أدلة القول الرابع : 

1/ لأنه لا يشغل الغير عن السماع (
). 

الراجح : القول الأول  ، لما يلي :- 

1/ لقوة أدلتهم .  

2/لقصر وقت الخطبة .
3/ لمراعاة حق الغير . 

 المبحث الثاني : في أحكام الكلام في خطبة العيد والطواف ، وفيه مطلبان :

المطلب الأول : 

في حكم الكلام أثناء خطبة العيد .
اختلف العلماء في الكلام في خطبة العيد على قولين : -

القول الأول :لا باس به ، وبه قال مالك(
) والشافعي(
) وأحمد في رواية(
) .  
القول الثاني : لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة(
) وأحمد في المذهب (
) ومالك في رواية(
) . 

الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ عن عبدالله بن السائب قال شهدت العيد مع رسول الله ( فلما قضى الصلاة قال : إنا نخطب ، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب ) (
)
وجه الدلالة : لما خيرهم في الحضور دل على عدم وجوبه ، فالإنصات من باب أولى . 

أدلة القول الثاني : 

1/ القياس على خطبة الجمعة . (
)
2/ أنها خطبة مشروعة للصلاة فوجب أن يكون حكمها حكم خطبة الجمعة في الإنصات لها . (
)
الراجح : القول   الأول ، لما يلي : 

1/ لقوة أدلتهم 

2/لأن خطبة الجمعة أقيمت مقام الركعتين بخلاف العيد . (
)
 المطلب الثاني : 

في حكم الكلام في الطواف .
اتفق الفقهاء على جواز الكلام في الطواف لحاجة (
)، واختلفوا في كراهته لغيرها على قولين : -

القول الأول :يكره ، وهو المذهب عند الحنفية(
) والمالكية(
) والحنابلة (
).  
القول الثاني : لا يكره ، بل هو خلاف الأولى إلا أن يكون كلاما فيه خير كأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تعليم جاهل أو جواب فتوى وهو المذهب عند الشافعية (
). 

الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( ( الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير).  (
)
2/ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ( من طاف بالبيت سبعا ، ولا يتكلم إلا بسبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله  أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، محيت عنه عشر سيئات ،وكتبت له عشر حسنات ، ورفع الله بها عشر درجات ، ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كحائض الماء برجليه .(
) 

3/ عن طاووس عن رجل أدرك النبي ( قال ( الطواف بالبيت صلاة فأقلوا الكلام ) (
). 

4/ ما روي عن عبدالله بن عمر قال : أقلوا من الكلام في الطواف ، فإنما أنتم في صلاة (
) . 

5/ عن عطاء قال : طفت خلف ابن عمرو وابن عباس فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه(
) . 

وجه الدلالة : أن هذه النصوص فيها الأمر بإقلال الكلام ، مما يدل على كراهته إلا لحاجة . 

6/ لأن ذلك يشغله وغيره عن الدعاء والذكر (
). 

أدلة القول الثاني : 

1/ استدلوا بحديث ابن عباس وأبي هريرة ، ووجهوها بأنها تدل على الإباحة . 

الراجح : القول الأول ، لما يلي : 

1/ لقوة استدلالهم . 

2/أن الأصل في الطواف العبادة ، فالأولى الاشتغال بها عن غيرها . 

3/ حضور القلب مطلب مهم في الطواف ، والحديث قد يشغل عنه .
 الخاتمة : 

وفيها أهم النتائج والتوصيات .
وبعد أن تجولنا في رحاب موضوع الكلام وأثره في العبادات نذكر بعض النتائج وهي : 

1) أن تعريف الكلام في اللغة : واحده كلمة وهي اللفظة  . 

2) أن تعريف الكلام في الاصطلاح : مرادف اللفظ ، وهو ما ينطق به الإنسان أو من في حكمه مهملا كان أو مستعملا . 

3) أنه يكره الكلام في حال قضاء الحاجة إلا لضرورة . 

4) أن الكلام في أثناء الوضوء خلاف الأولى إلا لحاجة . 

5) أنه لا بأس بالكلام اليسير في الأذان لحاجة ويكره لغيرها . 

6) أن الكلام الكثير في الأذان يبطله . 

7) أنه يكره رد السلام في الأذان . 
8) أنه يكره الكلام في الإقامة ولا يبطلها . 

9) أن الكلام في الصلاة لغير مصلحتها ولا لأمر يوجب ذلك يبطلها إذا كان الإنسان عالما عامدا.
10) أن حد الكلام المبطل للصلاة ما انتظم في حرفين . 
11) أنه لا بأس بالكلام بعد النية وقبل تكبيرة الإحرام .  

12) أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها . 

13) أن كلام  الجاهل والناسي في الصلاة لا يفسدها . 

14) أن كلام المكره في الصلاة يبطلها .
15) أن كلام الساهي الذي ظن أن صلاته تمت لا يبطلها . 

16) أنه لا يجوز رد السلام في الصلاة فإن فعل بطلت صلاته. 

17) أنه يحرم الكلام في أثناء خطبة الجمعة . 

18) أنه لا بأس  بالكلام قبل الخطبتين أو بعدهما .
19) أنه لا يجوز الكلام أثناء الدعاء في الخطبة . 

20) أنه يجوز الكلام في الجلسة بين الخطبتين . 

21) أنه يجوز  رد السلام وتشميت العاطس والصلاة على النبي ( أثناء الخطبة ولكن في نفسه بدون رفع صوت . 

22) أنه لا بأس بالكلام للخطيب ولمن كلمه الخطيب إذا كان لمصلحة الصلاة أو لحاجة 

23) أنه يجوز الكلام الواجب كتنبيه الضرير ونحوه في خطبة الجمعة . 

24) أنه يحرم الكلام لمن لا يسمع الخطيب لبعد ونحوه . 

25) أنه لا بأس  بالكلام أثناء خطبة العيد 

26) أنه يباح الكلام في الطواف لحاجة ويكره لغيرها .  

وبعد أن انتهت مسائل البحث فيوصي الباحث بمتابعة أثر الكلام في كتب الفقه وأبوابه .

تزويــــج 
البنت الصغيرة 

( غير البالغة ) 




مقدمة
  
الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق عجما وعربا ، وعلى آله وصحبه المهتدين النجباء ، وبعد:

فإن من أجل العبادات ، وأفضل القربات ، وأعظم الطاعات ، العناية بالعلم الشرعي الموروث عن النبي ( كتابا وسنة ، والتفقه في مدلولاتها .
ومن أجل الوصول إلى هذه المرتبة السنية والمحلة العلية ، رغبت في أن أرقم بحثا في مسألة فقهية مما تمس إليه الحاجة أستعرض فيه النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم ، فكان هذا البحث ، والذي هو بعنوان ( تزويج البنت الصغيرة – غير البالغة -) أسال الله بمنه وكرمه أن ينفعني به وإخواني المؤمنين في الدنيا والآخرة ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
                                                     وكتب 

                                    د . عبيد بن سالم العمري 

                        الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية 

                                                جامعة طيبة       

 أسباب اختيار الموضوع : 

اخترت هذا الموضوع للبحث والدراسة لأسباب أجملها فيما يلي :

1/ أهمية معرفة حكم تزويج البنت الصغيرة – غير البالغة – وما يتعلق به من مسائل .
2/ كثر الجدل في الآونة الأخير في حكم تزويج البنت الصغيرة 
- غير البالغة - (
). 

3/ قلة البحوث المتخصصة التي أفردت هذا الموضوع بدراسة مستقلة . 

4/ دراسة مسائل البحث وتوضيح أهي من مسائل الإجماع أم الخلاف ؟ وهذا يحتاج إلى جمع ودراسة وترجيح . 

الدراسات السابقة : 

هذا الموضوع البحوث المتخصصة التي أفردته بدراسة مستقلة قليلة ، 
وممن تناوله أو تناول بعض أجزائه : -

أ / الشيخ  عبدالرحمن بن سعد الشثري له بحث بعنوان حكم تقنين تزويج الصغيرات وتحديد سن الزواج ، مطبوع في ذيل بحث له بعنوان حكم تقنين الشريعة الإسلامية  . 

ب/ الشيخ الدكتور . عبد الله بن عبد العزيز الجبرين له بحث بعنوان 
(ولاية تزويج الصغيرة) . (
) وهو بحث يتناول تزويج الصغيرة مطلقا من قبل الأب أو غيره من الأولياء ، بينما بحثي هذا في تزويج الأب بناته الصغيرات ، سواء كن أبكار أم ثيبات ، ، وما يتعلق به من مسائل فقهية . 

ج / الشيخ الدكتور عوض بن رجا العوفي له بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية بعنوان ( الولاية في النكاح ) وقد تناول موضوع الولاية في النكاح وما يتعلق به من مسائل ، وقد توسعت في كثير من مسائل تزويج البنت الصغيرة – غير البالغة – بذكر أقوال وأدلة ومناقشات لم يذكرها . 

وقد اطلعت على هذه البحوث ، واستفدت منها ، وتوصلت في مسائل البحث إلى نتائج أضافت للموضوع ، فجزاه الله الباحثين خيرا الجزاء وضاعف مثوبتهم . 

خطة البحث

تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد ومبحثين  :

المقدمة : تحتوي على :

1/ الافتتاحية .
 2/ أسباب اختيار الموضوع . 

3/ الدراسات السابقة  .
4/ خطة البحث .
5/ منهج البحث . 

والتمهيد : وفيه مدخل لدراسة الموضوع ، وبيان حيثيات ينبغي مراعاتها. 

المبحث الأول: في حكم إجبار الأب ابنته البكر الَّتِي لم تبلغ . 

المبحث الثاني: في حكم إجبار الأب ابنته الثَّيِّب الصغيرة الَّتِي لم تبلغ .
الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات .
منهج البحث 

1/ جمعت المادة العلمية من المصادر الحديثية والفقهية .
2/ رتبت المسائل في فصول ومباحث ومطالب . 

3/ في عرض المسائل الفقهية اتبعت الآتي : 

أ / أقدم مسائل الإجماع والاتفاق.
ب/ أحدد نقطة الخلاف وأحرر محل النزاع .
ج / أرتب الأقوال الفقهية . 

4/ في عرض الأدلة اتبعت الآتي : 

أ/ اذكر الأدلة مع مراجعها . 

ب/ أعزو الآيات على مواطنها في المصحف الشريف مع ذكر اسم السورة ورقم الآية . 

ج/ أخرج الأحاديث من مصادرها المعتمدة ، فإن كان الحديث في الصحيحين ، أو أحدهما اكتفيت به ، وإن كان في غيرهما خرجته مع ذكر حكم أهل العلم عليه صحة وضعفا . 

د/ أخرج الآثار من مصادرها .
5/ أترجم للأعلام غير المشهورين عند أهل التخصص عند أول ورودهم في البحث.  

6/ أشرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية . 

7/ ختمت البحث بفهارس علمية .
التمهيد 

إن إقامة بيت سعيد ، هدف يسعى إليه كل فرد، وأمنية يود تحقيقها كل أحد ؛ لأن المنزل هو المأوى الذي يرجع إليه بعد كدٍّ وتعب، فإذا أوى إلى بيت هانىء وعيش طيب بعد المكابدة، فقد تحققت له السعادة المنشودة.

   إنه لحلم عظيم أن يضم المرء في بيته امرأة تبتسم له الدنيا بوجودها ، وإنها لغاية عظيمة أن تجتمع المرأة برجل يكون لها كالمطر المدرار؛أنساً وألفة وصحبة.
ليست المسألة .. مسألة " زواج" واجتماع رجل بامرأة تحت سقف واحد ، إنما القضية العظمى أن يعرف المرء الهدف من الزواج وإنشاء أسرة،وما سيجنيه منه؛وكيف يكون موفقاً حتى يكون سعيداً. لماذا الزواج؟..

الزواج من أعظم النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده؛ لما ينتج عنه من الطمأنينة التي تملأ قلب الزوجين؛فإذا بحياتهما تمتلئ غبطة؛وتشع سروراً،وتستأنس ابتهاجاً؛ولذلك قال الله تعالى وهو أصدق القائلين والعالم بمكنون النفوس وبواطن القلوب وأسرار الصدور: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون).(
)
وليُتأمل كيف قال الله سبحانه :"لتسكنوا إليها" فالسكن إلى الشيء فيه معنى الأنس والألفة والمحبة والميل والطمأنينة ، فمهما طال بحث الرجل في حياته عن شريك يطمئن إليه وتهدأ نفسه بالقرب لديه ، فلن يجد كالزوجة، والعكس بالعكس.

فهذه هي الفطرة التي لا محيص عنها والحقيقة التي لا جدال فيها؛ومن تأمل ذلك سعى سعياً حثيثاً ليبحث عن شطره المفقود، لعله يجده في شخص تقر عينه به؛وتسكن نفسه إليه،ولربما وجد عنده السعادة التي طالما أحس بمكانها شاغراً في قلبه، فلما توّج انفراده بالزواج سدّ تلك الخَلّة، وأصلح ذلك الخلل.

وكم حري بالرجل حين انطلاقه للبحث عن مؤانسته ورفيقة دربه الذي ربما يطول،أن يستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم :" الدنيا متاع ، وخير متاعها المرأة الصالحة"  (
) فيشحذ همته أن تكون المرأة التي سيرتبط بها "صالحة" بما تعنيه هذه الكلمة ؛ فهذه الدنيا بأسرها ما هي إلا متاع، وخير ما يستمتع فيه العبد فيها امرأة صالحة؛تكون زينة لبيته؛تقرب البعيد وتؤنس المستوحش، إذا نظر إليها سرته؛وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله ، وقد قيل :

أفضل ما نال الفتى بعد الهدى والعافية قرينةٌ مسلمةٌ عفيفةٌ مواتية وهكذا الحال بالنسبة للمرأة، فإن من أعظم السعادة أن يكون لها زوج صالح،يؤنس وحشتها ، ويعينها في محنتها؛ويكون لها ركناً شديداً تأوي إليه وقت خوفها؛وخلو حياتها من أنيس.
ولتحقيق هذا الأمر فينبغي التريث في مرحلة الاختيار ومراعاة جوانب عديدة حتى تحصل الموائمة ، إن منتهى الحسرة أن ترى بعض الأزواج يحلم أن يبتني عشاً جميلاً من السعادة، تحوطه الأحلام السعيدة، والآمال المفرحة ، ثم في لحظة عجلة أو تدخلات خارجية ، يُدمَّر هذا الحلم الجميل ويحبس نفسه في سجن نكد .
وكم هي حسرة أن تخسر المرأةُ في ساعة عجلة ، فتدفن نفسها مع زوج لا يصلح لها ، وإننا في هذا البحث نريد أن نضع النقاط على الحروف في مسألة دينية اجتماعية شائكة ، وهي تزويج الأب ابنته الصغيرة غير البالغة ، وما يتعلق به من مسائل . 

ويجب أن نضع نصب أعيننا أن فارق السن بين الزوجين ، تجب دراستها من حالة للأخرى ، فهناك صور مشرقة ، وأخرى على العكس من ذلك ، فرسول الله (  زواجه أنجح الزواجات ، وقد تزوج خديجة (ا وعمرها ( 45 سنة ) ، وعمره ( ( 25 ) سنة (
) ، ثم تزوج عائشة (ا وعمره ( ( 53 ) سنه وعمرها ( 9 ) سنوات (
)، فالزوج الكفء فرصة ، ربما لا تعوض ، والمرأة المناسبة كذلك ، وإننا في هذا البحث نؤكد على هذه المعاني ، والله الهادي إلى سواء السبيل . 

المبحث  الأول :

في حكم تزويج الأب ابنته البكر الَّتِي لم تبلغ .
اختلف الفقهاء في حكم إجبار الأب ابنته البكر الَّتِي لم تبلغ (
) على الزواج على أقوال : -
القول الأول : يجوز له إجبارها ، وهو المذهب عند الحنفية (
)، والمالكية(
)، والشافعية (
)، والحنابلة (
)، والظاهرية ، (
) وحكي إجماعاً. 

وممن حكى الإجماع من العلماء (
) : من الأئمة الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله . (
) 

ومن الحنفية : الكاساني:  (
) والعظيم آبادي (
)، والملا علي 
قاري (
)، ، والملا خسرو الحنفي (
).
ومن المالكية : ابن عبد البر (
) ، والباجي (
)،والقرطبي (
) ، 
وابن العربي (
) ، وابن رشد (
)،وأبو الوليد ابن رشد القرطبي (
) ، وابن العرس (
)، وابن الحطاب  (
)، والديربي (
)، والشيخ أحمد النفراوي (
)، والخرشي (
). 

ومن الشافعية : ابن المنذر (
) ، والبغوي (
) ، والمروزي (
)،
والماوردي (
) ، والطيبي (
) ، والعمراني (
) ، والنووي (
)، والحافظ ابن حجر (
)، والرملي (
).
ومن الحنابلة : الموفق ابن قدامة (
)،وبهاء الدين المقدسي(
) ، والزركشي(
)، وابن عبد الهادي(
)، وابن مفلح(
)، وابن هبيرة(
) والشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب(
) ، وابن ضويان(
) . 

ونقل الحافظ ابن حجر (
)، والعيني (
)، والشوكاني (
)عن المهلب : أنه حكى إجماع العلماء على صحة تزويج الأب ابنته البكر الصغيرة ولو كانت لا يوطأ مثلها . 

وحكى الكاساني:  إجماع الصحابة على صحة تزويج الأب الصغيرة . (
) وحكى الزركشي (
)، وابن أبي عمر (
)، والمرداوي (
) إجماع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته التي لم تبلغ تسع سنين بغير إذنها ، بشرط أن يزوجها من كفء . 

وننقل هنا بعض عباراتهم :

قال الإمام أحمد عندما سئل الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ؟ قال : ليس بين الناس في هذا اختلاف ، ليس لها أن ترجع .(
) 

وقال ابن المنذر : أجمعوا  أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا 
زوجها بكفؤ (
) . 

وقال الحافظ ابن عبدالبر  : أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها .(
) 

وقال ابن رشد :  أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ ، إلا خلافا شاذا . (
)

وقال ابن بطال : أجمع العلماء على أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم ، وإن كن فى المهد ، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال ، وأحوالهن تختلف فى ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن.  (
)
وقال النووي : وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة.(
) 
وقال العمراني : بلا خلاف . (
) 

وقال ابن قدامة : بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة.(
) 
وقال المرداوي : بِلَا نِزَاعٍ . (
) 
وقال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب : وللأب تزويج ابنته التي لم تبلغ تسع سنين، بغير خلاف، إذا وضعها في كفاءة، مع كراهتها وامتناعها ، ودل على تزويج الصغيرة . (
)
القول الثاني : لا يجوز له إجبارها ، وهو قول يحكى عن ابن شبرمة(
) ، وعثمان البتي(
) ، وأبي بكر الأصم . (
)  

قال الشيخ محمد بخيت المطيعي: إني أعتقد أن من البعيد أن يكون النقل صحيحا ، وإن نسبه في المبسوط لهما ولذلك قال صاحب البدائع يحكى عن عثمان البتي وابن شبرمة أنهما قالا فقوله دليل ضعف النقل عنهما ، وأن صاحب المبسوط وغيره ممن نقلوا هذا المذهب عمن ذكروه ، إنما نقلوه لإبطاله بقطع النظر عن صحة النقل وعدمه . (
)
وقال الشيخ عمر سليمان الأشقر : أبو بكر الأصم من فقهاء المعتزلة ، وخلاف المعتزلة لا يعتد به عند علماء أهل السنة حال اتفاق أهل السنة على قول ، ولم يعرف عن واحد من أهل السنة أنه قال بعدم جواز تزويج الصغيرة إلا قاض من قضاة الكوفة ، كان في عهد المنصور ، يدعى ابن شبرمة ، والاعتماد على قول ابن شبرمة ، وترك المذهب الذي قال به الأئمة الأربعة وفقهاء الأمصار ، خاصة وأن مذهب ابن شبرمة لم يهذب ولم يحقق ، ومنه هذه المسألة ، فقد نقل عنه القول بالمنع مطلقا ، ونقل عن ابن شبرمة أيضا - فيما حكاه ابن حجر - أنه منع تزويج من لا تصلح للوطء ، ولم يمنع من تزويج الصغيرة ، ونقل ابن قدامة عن ابن شبرمة أنه أجاز تزويج كل الأولياء أبا أو غيره من الصغار ، ولهم الخيار إذا بلغوا ، ومع هذا الاضطراب في النقل عن ابن شبرمة ، فلا يجوز أن يجزم بمذهبه من غير تحقيق . (
)
وقال الدكتور صالح بن علي الشمراني : ولم أجد من نقلة الآثار فيما اطلعت عليه من يروي ذلك عن أحد منهما أي ابن شبرمة والأصم.(
)
قلت : وهذا بلا امتراء يشكك في صحة نسبة هذا القول إليهما ، وخاصة مع اضطراب القول المنسوب إليهما في المصنفات المعتمدة .  

وروي عن طاووس ويونس : أنهم كرهوا زواج الصغار (
) ، وهو اختيار الشيخ الألباني (
) والشيخ ابن عثيمين (
) ، وقالا : إن تم الإجبار، فلها الخيار إذا بلغت .  

القول الثالث : يجوز له إجبارها ، ولها الخيار إذا بلغت ، وهو مروي عن طاووس(
) وشريح (
) ، وعزاه ابن عبدالبر إلى العراقيين ، فقال : أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها إلا أن العراقيين قالوا لها الخيار إذا بلغت وأبى ذلك أهل الحجاز. (
)
القول الرابع : يجوز إجبار من لم تبلغ تسع سنين ، ولا يجوز إجبار من بلغت تسع سنين ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، اختارها من الحنابلة أبو بكر وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال الشريف أبو جعفر : هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله ، وقال : الزركشي وهي أظهر. وقال المرداوي: قال بعض المتأخرين من الأصحاب : وهو الأقوى. (
)
القول الخامس : يجوز للأب تزويج البكر بغير إذنها بشروط : 
الأول أن لا يكون بينها وبينه عداوة ظاهرة .

الثاني : أن يزوجها من كفء .

الثالث : أن يزوجها بمهر مثلها .

الرابع : أن يكون من نقد البلد .

الخامس : أن لا يكون الزوج معسرا بالمهر .

السادس : أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى أو شيخ هرم .

السابع : أن لا يكون قد وجب عليها نسك فإن الزوج يمنعها لكون النسك على التراخي ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها قاله ابن العماد .

وهل هذه الشروط المذكورة شروط لصحة النكاح بغير الإذن أو لجواز الإقدام فقط ؟ فيه ما هو معتبر لهذا ، وما هو معتبر لذلك ، فالمعتبرات للصحة بغير الإذن أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة 
ظاهرة ، وأن يكون الزوج كفؤا ، وأن يكون موسرا بحال صداقها ، وما عدا ذلك شروط لجواز الإقدام .

هذا التفصيل قال به بعض المتأخرين من الشافعية (
). 

قال الولي العراقي : وينبغي أن يعتبر في الإجبار أيضا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج انتهى .

وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم . (
)
وقال ابن رسلان : يجبر الأب والجد موليته البكر أي التي لم توطأ في قبلها وليس بينها وبينه عداوة ظاهرة على النكاح بمهر المثل من نقد البلد من كفء لها موسر بحال صداقها . (
)
وسئل ابن حجر الهيتمي عن فرع نقله ابن العماد الأقفهسي عن صاحب الروضة عن صاحب البيان لو أذنت في التزويج ، فزوجها وليها بلا مهر ، أو بدون مهر المثل ، أو دون ما أذنت فيه ، أو بغير جنسه أو زوج الأب البكر الصغيرة ، أو الكبيرة بلا مهر ، أو أقل منه ، قال أصحابنا البغداديون : يصح النكاح بمهر المثل ، وحكى عن الخراسانيين قولين في صحة النكاح ، فما الذي يعتمد عليه من قولي الطائفتين ؟وما الفتوى عليه ؟وهل يجري القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها أو معسرا ؟

أوضحوا لنا ذلك فأجاب بقوله المعتمد صحة النكاح بمهر المثل في جميع الصور المذكورة ، نعم تزويج الأب البكر الصغيرة بغير كفء باطل ، وإن رضيت إذ لا عبرة برضاها ، وكذا تزويجها بمعسر بمهر مثلها ، فإنه باطل على الأوجه ، كما بينته في شرح الإرشاد ، وتزويج البالغة من أحد هذين برضاها به صحيح ، وبغيره باطل ، والله سبحانه وتعالى أعلم . (
)
وقال الرملي : يشترط لإجبار الأب والجد البكر عدم عداوة ظاهرة بينه وبينها ، وكفاءة الزوج ، وكونه موسرا بمهرها ، وكونه بمهر مثلها من نقد البلد ، فلا يصح النكاح عند انتفاء شرط منها إلا في الرابع والخامس ، قوله ( لا عدوا ظاهرا ) 

قال ابن العماد : وشرطه أيضا أن لا يكون قد وجب عليها الحج ، فإن وجب عليها فليس له تزويجها إلا بإذنها ؛ لأن الزوج يمنعها من أداء الواجب ؛ لكونه على التراخي ، ولها غرض في تعجيل براءة الذمة ا هـ 

وأن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته ، كشيخ هرم وأعمى وأقطع ونحو ذلك ؛ لأن الشافعي نص في الأم على منع الأب من تزويج ابنه بامرأة بهذه الصفات ، والبنت أولى بالمنع فيما يظهر ، وفي اللطيف لابن خيران ، أنه لا يزوجها من خصي ، وعن الصيمري أنه لا يزوجها من شيخ هرم ، ولا أقطع ، أو أعمى ، وفي فتاوى القاضي ما يفهم أنه لا يصح تزويجها من أعمى . (
)
سبب الخلاف : 

1/ اختلاف النصوص . 

2/ الخلاف في علة الإجبار . 

قال شيخ الإسلام: وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ، ولم يذكر علته لكن قد ذكر علة نظيره ، أو نوعه ، مثل أنه جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها ، وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها ؛ لكونها صغيرة ، فهل نعتقد أن علة ولاية النكاح هي الصغر مثلا كما أن ولاية المال كذلك ؟ أم نقول : بل قد يكون لنكاح الصغيرة علة أخرى ، وهي البكارة مثلا ، فهذه العلة هي المؤثرة ، أي قد بين الشارع تأثيرها في حكم منصوص ، وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم ، فالفريقان الأولان يقولان بها ، وهو في الحقيقة إثبات للعلة بالقياس ، فإنه يقول كما أن هذا الوصف أثر في الحكم في ذلك المكان ، كذلك يؤثر فيه في هذا المكان ، والفريق الثالث لا يقول بها 
إلا بدلالة خاصة ؛ لجواز أن يكون النوع الواحد من الأحكام له علل مختلفة . (
)
الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ قول الله تعالى ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) (
).
وجه الدلالة : أنه جعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر ، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح ، أو فسخ ، فدل ذلك على تزويج ، وتطلق ولا إذن لها يعتبر . (
)
قال ابن الهمام : فأثبت العدة للصغيرة وهو فرع تصور نكاحها شرعا فبطل به منع ابن شبرمة وأبي بكر بن الأصم منه .(
)
2/ قَوْله تَعَالَى { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ }(
). 

وجه الدلالة : أن الأيم اسْمٌ لِأُنْثَى من بَنَاتِ آدَمَ عليه الصلام وَالسَّلَامُ كَبِيرَةً كانت أو صَغِيرَةً لَا زَوْجَ لها ، وَكَلِمَةُ ( من ) إنْ كانت لِلتَّبْعِيضِ يَكُونُ هذا خِطَابًا لِلْآبَاءِ ، وَإِنْ كانت لِلتَّجْنِيسِ يَكُونُ خِطَابًا لِجِنْسِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَهُمَا خَرَجَ مُخَالِفًا لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وكان مَرْدُودًا . (
)
3/ قالت عائشة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست وبنابي وأنا ابنة تسع . (
)
وجه الدلالة : معلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها .(
)
قال ابن الهمام : هذا نص قريب من المتواتر. (
)
وقال ابن حزم : وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه .(
)
أعترض عليه من وجهين 

أ/ بأنه منسوخ بالأمر باستئذان البكر . 

قال الحافظ ابن حجر : ويؤخذ من الحديث أن الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها ، قلت كأنه أخذ ذلك من عدم ذكره ، وليس بواضح الدلالة ، بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر ، وهو الظاهر ، فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة . (
)
ب/ أعترض عليه بأنه يحتمل الخصوصية (
). 

أجيب عن هذا الاعتراض من وجهين : 

الأول : أن الأصل التشريع ، قال ابن حزم : من ادعى أنه خصوص لم يلتفت إلى قوله ؛ لقول الله عز وجل (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ) 
فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلا أن يأتي نص بأنه له خصوص ، فان قال قائل: فان هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام ، وليس قولا فمن أين خصصتم البكر دون الثيب ، والصغيرة دون الكبيرة ، وليس هذا من أصولكم ؟ قلنا: نعم إنما اقتصرنا على الصغيرة البكر لخبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ، وإذنها صماتها ) (
) فخرجت الثيب صغيرة كانت أو كبيرة بعموم هذا الخبر ، وخرجت البكر البالغ به أيضا لأن الاستئذان لا يكون إلا للبالغ العاقل للأثر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاث فذكر فيهم الصغير حتى يبلغ ) (
) فخرجت البكر التى لا أب لها بالنص المذكور أيضا ، فلم تبق إلا الصغيرة البكر ذات الأب فقط . (
) 
وقال ابن القيم : دعوى الاختصاص، لا تُسْمَعُ إلا بِدليل . (
)
الثاني : أن الصحابة رضي الله عنهم فهموه على عمومه كما سيأتي . 

ج / قال الشيخ ابن عثيمين : فنقول لهم: هذا دليل صحيح ثابت، لكن استدلالكم به غير صحيح، فهل علمتم أن أبا بكر - رضي الله عنه - استأذن عائشة - رضي الله عنها - وأبت؟!

الجواب: ما علمنا ذلك، بل إننا نعلم علم اليقين أن عائشة -رضي الله عنها - لو استأذنها أبوها لم تمتنع، والنبي - عليه الصلاة والسلام - خيَّرها مثل ما أمره الله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً }، أي: بلطف وحسن معاملة وشيء من المال، {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا *}(
).

فأول من بدأ بها عائشة - رضي الله عنها - وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: «استأمري أبويك في هذا وشاوريهم» ، فقالت: يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبواي؟! إني أريد الله والدار الآخرة(
) ، فمن هذه حالها لو استؤذنت لأول مرة أن تتزوج الرسول صلّى الله عليه وسلّم هل تقول: لا؟! يقيناً لا، وهذا مثل الشمس، فهل في هذا الحديث دليل لهم؟! ليس فيه دليل.

ثم نقول: نحن نوافقكم إذا جئتم بمثل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومثل عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهل يمكن أن يأتوا بذلك؟! لا يمكن، إذن نقول: سبحان الله العظيم، كيف نأخذ بهذا الدليل الذي ليس بدليل؟! وعندنا دليل من القرآن قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}
 وكانوا في الجاهلية إذا مات الرجل عن امرأة، تزوجها ابن عمه غصباً عليها (
)  .

وقال : من دون تسع السنين ليس لها إذن معتبر ؛ لأنها ما تعرف عن النكاح شيئاً، وقد تأذن وهي تدري، أو لا تأذن؛ لأنها لا تدري، فليس لها إذن معتبر . (
)
3/ قوله صلى الله عليه وسلم " لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها " (
)
وجه الدلالة : لأن فيه دليلا على أن غير اليتيمة تنكح بغير إذنها وهي البكر ذات الأب .(
)
4 / قوله صلى الله عليه وسلم ( الثيب أحق بنفسها ) (
)
وجه الدلالة : فيه دليل على أن البكر وليها أحق منها ، وهو الأب. (
)
5/ أن قدامة ابن مظعون (
) تزوج ابنة الزبير حين نفست ، فقيل له : ابنة الزبير فقال : إن مت ورثتني ، وإن عشت كانت امرأتي. (
)
قال ابن الهمام : تزوج قدامة بن مظعون بنت الزبير يوم ولدت ، مع علم الصحابة رضي الله عنهم ، نص في فهم الصحابة عدم الخصوصية في نكاح عائشة .(
)
وقال الشافعي: وزوج غير واحد من أصحاب النبي ( ابنته صغيرة (
)، قال :ولو كان النكاح لا يجوز على البكر إلا بأمرها ، لم يجز أن يزوج حتى يكون لها أمر في نفسها.(
)
6/ زوج علي ابنته أم كلثوم (
) ، وهي صغيرة تلعب مع الجواري ، عمر بن الخطاب ، رضي الله عنهم (
) .وهاتان القصتان اشتهرتا من غير ما نكير فكان إجماعا .  

7/ أفتى ابن مسعود بصحة تزويج الأب ابنته قبل أن تولد ، ورد عن الشعبي أنه قال : إن رجلا كان في سفر فقال لأصحابه : أيكم يذبح لنا شاة وأزوجه أول بنت تولد لي ، ففعل ذلك رجل من القوم ، فذبح لهم شاة ، فولد للرجل ابنة ، فأتاه فقال : امرأتي فأتوا ابن مسعود رحمه الله فقال ابن مسعود : « وجب النكاح بالشاة ، ولها صداق  مثلها ، لا وكس  ولا شطط  » (
)
8/ زوج ابن عمر رضي الله عنه بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير رضي الله عنه ، وزوج عروة بن الزبير رضي الله عنه بنت أخيه ابن أخته ،وهما صغيران ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن ، فأجاز ذلك علي رضي الله عنه ، وزوجت امرأة بن مسعود رضي الله عنه بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نخبة (
) ، فأجاز ذلك عبد الله رضي الله عنه. (
)
أدلة القول الثاني : 

1/ قوله تعالى (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) (
).
وجه الدلالة : لو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة . (
)
أعترض عليه : بأن الآية لا دليل فيها على منع التزويج قبل البلوغ لأن المقصود ببلوغ النكاح الاحتلام مع القدرة على تحمل الوطء . 

قال الشيخ محمد بخيت المطيعي : يبعد كل البعد أن ابن شبرمة ومن ذكر معه يستدلون بهذه الآية على منع زواج الصغير والصغيرة وتزويجهما ويقولون : إنه لو جاز لم يكن لهذا فائدة وذلك لأن الآية إنما سيقت لما يتعلق بأموال اليتامى الصغار ولا دلالة فيها على منع تزويج الصغير والصغيرة لا بطريق العبارة ، ولا بطريق الإشارة ، ولا بطريق آخر من طرق الدلالات . (
) 
2 / أن الولاية على الصغير سببها الحاجة ، ولا حاجة بالصغير إلى الزواج . (
)
قال الشيخ ابن عثيمين : أي فائدة للصغيرة في النكاح ؟! وهل هذا إلا تصرف في بضعها على وجه لا تدري ما معناه؟! لننتظر حتى تعرف مصالح النكاح، وتعرف المراد بالنكاح ثم بعد ذلك نزوجها، فالمصلحة مصلحتها. (
)
أجيب عنه : أن الحاجة ليست منحصرة في قضاء الشهوة بل للنكاح مقاصد أخرى ومنها : 

أ/  الألفة والسكون والمودة . 

ب/ أن الزوج الذي تتوفر فيه هذه المواصفات قد لا يتأتى مرة أخرى فيخشى فوات الأكفاء  . (
)
ج/ اغتنام الصلاح المنتظر في المآل في الدين والدنيا . 

د/ لأن الأب وافر الشفقة وهو أعلم بمصالحها . (
)
3 / أن هذا العقد يعقد للعمر ، وتلزم أحكامه بعد البلوغ إلى أن يوجد ما يبطله ، فلا يكون لأحد أن يلزمهما ذلك ، إذ لا ولاية عليهما بعد البلوغ . (
)
أجيب عنه : بأن مقتضى هذا إلغاء الولاية في النكاح والمال وغيرها ، وهو غير صحيح . (
)
4 / القياس على اليتيمة ، فإنها لا تزوج قبل البلوغ بجامع الصغر في 
كل (
)
أجيب عنه : من وجهين : 

أ / أن اليتيمة استثنيت بالنص والإجماع . (
)
ب/ أن استثناء اليتيمة يدل على أن ذات الأب بخلافها . (
)
قال الشيخ محمد بخيت المطيعي : فكيف يمكن الاستدلال بهذا لمذهب ابن شبرمة ومن معه وهو يمنعون تزويج الصغير والصغيرة مطلقا ؟ ولا أدري من أين نقلوا هذا الاستدلال لمذهب المانعين لتزويج الصغير والصغيرة . (
)
5 / إن حُكْمَ النِّكَاحِ إذَا ثَبَتَ لَا يَقْتَصِرُ على حَالِ الصِّغَرِ بَلْ يَدُومُ وَيَبْقَى إلَى ما بَعْدَ الْبُلُوغِ إلَى أَنْ يُوجَدَ ما يُبْطِلُهُ وفي هذا ثُبُوتُ الْوِلَايَةِ على الْبَالِغَةِ .(
)

6/ وَلِأَنَّهُ اسْتَبَدَّ أو كَأَنَّهُ أَنْشَأَ الْإِنْكَاحَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ . (
)
أعترض عليه : فقال ابن الهمام : وَأَمَّا قَوْلُهُمَا إن حُكْمَ النِّكَاحِ بَقِيَ بَعْدَ الْبُلُوغِ ، فَنَعَمْ ، وَلَكِنْ بِالْإِنْكَاحِ السَّابِقِ ، لَا بِإِنْكَاحٍ مُبْتَدَأٍ بَعْدَ الْبُلُوغِ ، وَهَذَا جَائِزٌ ، كما في الْبَيْعِ ، فإن لَهُمَا وِلَايَةَ بَيْعِ مَالِ الصَّغِيرِ ، وَإِنْ كان حُكْمُ الْبَيْعِ ، وهو الْمِلْكُ يَبْقَى بَعْدَ الْبُلُوغِ ؛ لِمَا قُلْنَا كَذَا هذا ، وَلِلْأَبِ قَبْضُ صَدَاقِ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ صَغِيرَةً كانت أو بالغه ، وَيَبْرَأُ الزَّوْجُ بِقَبْضِهِ ، أَمَّا الصَّغِيرَةُ : فَلَا شَكَّ فيه ؛ لِأَنَّ له وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ في مَالِهَا ، وَأَمَّا الْبَالِغَةُ فَلِأَنَّهَا تَسْتَحِي من الْمُطَالَبَةِ بِهِ بِنَفْسِهَا ، كما تَسْتَحِي عن التَّكَلُّمِ بِالنِّكَاحِ ، فَجُعِلَ سُكُوتُهَا رِضًا بِقَبْضِ الْأَبِ ، كما جُعِلَ رِضًا بِالنِّكَاحِ ، وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أنها تَرْضَى بِقَبْضِ الْأَبِ ؛ لِأَنَّهُ يَقْبِضُ مَهْرَهَا فَيَضُمُّ إلَيْهِ أَمْثَالَهُ ، فَيُجَهِّزُهَا بِهِ هذا هو الظَّاهِرُ ، فَكَانَ مَأْذُونًا بِالْقَبْضِ من جِهَتهَا دَلَالَةً ، حتى لو نَهَتْهُ عن الْقَبْضِ لَا يَتَمَلَّكُ الْقَبْضَ ، وَلَا يَبْرَأُ الزَّوْجُ ، وَلِلْمَرْأَةِ الْخِيَارُ في مُطَالَبَةِ زَوْجِهَا أو وَلِيِّهَا ؛ لِوُجُودِ ثُبُوتِ سَبَبِ حَقِّ الْمُطَالَبَةِ من كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وهو الْعَقْدُ من الزَّوْجِ ، وَالضَّمَانُ من الْوَلِيّ . (
)
7/ ويستدل لهم بما روى أبو هريرة ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى 
تستأذن ) فقالوا يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال " أن تسكت "  (
)
وجه الدلالة : أن هذه بكر فلا تزوج إلا بعد أن تستأذن . 

قال الشيخ ابن عثيمين : هذا دليل صريح صحيح من السنة، وهو عموم قوله - عليه الصلاة والسلام : «لا تنكح البكر حتى تستأذن» ، وخصوص قوله: «والبكر يستأذنها أبوها» (
). 

فإذا قلنا: لأبيها أن يجبرها صار الاستئذان لا فائدة منه، فأي فائدة في أن نقول: هل ترغبين أن نزوجك بهذا ؟ وتقول: لا أرضى، هذا رجل فاسق، أو رجل كفء لكن لا أريده، فيقال: تجبر؟! هذا خلاف النص. (
)
أعترض عليه : بأن المراد بالبكر التي أمر الشارع باستئذانها أنما هي البالغة ، إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة ، فإنها لا تدري ما الإذن (
).
8/ قياسا على عدم جواز أجبارها على بيع ما تملك .
قال الشيخ ابن عثيمين : وأما النظر فإذا كان الأب لا يملك أن يبيع خاتماً من حديد لابنته بغير رضاها، فكيف يجبرها أن تبيع خاتم نفسها؟! هذا من باب أولى، بل أضرب مثلاً أقرب من هذا، لو أن رجلاً طلب من هذه المرأة أن تؤجر نفسها لمدة يومين لخياطة ثياب، وهي عند أهلها ولم تقبل، فهل يملك أبوها أن يجبرها على ذلك، مع أن هذه الإجارة سوف تستغرق من وقتها يومين فقط وهي ـ أيضاً ـ عند أهلها؟ الجواب: لا، فكيف يجبرها على أن تتزوج من ستكون معه في نكد من العقد إلى الفراق؟! فإجبار المرأة على النكاح مخالف للنص المأثور، 
وللعقل المنظور. (
) 

أعترض عليه بأنه قياس صادم النص والإجماع فكان فاسد الاعتبار . 

أدلة القول الثالث : 

1 / عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم .  (
) 

أعترض عليه بأنه ليس فيه دلالة على محل النزاع ، فليس في الحديث أنها زوجت صغيرة فلما بلغت طلبت الفسخ . 

2/ يثبت لها الخيار بعد بلوغها ؛ لتستدرك ما فاتها . (
)
ويجاب عنه من أوجه : 

أ/ أنه لا دليل عليه ، قال ابن عبدالبر : ولا حجة مع من جعل لها الخيار عندي ، والله أعلم. (
)
ب/ أن القول بأن لها الخيار بعد بلوغها يترتب عليه إشكال ، فكيف يقال إن العقد صحيح ، وتسري أحكامه ، ويستحل به الرجل المرأة ، ويبقى على ما هو عليه إلى حين البلوغ ؟ ثم لها أن تفسخه بعد بلوغها ، ويعتبر بعد ذلك عقدا غير صحيح ، هذا مما تأباه الشريعة . 

ج/ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخيِّر عائشة رضي الله عنها لما بلغت ، كما خيَّر نساءه لما نزلت آية التخيير .  (
)
د/ أن الأصل في عقد النكاح عدم الخيار.

هـ / لا خيار لها ؛ لأن الولاية هنا بحكم الشرع ، فإثبات الخيار لها يخالف حكم الشرع ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة إذا عتقت الأمة ، وكانت تحت عبد ، وهي صغيرة أو مجنونة ، فهل تخير قبل البلوغ ؟ قال : اعتبار إذنها بالتسع أو السبع ضعيف؛ لأن هذا ولاية استقلال ، وولاية الاستقلال لا تثبت إلا بالبلوغ كالعفو عن القصاص والشفعة، وكالبيع ، بخلاف ابتداء العقد ، فإنه يتولاه الوالي بإذنها فتجتمع الروايتان وبينهما فرق. (
)
أدلة القول الرابع : 

استدلوا على جواز إجبار التي لم تبلغ تسع سنين بأدلة القول الأول ، 
وعلى عدم جواز إجبار التي بلغت تسع سنين بأدلة القول الثاني . 

واستدلوا على التفريق بين بنت التسع ومن دون ذلك بما يلي : 

1/ بحديث ابن عمر أن النبي ( قال ( إذا أتى على الجارية تسعُ سنين ، 
فهى امرأةٌ ) (
) 

  أعترض عليه بأنه : حديث ضعيف لا تقوم به حجة ، كما قال ابن الجوزي (
) ، والألباني. (
)
2/ بقول عائشة : إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِىَ امْرَأَةٌ. تَعْنِى وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَحَاضَتْ فَهِىَ امْرَأَةٌ. (
)
أعترض عليه من وجهين : 

الأول : أنه لا يعرف له إسناد . 

الثاني : أنها تَعْنِى فَحَاضَتْ فَهِىَ امْرَأَةٌ ، (
) أو فى حكم المرأة البالغة ؛ لأنه يحصل لها حينئذ ما يعرف به نفعها وضررها من الشعور والتمييز . (
)
3/ بأخبار كثيرة تدل على أن المرأة قد تحيض وهي بنت تسع  ومنها ما ذكره الشَّافِعِىُّ قال : رَأَيْتُ بِصَنْعَاءَ جَدَّةً بِنْتَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً ، حَاضَتْ ابْنَةَ تِسْعٍ وَوَلَدَتْ ابْنَةَ عَشْرٍ ، وَحَاضَتِ الْبِنْتُ ابْنَةَ تِسْعٍ وَوَلَدَتْ ابْنَةَ عَشْرٍ ، وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ قَالَ : أَدْرَكْتُ جَارَةً لَنَا صَارَتْ جَدَّةً بِنْتَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً . (
)
قال البغوي : وذهب أحمد إلى أن اليتيمة إذا بلغت تسع سنين ، جاز لغير الأب والجد تزويجها برضاها ، ولا خيار لها ، ولعله قال ذلك لما علم أن كثيرا من نساء العرب يدركن إذا بلغن هذا السن .(
)
ويمكن الجواب عن هذا الاستدلال بأن الأعم الأغلب من النساء من لا تحيض في سن التاسعة ، بل بعد ذلك ، فكيف يجعل الأقل حاكما على الأغلب ؟ 

أدلة القول الخامس : 

استدلوا على جواز إجبار الأب الصغيرة على النكاح بأدلة أًصحاب القول الأول ، أما ما ذكروه من الشروط وهي : 

 الأول : أن لا يكون بينها وبينه عداوة ظاهرة ؛ لأن وجود العداوة مظنة حصول المضارة .
الثاني : أن يزوجها من كفء ؛ لأن غير الكفء تتضرر بمعاشرته . 

الثالث : أن يزوجها بمهر مثلها ؛ لأن مهر المهر حق من حقوقها . 

الرابع : أن يكون من نقد البلد ؛ لأنه إن لم يكن من نقد البلد حصل لها الضرر في كونها لا تستفيد منه . 

الخامس : أن لا يكون الزوج معسرا بالمهر ؛ لأنها تتضرر بمعاشرته . 

السادس : أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى أو شيخ هرم .

السابع : أن لا يكون قد وجب عليها نسك فإن الزوج يمنعها ؛ لكون النسك على التراخي ، ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها . (
) 
الراجح : القول الأول ، وهو جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة بشرط عدم لحوق الضرر البين بها سواء كان ضررا حسيا أو معنويا ، لما يلي : 

1/ لدلالة النص والإجماع ، قال السرخسي : أبو بكر الأصم رحمه الله تعالى كان أصم لم يسمع هذه الأحاديث . (
)

وقال ابن الهمام : وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَهُمَا خَرَجَ مُخَالِفًا لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وكان مَرْدُودًا . (
)

2/ أما منع التزويج إذا ترتب عليه إضرار بالبنت فاللقاعدة الشرعية المتفق عليها ( الضرر يزال ) (
)
قال ابن عبدالبر : ولا ولاية لأحد في البكر مع أبيها ، ولا يفتات عليه في البكر من بناته ، ولا يكون عاضلا بخاطب ولا بخاطبين ، ولا يتهم في ابنته حتى يظهر الحيف منه ، وفعله جائز عليها إلا أن يتبين أنه أضر بها ضررا بينا أكثر ذلك في البدن ، وفي خوف العنة عليها . (
)
3/ وقد صرح كثير من العلماء الذين قالوا بجواز الإجبار بعدم استحباب تزويج الصغيرة قبل البلوغ قال النووي : وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه قَالُوا : وَيُسْتَحَبّ أَلَّا يُزَوِّج الْأَب وَالْجَدّ الْبِكْر حَتَّى تَبْلُغ ، وَيَسْتَأْذِنهَا لِئَلَّا يُوقِعهَا فِي أَسْر الزَّوْج وَهِيَ كَارِهَة ، وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ لَا يُخَالِف حَدِيث عَائِشَة ؛ لِأَنَّ مُرَادهمْ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجهَا قَبْل الْبُلُوغ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَصْلَحَة ظَاهِرَة يَخَاف فَوْتهَا بِالتَّأْخِيرِ كَحَدِيثِ عَائِشَة ، فَيُسْتَحَبّ تَحْصِيل ذَلِكَ الزَّوْج لِأَنَّ الْأَب مَأْمُور بِمَصْلَحَةِ وَلَده فَلَا يُفَوِّتهَا . وَاَللَّه أَعْلَم .(
)
4/ وإذا علم أن الأب استغل الولاية في تحقيق مصالحه ، ولم يراعي مصلحة البنت ، فقد ظلم نفسه وموليته وللقاضي في مثل هذه الحالة أن يتدخل في منع هذا النكاح أو فسخه .
سئل الإمام مالك عن امرأة ، ولها ابنة في حجرها ، وقد طلق الأم زوجها عن ابنة له منها ، فأراد الأب أن يزوجها من ابن أخ له فأبت ، فأتت الأم إلى مالك فقالت له : إن لي ابنة وهي موسرة مرغوب فيها ، وقد أصدقت صداقا كثيرا ، فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له معدما لا شيء له ،أفترى أن أتكلم ؟ قال : نعم إني لأرى لك في ذلك متكلما، قال ابن القاسم: فأرى أن انكاح الأب إياها جائز عليها إلا أن يأتي من ذلك ضرر فيمنع من ذلك . (
)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ومن العادات القبيحة في الزواج التحكم في البنت والمغالاة في المهور ، ومن ذلك أن بعض الناس يتحكم في بنته كأنما هي سيارة، إن جاءت بالثمن الذي يرضاه زوجها وإلا منعها، حتى سمعنا بعض الناس يشترط شروطاً قاسية لا يستطيعها إلا القليل من الناس، يقول: أنا أزوجك بنتي على أن يكون مهر البنت خمسين ألفاً وللأم عشرة، وللأب عشرة، هذه سبعون ألف ريال، ووايت يحمل الماء للغنم، وحمالة: أي سيارة حمالية تحمل البيوت إذا انتقلنا من جهة إلى جهة، فيصبح المسكين وإذا بالمهر قد بلغ حوالي: مائتي ألف، سبحان الله! وأكثر هذا الذي يشرط يكون لغير الزوجة، لأن الضرر عليها، فتصبح وكأنها سلعة تباع بالمزاد العلني . (
)
المبحث الثاني : 

في حكم تزويج الأب ابنته الثَّيِّب  الصغيرة الَّتِي لم تبلغ .
اختلف أهل العلم حكم تزويج الأب ابنته الثَّيِّب الْعَاقِلَة الصغيرة (
) الَّتِي دُونَ البلوغ على ثلاثة أقوال : -

القول الأول : لا يجوز تزويجها بغير إذنها ، وهو مذهب الشافعي  (
) ، وهو وجه في مذهب الحنابلة (
) ، وبه قال ابن حزم (
). 

القول الثاني : أن لأبيها تزويجها ، ولا يستأمرها ، وهو قول  أبي 
حنيفة (
) ومالك (
) . 

القول الثالث : أن ابنة تسع يشترط إذنها، ومن دون ذلك فلا ، وهو وجه عند الحنابلة . (
) 
الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ لعموم الاخبار  (
) كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تنكح الأيم ( وفي لفظ الثيب ) حتى تستأمر " (
)
قال ابن حزم : فخرجت الثيب صغيرة كانت أو كبيرة بعموم هذا 
الخبر . (
)
2/ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الثَّيِّبُ  أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مَنْ وَلِيِّهَا ) (
)
وجه الدلاله : أنه ليس له إجبارها ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ أَحَقَّ بِهَا مِنْ نَفْسِهَا .(
)
3/ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (  لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ) (
)
وجه الدلالة :  أنه عام فِي الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ . (
)
أعترض عليه : بأن هذه الأخبار محمولة على الكبيرة ، فإنه جعلها أحق من وليها ، والصغيرة لا حق لها. (
)
قال ابن الهمام : يلزم كون المراد بالثيب في الحديث البالغة ، حيث علق بالثيوبة ما لا يعتبر إلا بعد البلوغ ، فإذا لم يحدث الرأي قبل البلوغ والحاجة متحققة قبله ثبتت الولاية ؛ لتحقق الحاجة ، فمدار الولاية الصغر . (
)
وفي هذا الاعتراض نظر : لأن حمل الحديث على الثيب الكبيرة يحتاج إلى دليل ، ولا دليل . 

2/ لأن الإجبار يختلف بالبكارة والثيوبة لا بالصغر والكبر ، كما اختلف في صفة الإذن.(
)
3/ لأن في تأخيرها فائدة ، وهي أن تبلغ فتختار لنفسها ويعتبر إذنها بخلاف البكر .(
)
4/ أنها قد اختبرت المقصود بالوطء ، فلا معنى للإجبار عليها 
كالبالغ . (
)
أو بعبارة أخرى : حرة سليمة ذهبت بكارتها بجماع ، فلم تجبر على النكاح كالثيب الكبيرة . (
)
أعترض عليه : بعدم التسليم بحصول الرأي للصغيرة بسبب الممارسة ؛ لأن الرأي والعلم بلذة الجماع إنما يحدث عن مباشرة بشهوة ، ولا شهوة لها ، وإذا لم تكن الثيابة سببا لحدوث الرأي لا تصلح مدارا . (
)
وهذا الاعتراض فيه نظر : لأن الثيوبة تحصل بالوطء المجرد ولا تشترط اللذة لعدم الدليل . 

5/ لأن إذنها معتبر في حال الكبر فلا يجوز الإفتيات عليها في حال الصغر . (
)
أعترض عليه : بأن الصغر سبب للحاجة ؛ للعجز عن التصرف بنفسه فجاز أن يكون مدارا فكلما ثبت الصغر ثبتت الولاية . (
)
6 / لِأَنَّ كُلَّ صِفَةٍ خَرَجَ بِهَا الْوَلِيُّ عَنْ كَمَالِ الْوِلَايَةِ قَبْلَ الْبُلُوغِ قِيَاسًا عَلَى عِتْقِ الْأَمَةِ ، لَمَّا كَانَ حُدُوثُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ مَانِعًا مِنْ إِجْبَارِهَا عَلَى النِّكَاحِ ، كَانَ حُدُوثُهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ مَانِعًا مِنْ إِجْبَارِهَا وَعَلَيْهِ .(
)
أدلة القول الثاني : 

1 / عموم (
) قوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم )

نوقش هذا الاستدلال بأن الْآيَةُ إِنْ حُمِلَتْ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فَمَخْصُوصَةٌ بالبكر دون الثيب للأحاديث ، وهذه ثيب . (
) 

2/ لأنها صغيرة فجاز إجبارها كالبكر والغلام ، يحقق ذلك أنها لا تزيد بالثيوبة على ما حصل للغلام بالذكورية . (
)
3/ لأن الغلام يجبر إذا كان صغيرا فكذلك هذه . (
)
4/ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ الْوِلَايَةُ فِي مَالِهِ جَازَ إِجْبَارُهُ عَلَى النِّكَاحِ كَالْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ وَكَالْغُلَامِ . (
)
أعترض على القياس على البكر والغلام فقال الماوردي : وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ عَلَى الْبِكْرِ وَالْغُلَامَ اعْتِبَارًا بِالْوِلَايَةِ عَلَى الْمَالِ ، فَلَا يَجُوزُ اعْتِبَارُ الْوِلَايَةِ بِالْوِلَايَةِ عَلَى النِّكَاحِ : لِأَنَّ وِلَايَةَ الْمَالِ أَوْسَعُ لِثُبُوتِهَا لِلْوَصِيِّ الَّذِي لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى النِّكَاحِ ، ثُمَّ الْمَعْنَى فِي لْبِكْرِ وَالْغُلَامِ ، أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَثْبُتْ لَهُمَا خِيَارٌ جَازَ إِجْبَارُهُمْ ، وَلَيْسَ كَالثَّيِّبِ لِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا عِنْدَهُمْ ، وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ بِمَنْفَعَةِ الِاسْتِخْدَامِ ، فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الِاسْتِمْتَاعِ : أَنْ مُدَّةَ الِاسْتِخْدَامِ مُقَرَّرَةٌ بِأَمَدٍ يَنْقَضِي يَصِلُ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ الْعَقْدِ بَعْدَ بُلُوغِهَا ، وَمُدَّةُ الِاسْتِمْتَاعِ مُؤَيَّدَةٌ ، وَهِيَ لَا تَصِلُ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ الْعَقْدِ بَعْدَ بُلُوغِهَا ، فَافْتَرَقَا . (
)
5/ لِأَنَّ لَهَا مَنْفَعَتَيْنِ : اسْتِخْدَامٌ ، وَاسْتِمْتَاعٌ ، فَلَمَّا كَانَ لِوَلِيِّ الْعَقْدِ عَلَى اسْتِخْدَامِ مَنْفَعَتِهَا بِالْإِجَازَةِ ، جَازِ لَهُ الْعَقْدُ عَلَى مَنْفَعَةِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا بِالنِّكَاحِ . وَتَحْرِيرُهُ : أَنَّهَا إِحْدَى مَنَفَعَتَيْهَا ، فَجَازِ الْعَقْدُ عَلَيْهَا قَبْلَ بُلُوغِهَا كَالْإِجَازَةِ . (
)
6 / قال ابن الهمام : ولنا ما ذكرنا من تحقق الحاجة إلى إحراز الكفء ، والولاية عليها في النكاح مع عدم الشهوة ليس إلا لتحصيله ، ولا رأي حالة الصغر باعترافه – أي الشافعي - حيث منع المشاورة قبل البلوغ ؛ لعدم أهلية المشاورة ، حتى أخر جواز نكاحها إلى البلوغ ، فكان حاصل هذا الكلام تناقضا ، فإن سلب الولاية بعلة حدوث الرأي ، تصريح بحدوث الرأي ، وتأخير نكحها ؛ لعدم أهلية المشاورة يناقضه ، فلزم كون المراد بالثيب في الحديث البالغة حيث علق بالثيوبة ما لا يعتبر إلا بعد البلوغ ، فإذا لم يحدث الرأي قبل البلوغ ، والحاجة متحققة قبله ثبتت الولاية ؛ لتحقق الحاجة على ما ذكرنا ، فمدار الولاية الصغر . (
)
أدلة القول الثالث : 

استدلوا على عدم إستئذان من دون تسع بأدلة القول الأول .
واستدلوا على اشتراط اسئذان من لها تسع بأدلة القول الثاني . (
)
الراجح : القول الأول ، لما يلي : - 

1/ لعموم الحديث . 

2/ لأنه لا حاجة لها إلى الزواج . 
3/ أدلة من قال بالتفريق بين من بلغت تسعا ومن لم تبلغ فيها نظر ؛ لأنها تحتاج إلى دليل ، ولا دليل . 

الخاتمة

النور : 32 1/ أن الراجح في حكم تزويج الأب ابنته الصغيرة هو جواز  بشرط عدم لحوق الضرر البين بها سواء كان ضررا حسيا أو معنويا ؛ لدلالة النص والإجماع ، مع استحباب أن لا يزوجها إلا بعد البلوغ . 

2/ أن الراجح في حكم تزويج الأب ابنته الثَّيِّب الْعَاقِلَة الصغيرة الَّتِي لم تبلغ أنه لا يجوز له تزويجها بغير إذنها ، لدلالة النقل والعقل عليه . 

3/ من التوصيات في هذا الشأن زيادة التوعية به في جميع شرائح المجتمع ؛ لأن بعض من يندفع في الكلام فيه ، ربما وقع فيما لا يحمد ، ونحن أمه دينها الإسلام ، ودستورها القرآن ، ونبيها محمد ( ، يحكمنا النص ، ويرشدنا الدليل ، ويبصرنا الوحي ، والله المسئول أن يوفق الجميع للخير والسداد . 

إجبار

البنت الكبيرة 

( البالغة )

 على الزواج

المقـدمة
" إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ((
)، ) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ((
)،) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً( (
)" (
)  أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. 

من فضل الله تعالى على هذه الأمة الإسلامية التي تلقت الشريعة الخاتمة أن حباها بنظام شامل كامل عام في أصوله دقيق في فروعه وتفاصيله، فنظم الحياة الإنسانية أروع تنظيم، ورتبها على أحسن نسق، فكفلت الحقوق وحددت الواجبات فقامت الحياة الكريمة على سوقها .

وإن من أهم الجوانب التي عني بها الإسلام جانب الأسرة ، ومن المسائل التي كثر فيها النزاع بين الفقهاء مع أهميتها - خاصة من الناحية الاجتماعية - مسألة الإجبار وأثره على صحة عقد الزواج.
ولهذا رغبت في أن أرقم بحثا في حكم إجبار الأب ابنته الكبيرة على الزواج ، وهي مسألة فقهية مما تمس إليها الحاجة ،وأستعرض فيه النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم ،فأسأل الله التوفيق والسداد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين .
                                            وكتب

د . عبيد بن سالم العمري 

الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية 

جامعة طيبة       

أهمية الموضوع : 
  يستمد هذا الموضوع أهميته من : 

1- أهمية الزواج في حياة الناس من الناحية الدينية والنفسية والاجتماعية. 
2- توضيح أساس بناء الأسرة في الإسلام وهل يشترط الرضى من قبل المرأة أم لا ؟ 
3- حل أسباب كثير من المشكلات التي تعترض حياة الأسرة .
حدود البحث :

سوف يكون البحث - بإذن الله تعالى – مقتصراً على حكم إجبار الأب ابنته الكبيرة على الزواج وما يتعلق بها من مسائل فقهية في مذاهب الفقهاء مع الأدلة التي استدلوا بها من الكتب التي استطعت الرجوع إليها, مع المناقشة والترجيح ، دون التعمق في المسائل التفصيلية. 

مشكلة البحث :

تكمن مشكلة البحث في ظهور حالات يقوم فيها الأب بإجبار ابنته على الزواج ممن لا ترضاه فما هو الحكم الشرعي على العقد ؟ وما هي الحلول الشرعية في مثل هذه القضايا ؟ .  

أسباب اختيار الموضوع :

اخترت هذا الموضوع للبحث والدراسة لأسباب أجملها فيما يلي :

1/ أهمية معرفة حكم  إجبار الأب ابنته الكبيرة على الزواج .
2/ قوة الخلاف في بعض مسائل البحث  . 

3/ لم أجد من أفرد هذا الموضوع بدراسة مستقلة . 

4/ كثرة الخلاف في هذا الموضوع ، والذي يحتاج إلى دراسة وترجيح . 

الدراسات السابقة : 

لم أجد من أفرد هذا الموضوع بدراسة مستقلة ، وممن تناول بعض أجزائه : -

أ / أحمد الخطي (
) ، له رسالة في استقلال الأب بولاية البكر الرشيدة  وهي في فقه الشيعة (
).
ب/ الشيخ الدكتور عوض بن رجا العوفي له بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية بعنوان ( الولاية في النكاح ) وقد تناول موضوع الولاية في النكاح وما يتعلق به من مسائل ، وقد توسعت في كثير من مسائل إجبار الأب بناته على الزواج بذكر أقوال وأدلة ومناقشات لم يذكرها . 

وقد اطلعت عليه ، واستفدت منه ، وتوصلت في مسائل من البحث إلى ترجيح يخالف ما توصل إليه ، فجزاه الله خير الجزاء وضاعف مثوبته. 

خطة البحث :

تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وفصلين :

المقدمة : تحتوي على الافتتاحية ، وأسباب اختيار الموضوع ، والدراسات السابقة ، وخطة البحث ، ومنهج البحث . 

التمهيد : وفي التعريف بالإجبار ، وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : في تعريف الإجبار في اللغة العربية . 

المطلب الثاني :في تعريف الإجبار في الاصطلاح . 

الفصل الأول : في حكم إجبار الأب ابنته البكر البالغة على الزواج ، وفيه مطلب واحد : 

المطلب الأول : في حكم إجبار الأب ابنته الْبِكْر الْبَالِغَة .
الفصل الثاني : في حكم إجبار الأب ابنته الثيب البالغة على الزواج ، وفيه مطالبان : 

المطلب الأول : في حكم إجبار الأب ابنته الثَّيِّب الْبَالِغَة الْعَاقِلَة .
المطلب الثاني : في حكم العقد على الثيب بدون إذنها .
الفصل الثالث : كيف يكون إذن الثيب والبكر ؟ فيه مبحث واحد :

المبحث الأول : في إذن البكر والثيب . وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : كيف يكون إذن الثيب والبكر ؟

المطلب الثاني : من ذهبت بكارتها بغير نكاح صحيح ، فكيف يكون أذنها ؟ 

المطلب الثالث : حكم من زالت بكارتها بالوطء بغير النكاح .
المطلب الرابع : في حكم إجبار الأب ابنته الْمَجْنُونَة على الزواج . 

الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات .
منهج البحث :

سيكون منهج البحث استقرائياً استنتاجياً,ومفصلا حسب الآتي : 
1/ جمعت المادة العلمية من المصادر الحديثية والفقهية .
2/ رتبت المسائل في فصول ومباحث ومطالب . 

3/ في عرض المسائل الفقهية اتبعت الآتي : 

أ / أقدم مسائل الإجماع والاتفاق.
ب/ أحدد نقطة الخلاف وأحرر محل النزاع .
ج / أرتب الأقوال الفقهية . 

4/ في عرض الأدلة اتبعت الآتي : 

أ/ اذكر الأدلة مع مراجعها . 

ب/ أعزو الآيات على مواطنها في المصحف الشريف مع ذكر اسم السورة ورقم الآية . 

ج/ أخرج الأحاديث من مصادرها المعتمدة ، فإن كان الحديث في الصحيحين ، أو أحدهما اكتفيت به ، وإن كان في غيرهما خرجته مع ذكر حكم أهل العلم عليه صحة وضعفا . 

د/ أخرج الآثار من مصادرها .
5/ أترجم للأعلام غير المشهورين عند أهل التخصص عند أول ورودهم في البحث . 

6/ أشرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية . 

7/ ختمت البحث بفهرس للمصادر والمراجع وفهرس للموضوعات .
التمهيد : 

وفيه التعريف بالإجبار ، وفيه مطلبان :

المطلب الأول : في تعريف الإجبار في اللغة العربية .
الإجبار مصدر جبر يجبر إجبارا ،  والجبر له عدة معاني في لغة العرب (
) ، منها :-

1/ القهر والغلبة ، ومنه ( الجَبَّارُ ) اسم لله عز وجل ، ومعناه القاهر خلقه على ما أَراد من أَمر ونهي ، (
) وقال الأَزهري : جعل جَبَّاراً في صفة الله تعالى أَو في صفة العباد من الإِجْبار وهو القهر والإِكراه .(
)  

وقال ابن الأَثير : ويقال جَبَرَ الخلقَ ، وأَجْبَرَهُمْ ، وأَجْبَرَ أَكْثَرُ ، وقيل الجَبَّار العالي فوق خلقه ، وفَعَّال من أَبنية المبالغة ، ومنه قولهم نخلة جَبَّارة ، وهي العظيمة التي تفوت يد المتناول . (
)

2/ التمرد والعتو ، فالجبار قد يراد به المتمرد العاتي .
3/ التكبر ، فالجبار قد يراد به المتكبر الذي لا يرى لأَحد عليه حقّاً ، يقال جَبَّارٌ بَيِّنُ الجَبَرِيَّة ، والجِبِرِيَّة بكسر الجيم والباء والجَبْرِيَّةِ والجَبْرُوَّةِ والجَبَرُوَّةِ والجُبُرُوتِ والجَبَرُوتِ والجُبُّورَةِ والجَبُّورَة مثل الفَرُّوجة والجِبْرِياءُ ، والتَّجْبَارُ هو بمعنى الكِبْرِ ، وتَجَبَّرَ الرجل تكبر ، وقَلْبٌ جَبَّارٌ لا تدخله الرحمة ، وقَلْبٌ جَبَّارٌ ذو كبر لا يقبل موعظة ورجل جَبَّار مُسَلَّط قاهر ، والجَبَّارُ الذي يَقْتُلُ على الغَضَبِ ، والجَبَّارُ القَتَّال في غير حق .
3/ العظمة والطول والقوة ، فالجبار قد يراد به العظيمُ القَوِيُّ الطويلُ ، قال الأَزهري : كأَنه ذهب به إِلى الجَبَّار من النخيل وهو الطويل الذي فات يَدَ المُتَناول ، (
) ويقال : رجل جَبَّار إِذا كان طويلاً عظيماً قويّاً ، تشبيهاً بالجَبَّارِ من النخل ، الجوهري الجَبَّارُ من النخل ما طال وفات اليد ، والجمع جَبَّار .
4/ والجَبْرُ قد يراد به المَلِكُ ، يقال : الجِبَارُ ، الملوك ، والجَبَّارُ المَلِكُ ، واحدهم جَبْرٌ ، والجَبَابِرَةُ الملوك ,وقيل : سمي بذلك ؛ لأَنه يَجْبُر بِجُوده قال ابن منظور : وليس بِقَوِيٍّ . 

5/ الجَبْرُ قد يراد به الشُّجاعُ ، وإِن لم يكن مَلِكاً . 

6/ والجَبْرُ قد يراد به العَبْدُ ، قيل في معنى جبريل وميكائيل : عبدالله وعبد الرحمن ، قال الأَصمعي : معنى إِيل ، هو الربوبية ، فأُضيف جبر وميكا إِليه . (
)
7/ والجَبْرُ قد يراد به خلاف الكسر ، يقال جَبَر العظم ، يَجْبُرُه جَبْراً وجُبُوراً وجِبَارَةٍ وجَبَّرَهُ فَجَبر يَجْبُرُ جَبْراً وجُبُوراً وانْجَبَرَ واجْتَبَر وتَجَبَّرَ ، ويقال : جَبَّرْتُ الكَسِير أُجَبِّره تَجْبيراً ، وجَبَرْتُه جَبْراً ، ويقال جَبَرْتُ العظم جَبْراً ، وجَبَرَ العظمُ بنفسه ، جُبُوراً أَي انجَبَر ، ويقال : جَبَرَ الله مصيبته أَي رَدَّ عليه ما ذهب منه أَو عَوَّضَه عنه ، وأَصله من جَبْرِ الكسر ، والجَبائر العيدان التي تشدّها على العظم لتَجْبُرَه بها على استواء ، واحدتها جِبارَة ، وجَبِيرةٌ ، والمُجَبِّرُ الذي يَجْبُر العظام المكسورة .
8/ وقد يراد به الصلاح ، يقال : تَجَبَّرَ النبتُ والشجر اخْضَرَّ وأَوْرَقَ ، وتَجَبَّرَ الكَلأُ أُكل ثم صلح قليلاً بعد الأَكل ، ويقال للمريض : يوماً تراه مُتَجَبِّراً ، ويوماً تَيْأَسُ منه ، معنى قوله متجبراً أَي صالح الحال .
9/ ويراد به الإعادة ، يقال : تَجَبَّرَ الرجُل مالاً ، أَصابه ، وقيل عاد إِليه ما ذهب منه ، ويقال : تَجَبَّر فلان ، إِذا عاد إِليه من ماله بعضُ ما ذهب .
1. / وقد يراد به ما لا قود فيه يقال : حربٌ جُبَارٌ ، لا قَوَدَ فيها ، ولا دِيَةَ والجُبَارُ من الدَّمِ : الهَدَرُ ، والجُبارُ الهَدَرُ يقال ذهب دَمُه جُبَاراً  . (
) 

11/ وقد يراد به الإكراه ، يقال : جَبَرَ الرجلَ على الأَمر ، يَجْبُرُه جَبْراً وجُبُوراً ، وأَجْبَرَه أَكرهه ، والأَخيرة أَعلى وجَبَرَه : لغة تميم وحدها ، وعامّة العرب يقولون : أَجْبَرَهُ ، يقال : أَجْبَرَ القاضي الرجلَ على الحكم إِذا أَكرهه عليه ، ويقال : أَجْبَرْتُ فلاناً على كذا ، فهو مُجْبَرٌ ، وهو كلام عامّة العرب ، أَي : أَكرهته عليه ، وهما لغتان : جَبَرْتُه وأَجْبَرْته غير أَن النحويين استحبوا أَن يجعلوا جَبَرْتُ ؛لجَبْرِ العظم بعد كسره ، وجَبْرِ الفقير بعد فاقته ، وأَن يكون الإِجْبارُ مقصوراً على الإِكْراه .(
)
وهذا المعنى هو أقرب المعاني إلى المعنى الاصطلاحي . 

قال القاضي عياض: والأشهر في هذا المجبر من أجبرت بمعنى قهرت وأكرهت.(
)
وقال الراغب : أصل الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهر يقال جبرته فانجبر واجتبر وقد قيل جبرته فجبر ، هذا قول أكثر أهل اللغة . (
)
وقال الفيومي : و ( أَجْبَرْتُهُ ) على كذا بالألف حملته عليه قهرا وغلبه فهو ( مُجْبَرٌ ) هذه لغة عامة العرب . (
)
المطلب الثاني :

في تعريف الإجبار في الاصطلاح

ليس للإجبار تعريف مخصوص في كتب الفقه ، ويمكن أخذ تعريفه من استعمالات الفقهاء ، وقد تباينت عباراتهم في ذلك على وجوه : 

1/ الإجبار هو الإكراه المجرد . 

قال النووي : نقل البيهقي في كتابه رد الانتقاد على ألفاظ الشافعي عن الفراء والمبرد أنه يقال أجبرته وجبرته بمعنى أكرهته. وقال الخليل في كتابه "العين": الجبر الإكراه وذكر الزجاج في كتاب "فعلت وأفعلت" أنه يقال جبرت الرجل على الأمر وأجبرته، أي: أكرهته. (
)
قال شيخ الإسلام: وَأَمَّا الْإِكْرَاهُ بِغَيْرِ حَقٍّ : فَمِثْلُ إكْرَاهِ الْإِنْسَانِ عَلَى الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي وَهَذَا الْإِجْبَارُ الَّذِي هُوَ الْإِكْرَاهُ يَفْعَلُهُ الْعِبَادُ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ (
)
وقال :لَفْظُ " الْجَبْرِ " فِيهِ إجْمَالٌ يُرَادُ بِهِ إكْرَاهُ الْفَاعِلِ عَلَى الْفِعْلِ بِدُونِ رِضَاهُ كَمَا يُقَالُ : إنَّ الْأَبَ يُجْبِرُ الْمَرْأَةَ عَلَى النِّكَاحِ .(
)
وقال : يُقَالُ جَبَرَ الْأَبُ ابْنَتَهُ عَلَى النِّكَاحِ وَجَبَرَ الْحَاكِمُ الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَكْرَهَهُ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ جَعَلَهُ مُرِيدًا لِذَلِكَ مُخْتَارًا مُحِبًّا لَهُ رَاضِيًا بِهِ . (
)
وقال ابن القيم : يقال أجبر الأب ابنته على النكاح وجبر الحاكم الرجل على البيع ومعنى هذا الجبر أكرهه عليه . (
)
وفي الحقيقة أن الإجبار والإكراه متقاربان ، إذ يتضمن كل واحد منهما معنى القهر . 

2/ الإجبار : في الأصل حمل الغير على الأمر . 

قال أبو البقاء الكفومي : الإجبار في الأصل حمل الغير على الأمر تعورف في الإكراه المجرد فقيل { أجبره على كذا } أي أكرهه فهو 
{ مجبر } الإجبار : من جبر فلانا على الأمر إذا أكرهه عليه . (
)
وقال المناوي : الإجبار في الأصل حمل الغير على أن يجبر الأمر أي يصلح خلله لكن تعورف في الإكراه المجرد فقيل أجبره على كذا أكرهه . (
)
وقال النسفي : الْإِجْبَارُ وَهُوَ الْحَمْلُ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ كَارِهًا وَقَدْ كَرِهَ مِنْ حَدِّ عَلِمَ كَرَاهَةً وَكَرَاهِيَةً بِالتَّخْفِيفِ وَهِيَ ضِدُّ الطَّوَاعِيَةِ وَالْكُرْهُ بِالضَّمِّ الْمَشَقَّةُ وَالْكَرْهُ بِالْفَتْحِ تَكْلِيفُ مَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ وَقِيلَ هُمَا لُغَتَانِ فِي الْمَشَقَّةِ . (
)
3/ الإجبار : حمل الغير من ذي ولاية بطريق الإلزام على عمل تحقيقا لحكم الشرع . 

والفرق بين الإجبار والإكراه عندهم : 

أن الإجبار يكون ممن له ولاية شرعية فى حمل الغير على فعل مشروع أما الإكراه فيكون من ذي قوة على تنفيذ ما توعد به فى سبيل حمل الغير على فعل أمر غير مشروع . (
)
وفي معجم لغة الفقهاء : الإجبار : حمل ذو الولاية الغير على تصرف ما تنفيذا لحكم الشرع . (
)
4/ أما الإجبار في باب النكاح فقد ذكر بعض الحنفية تعريفا له : 

فقال ابن الهمام : أن يباشر العقد فينفذ عليها شاءت أو أبت (
).     
وقال الزيلعي : وَمَعْنَى الْإِجْبَارِ هُنَا أَنْ يَنْفُذَ عَلَيْهِمَا النِّكَاحُ بِغَيْرِ رِضَاهُمَا . (
) 

وقال ملا علي قاري : ومعنى الإجبار ، أن يباشر العقد ، فينفذ عليها ، شاءت أو أبت(
).

وقال أيضا : ومعنى الإجبار أن يباشر العقد فينفذ عليها شاءت أو أبت . (
) 
وهذا كله معنى متقارب فلا فرق بين القول الأول والثاني إلا مجرد التركيب اللفظي أما المعنى الثالث فالذي يظهر أنه وضح معنى الإجبار في المنحى القضائي ، ولا ينطبق على استعمالات الفقهاء في كتبهم ، أما المعنى الرابع فإنه نظر إلى تحديد معنى الإجبار في النكاح وأثره عليه . 

والذي يظهر من خلال استعمالات الفقهاء أن مصطلح الإجبار العام يرد بمعنى حمل الغير على الأمر ، وفي مسائل البحث يرد بمعنى حمل الأب ابنته على النكاح بغير رضاها . 

المطلب الأول :

في حكم إجبار الأب ابنته الْبِكْر الْبَالِغَة على الزواج.
اتفق الفقهاء على مشروعية استئذان الأب ابنته البكر البالغة العاقلة في النكاح (
) ، واختلفوا في حكم إجبارها عليه (
) على ثلاثة أقوال : -

القول الأول : له إجبارها على النكاح ، روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبدالرحمن وخارجة بن زيد وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن البصري والزهري (
) ، وابن أبى ليلى (
) 

والشافعي (
) ، وأحمد (
) ، وإسحاق(
) .
القول الثاني : ليس له ذلك ، وهو مروي عن علي ، وابن عمر ، وطاووس ، والشعبي ، وعطاء (
) ، والحسن بن حي (
) ،وهو مذهب أبي حنيفة (
) والأوزاعي (
)والثوري (
)وأبي عبيد (
)وأبي ثور (
) 
وابن المنذر (
) وهو مذهب الظاهرية(
) ، واختاره ابن حزم (
) ، وهي ورواية عن أحمد (
) ، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية(
) وابن القيم (
) . 

القول الثالث : وهو مذهب الإمام مالك أن الأب يجبر ابنته البكر 
إلا في حالات :

1- البكر العانس: في رواية عنه ، والمشهور إجبارها ، ولو كانت عانسًا. (
)
2- البكر التي رشَّدها أبوها على المشهور من المذهب  . (
)
3- البكر التي دخل بها زوجها، وأقامت في بيته سنة كاملة، وشهدت مشاهد النِّساء، وقد أنكرت المسيس بعد فراقها، وهذا مع العلم أو الجهل بخلوة الزوج بها، أمّا إذا علم عدم خلوته بها أو الوصول إليها فلا يرتفع إجبارها، ولو أقامت على عقد النّكاح أكثر من سنة .

4/ البكر التي عضلت أي منعها أبوها من النكاح لا لمصلحتها بل لإضرارها فرفعت شأنها للحاكم ، فأراد تزويجها لامتناع أبيها منه وعدم امتثال أمره به فلا بد من نطقها .
5/ البكر التي زوجت ، وكان صداقها عرض غير ذهب وفضة ، كله أو بعضه ، وهي من قوم لا يزوجون به ، فيشترط إعرابها بالقول . 

6/  البكر التي زوجت بذي عيب كالمجنون والمجذوم والرقيق فشرط تزويجها إذنها بالقول .
7/ البكر التي زوجت برقيق أو من فيه رق فشرط تزويجها إذنها بالقول.
ومعنى ذلك أن هؤلاء الأبكار السبع لا يزوجن إلا برضاهن ، ولا بد في إثبات ذلك من النطق كالثيب .(
)
سبب الخلاف : 

سبب الخلاف في هذه المسألة أمور  : 

1/ تعارض النصوص في ذلك . 

2/ الاختلاف في المفهوم والعموم إذا تعارضا ماذا يقدم ؟  
قال ابن رشد : وسبب اختلافهم: معارضة دليل الخطاب في هذا للعموم وذلك أن ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: ( لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها ) (
) وقوله ( تستأمر اليتيمة في نفسها ) (
) أخرجه أبو داود، والمفهوم منه بدليل الخطاب أن ذات الأب بخلاف اليتيمة ، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المشهور ( والبكر تستأمر )(
) يوجب بعمومه استئمار كل بكر .

والعموم أقوى من دليل الخطاب (
) ، مع أنه أخرج مسلم في حديث ابن عباس زيادة، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام: ( والبكر يستأذنها أبوها ) (
) وهو نص في موضع الخلاف . معارضة دليل الخطاب للعموم، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام ( تستأمر اليتيمة في 
نفسها) (
)  ( ولا تنكح اليتيمة إلا بإذنها) (
) يفهم منه أن ذات الأب لا تستأمر إلا ما أجمع عليه الجمهور من استئمار الثيب البالغ .(
)
3 / الاختلاف في موجب الإجبار . (
)
  قال ابن رشد :  ولاختلافهم سبب آخر : وهو استنباط القياس من موضع الإجماع، وذلك أنهم لما أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ إلا خلافا شاذا فيهما جميعا كما قلنا ، اختلفوا في موجب الإجبار ، هل هو البكارة أو الصغر؟ فمن قال الصغر قال: لا تجبر البكر البالغ .
ومن قال البكارة قال: تجبر البكر البالغ ولا تجبر الثيب الصغيرة، ومن قال كل واحد منهما يوجب الإجبار إذا انفرد قال : تجبر البكر البالغ والثيب الغير البالغ .
 والتعليل الأول تعليل أبي حنيفة ، والثاني تعليل الشافعي، والثالث تعليل مالك، والأصول أكثر شهادة لتعليل أبي حنيفة. (
)
الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، وإذنها صماتها )  (
) قال الحافظ ابن عبدالبر : هذا حديث رفيع ، أصل من أصول الأحكام (
). 

وجه الدلالة : لما قسم النساء قسمين ، وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه عن الآخر ، وهو البكر فيكون وليها أحق منها بها .(
)
2/ حديث ابن عباس أن النبي ( ( ليس للولي مع الثيب أمر ) (
)

وجه الدلالة منهما : أن مفهوم المخالفة منه أن البكر بعكس ذلك . (
)
أعترض عليه :

أ/  أن المنطوق ( وهو الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني ) مقدم على المفهوم . (
)
قال ابن الهمام : وَأَمَّا مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
{ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا } بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ خَصَّ الثَّيِّبَ بِأَنَّهَا أَحَقُّ ، فَأَفَادَ أَنَّ الْبِكْرَ لَيْسَتْ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا مِنْهُ فَاسْتِفَادَةُ ذَلِكَ بِالْمَفْهُومِ ، وَهُوَ لَيْسَ حُجَّةً عِنْدَنَا ، وَلَوْ سَلِمَ فَلَا يُعَارِضُ الْمَفْهُومَ الصَّرِيحَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ رَدِّهِ ، وَلَوْ سَلِمَ فَنَفْسُ نَظْمِ بَاقِي الْحَدِيثِ يُخَالِفُ الْمَفْهُومَ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
{وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا} إلَخْ ، إذْ وُجُوبُ الِاسْتِئْمَارِ عَلَى مَا يُفِيدُهُ لَفْظُ الْخَبَرِ مُنَافٍ لِلْإِجْبَارِ ؛ لِأَنَّهُ طَلَبُ الْأَمْرِ أَوْ الْإِذْنِ ، وَفَائِدَتُهُ الظَّاهِرَةُ لَيْسَتْ إلَّا لِيَسْتَعْلِمَ رِضَاهَا أَوْ عَدَمَهُ فَيَعْمَلَ عَلَى وَفْقِهِ ، هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ طَلَبِ الِاسْتِئْذَانِ فَيَجِبُ الْبَقَاءُ مَعَهُ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الْمَفْهُومِ لَوْ عَارَضَهُ ، وَالْحَاصِلُ مِنْ لَفْظِ إثْبَاتِ الْأَحَقِّيَّةِ لِلثَّيِّبِ بِنَفْسِهَا مُطْلَقًا ، ثُمَّ أَثْبَتَ مِثْلَهُ لِلْبِكْرِ حَيْثُ أَثْبَتَ لَهَا حَقَّ أَنْ تُسْتَأْمَرَ ، وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ نَصَّ عَلَى أَحَقِّيَّةِ كُلٍّ مِنْ الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ بِلَفْظٍ يَخُصُّهَا كَأَنَّهُ قَالَ : الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبِكْرُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا أَيْضًا ، غَيْرَ أَنَّهُ أَفَادَ أَحَقِّيَّةَ الْبِكْرِ بِإِخْرَاجِهِ فِي ضِمْنِ إثْبَاتِ حَقِّ الِاسْتِئْمَارِ لَهَا .

وَسَبَبُهُ أَنَّ الْبِكْرَ لَا تُخْطَبُ إلَى نَفْسِهَا عَادَةً بَلْ إلَى وَلِيِّهَا ، بِخِلَافِ الثَّيِّبِ فَلَمَّا كَانَ الْحَالُ أَنَّهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَخُطْبَتُهَا تَقَعُ لِلْوَلِيِّ صَرَّحَ بِإِيجَابِ اسْتِئْمَارِهِ إيَّاهَا فَلَا يَفْتَاتُ عَلَيْهَا بِتَزْوِيجِهَا قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ رِضَاهَا بِالْخَاطِبِ.
وقال ابن حزم : خرجت البكر البالغ بعموم هذا الخبر ؛ لأن الاستئذان لا يكون إلا للبالغ العاقل ؛ للأثر الثابت عن النبي ( (رفع القلم عن ثلاث فذكر فيهم الصغير حتى يبلغ) (
) فخرجت البكر التي لا أب لها بالنص المذكور أيضا ، فلم تبق إلا الصغيرة البكر ذات الأب فقط . (
)
وقال شيخ الإسلام : وَهُمْ – أي الذين قالوا بالإجبار - تَرَكُوا الْعَمَلَ بِنَصِّ الْحَدِيثِ وَظَاهِرِهِ ، وَتَمَسَّكُوا بِدَلِيلِ خِطَابِهِ ؛ وَلَمْ يَعْلَمُوا مُرَادَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ : ( الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا } يَعُمُّ كُلَّ وَلِيٍّ ، وَهُمْ يَخُصُّونَهُ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ . (
)
    
و الثَّانِي " قَوْلُهُ : { وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ } وَهْم لَا يُوجِبُونَ اسْتِئْذَانَهَا ؛ بَلْ قَالُوا : هُوَ مُسْتَحَبٌّ حَتَّى طَرَدَ بَعْضُهُمْ قِيَاسَهُ ؛ وَقَالُوا لَمَّا كَانَ مُسْتَحَبًّا اكْتَفَى فِيهِ بِالسُّكُوتِ ، وَادَّعَى أَنَّهُ حَيْثُ يَجِبُ اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ فَلَا بُدَّ مِنْ النُّطْقِ ، وَهَذَا قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد . وَهَذَا مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَهُمْ ، وَلِنُصُوصِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ ؛ وَاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ قَبْلَ هَؤُلَاءِ أَنَّهُ إذَا زَوَّجَ الْبِكْرَ أَخُوهَا أَوْ عَمُّهَا فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُهَا ؛ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا. 

وَأَمَّا الْمَفْهُومُ : فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ؛ كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : ( لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ) فَذَكَرَ فِي هَذِهِ لَفْظَ " الْإِذْنِ " وَفِي هَذِهِ لَفَظَ " الْأَمْرِ " وَجَعَلَ إذْنَ هَذِهِ الصُّمَاتَ ؛ كَمَا أَنَّ إذَنْ تِلْكَ النُّطْقُ . فَهَذَانِ هُمَا الْفَرْقَانِ اللَّذَانِ فَرَّقَ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ؛ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا فِي الْإِجْبَارِ وَعَدَمِ الْإِجْبَارِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ " الْبِكْرَ " لَمَّا كَانَتْ تَسْتَحِي أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي أَمْرِ نِكَاحِهَا لَمْ تُخْطَبْ إلَى نَفْسِهَا ؛ بَلْ تُخْطَبُ إلَى وَلِيِّهَا وَوَلِيُّهَا يَسْتَأْذِنُهَا فَتَأْذَنُ لَهُ ؛ لَا تَأْمُرُهُ ابْتِدَاءً : بَلْ تَأْذَنُ لَهُ إذَا اسْتَأْذَنَهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا . وَأَمَّا الثَّيِّبُ فَقَدْ زَالَ عَنْهَا حَيَاءُ الْبِكْرِ فَتَتَكَلَّمُ بِالنِّكَاحِ فَتُخْطَبُ إلَى نَفْسِهَا وَتَأْمُرُ الْوَلِيَّ أَنْ يُزَوِّجَهَا . فَهِيَ آمِرَةٌ لَهُ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهَا فَيُزَوِّجَهَا مِنْ الْكُفْءِ إذَا أَمَرَتْهُ بِذَلِكَ . فَالْوَلِيُّ مَأْمُورٌ مِنْ جِهَةِ الثَّيِّبِ وَمُسْتَأْذِنٌ لِلْبِكْرِ . فَهَذَا هُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَمَّا تَزْوِيجُهَا مَعَ كَرَاهَتِهَا لِلنِّكَاحِ : فَهَذَا مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ وَالْعُقُولِ وَاَللَّهُ لَمْ يُسَوِّغْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُكْرِهَهَا عَلَى بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ إلَّا بِإِذْنِهَا وَلَا عَلَى طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ لِبَاسٍ لَا تُرِيدُهُ . فَكَيْفَ يُكْرِهُهَا عَلَى مُبَاضَعَةِ وَمُعَاشَرَةِ مَنْ تَكْرَهُ مُبَاضَعَتَهُ وَمُعَاشَرَةَ مَنْ تَكْرَهُ مُعَاشَرَتَهُ وَاَللَّهُ قَدْ جَعَلَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فَإِذَا كَانَ لَا يَحْصُلُ إلَّا مَعَ بُغْضِهَا لَهُ وَنُفُورِهَا عَنْهُ . فَأَيُّ مَوَدَّةٍ وَرَحْمَةٍ فِي ذَلِكَ ؟ (
)
ب/ أن هذا التقسيم له معنى آخر ، وهو أن الثيب لها حق التفرد بالسكنى دون البكر .
قال السرخسي : وَمَا عُلِّقَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مِنْ الْحَقِّ لَهَا بِصِفَةِ الثُّيُوبَةِ ، الْمُرَادُ بِهِ فِي حَقِّ الضَّمِّ ، وَالتَّفَرُّدِ بِالسُّكْنَى .

يَعْنِي أَنَّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَضُمَّ الْبِكْرَ إلَى نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَخَافُ عَلَيْهَا أَنْ تُخْدَعَ فَإِنَّهَا لَمْ تُمَارِسْ الرِّجَالَ ،وَلَمْ تَعْرِفْ كَيْدَهُمْ ، وَلِلثَّيِّبِ أَنْ تَنْفَرِدَ بِالسُّكْنَى ؛ لِأَنَّهَا آمِنَةٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهَا حُرَّةٌ مُخَاطَبَةٌ ،فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا كَالثَّيِّبِ ، وَتَأْثِيرُهُ أَنَّ الْحُرِّيَّةَ وَالْخِطَابَ وَصْفَانِ مُؤَثِّرَانِ فِي اسْتِبْدَادِ الْمَرْءِ بِالتَّصَرُّفِ وَزَوَالِ وِلَايَةِ الِافْتِيَاتِ عَلَيْهِ كَمَا فِي حَقِّ الْمَالِ وَالْغُلَامِ ، وَبَقَاءُ صِفَةِ الْبَكَارَةِ تَأْثِيرُهُ فِي عَدَمِ الِاهْتِدَاءِ بِسَبَبِ انْعِدَامِ التَّجْرِبَةِ وَالِامْتِحَانِ ، وَلِهَذَا لَا تَثْبُتُ وِلَايَةُ الِافْتِيَاتِ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمَالِ ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنْ مَنْ يَبْلُغُ لَا يَكُونُ مُهْتَدِيًا إلَى التَّصَرُّفَاتِ قَبْلَ التَّجْرِبَةِ وَالِامْتِحَانِ وَلَكِنَّ الِاهْتِدَاءَ وَعَدَمَ الِاهْتِدَاءِ لَا يُوقَفُ عَلَى حَقِيقَتِهِ ، وَتَخْتَلِفُ فِيهِ أَحْوَالُ النَّاسِ فَأَقَامَ الشَّرْعُ الْبُلُوغَ عَنْ عَقْلٍ مَقَامَ حَقِيقَةِ الِاهْتِدَاءِ تَيْسِيرًا لِلْأَمْرِ عَلَى النَّاسِ ، وَسَقَطَ اعْتِبَارُ الِاهْتِدَاءِ الَّذِي يَحْصُلُ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِسَبَبِ التَّجْرِبَةِ ، وَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ الْجَهْلِ الَّذِي يَبْقَى بَعْدَ الْبُلُوغِ ؛ لِعَدَمِ التَّجْرِبَةِ .

أَلَا تَرَى أَنَّ الْبِكْرَ الَّتِي لَا أَبَ لَهَا غَيْرُ مُهْتَدِيَةٍ كَاَلَّتِي لَهَا أَبٌ ثُمَّ اُعْتُبِرَ رِضَاهَا فِي تَزْوِيجِهَا بِالِاتِّفَاقِ وَكَذَلِكَ إقْرَارُهَا بِالنِّكَاحِ يَصِحُّ ، فَلَوْ كَانَ بَقَاءُ صِفَةِ الْبَكَارَةِ فِي حَقِّهَا كَبَقَاءِ صِفَةِ الصِّغَرِ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهَا بِالنِّكَاحِ (
) .

3/ أن كل من جاز له قبض صداقها بغير رضاها جاز له عقد نكاحها من غير رضاها كالأمة .(
)
أعترض عليه بأن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم . 

4/ حديث ابن عباس أن النبي ( قال ( اليتيمة تستأمر ) (
) . 

وجه الدلالة : قال الحافظ ابن عبدالبر : فيه دليل على أن غير اليتيمة تنكح بغير إذنها . (
)
5/ ورد أن النبي ( زوج بناته ولم يستأذنهن . (
)
أعترض عليه : بأن هذا مما لا أصل له ، فقال ابن حزم : هذا لا يعرف في شيء من الآثار أصلا ، وإنما هي دعوى كاذبة ، بل قد جاءت آثار مرسلة بأنه عليه الصلاة والسلام كان يستأمرهن . (
)
4/ لأن كل ما أستحق بالولاية في نكاح الصغيرة أستحق بالولاية في نكاح الكبيرة ، قياسا على طلب الكفاءة (
).
أعترض عليه : بأن الولاية على الصغيرة ، إنما كانت لقصور عقلها ، وفي هذه المسألة ليس هذا بموجود ؛ لأنه قد كمل عقلها ، بدليل توجيه الخطاب فصار الإجبار عليها كالإجبار على الغلام الذي يجبر في الصغر دون الكبر . (
)
5/ لو لم يكن للأب إجبارها في الكبر لما كان له تفويت بضعها في الصغر كالطفل يقتل أبوه لما لم يكن لوليه تفويت خياره عليه في القود والدية بعد البلوغ لم يمن له تفويته عليه قبل البلوغ ، وكان القاتل محبوسا حتى يبلغ فيختار أحد الأمرين . (
)
أعترض عليه : بأن الصبي للأب أن يجبره على النكاح قبل البلوغ ، وليس له إجباره قبل البلوغ (
).
أجيب عنه : بأن تزويج الابن ليس فيه تفويت لما يقدر على استدراكه ؛ لأنه يقدر على الطلاق إن شاء ، وله أن يتزوج غيرها من النساء ، والثيب لا تقدر على خلاص نفسها من عقد الأب إن لم يشاء . (
)
6 / يجوز إجبارها لجهلها بمقصود النكاح وعاقبته كالصغيرة . 

قال ابن عبدالبر : وحجتهم أنه لما كان له أن يزوجها ، وهي صغيرة كان له أن يزوجها ، وهي كبيرة إذا كانت بكرا ؛لأن العلة البكورة ، ولأن الأب ليس كسائر الأولياء بدليل تصرفه في مالها ونظره لها ، وأنه غير متهم عليها ، ولو لم يجز له أن يزوجها ، وهي بكر بالغ إلا بإذنها ما جاز له أن يزوجها صغيرة ، كما أن غير الأب لما لم يكن له أن يزوجها بكرا بالغا إلا بإذنها لم يكن له أن يزوجها صغيرة ، فلو احتيج إلى إذنها في الأب ما زوجها حتى تكون ممن لها الإذن بالبلوغ ، فلما أجمعوا على أن للأب أن يزوجها صغيرة وهي لا إذن لها ، صح بذلك أن له أن يزوجها بغير إذنها كائنة من ما كانت بكرا ؛ لأن الفرق إنما ورد بين الثيب والبكر . (
)
أعترض عليه من وجوه : 

أ/ المنع من كون الجهل بأمر النكاح هو العلة في إجبار الصغيرة ، وبالقياس على مسألة عقد البيع فيصح ممن جهله لعدم ممارسته . 

ب/ أن الجهل منتف ؛ لأنه قلما تجهل بالغة معنى عقد النكاح وحكمه .
ج / أن الجهل غير منضبط بل يختلف باختلاف الأشخاص فلا يعتبر أصلا . (
)
قال ابن حزم : وما نعلم لمن أجاز على البكر البالغة إنكاح أبيها لها بغير إذنها متعلقا أصلا ، إلا أن قالوا : قد ثبت جواز انكاحه لها وهى صغيرة ، فهى على ذلك بعد الكبر  ، قال : وهذا لا شيء لوجهين :

أحدهما : أن النص فرق بين الصغير والكبير بما ذكرنا من قوله عليه الصلاة والسلام: (رفع القلم عن ثلاثة فذكر الصغير حتى يكبر ) (
)
 والثانى : أن هذا قياس ، والقياس كله فاسد (
) ، وإذا صححوا قياس البالغة على غير البالغة فليلزمهم أن يقيسوا الجد في ذلك على الأب وسائر الأولياء على الأب أيضا ، وإلا فقد تناقضوا في قياسهم، ويكفى من ذلك النصوص التى أوردنا في رد إنكاح البكر بغير إذنها وبالله تعالى التوفيق . (
)
أدلة القول الثاني : 

1/ قول الله تعالى (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ) )

(
وجه الدلالة : قال ابن حزم : والآية موجبة ألا يجوز على البالغة البكر إنكاح أبيها بغير إذنها (
). 

وقال أيضا : وهذه الآية تمنع من جواز عقد أحد على أحد إلا أن يوجب إنفاذ ذلك نص قرآن ، أو سنة ، ولا نص ولا سنة . (
)
2/ بما روى أبو هريرة ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) فقالوا يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال " أن تسكت "  (
)
أعترض عليه بأن الاستئذان مستحب غير واجب ، (
) كما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " آمروا النساء في 
بناتهن "  (
) ، وهذا غير لازم بالإجماع ، وإنما هو مستحب (
) . 

قال الخطابي : مؤامرة الأمهات في بضع البنات ليس من أجل أنهن يتملكن من عقدة النكاح شيئا ، ولكن من جهة استطابة أنفسهن وحسن العشرة معهن ، ولأن ذلك أبقى للصحبة ، وأدعى إلى الألفة بين البنات وأزواجهن إذا كان مبدأ العقد برضاء من الأمهات ورغبة 
منهن .(
)
وقال ابن عبد البر : وأما الاستئمار للبكر فعلى استطابة النفس قال الله عز وجل لنبيه ( ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) ( آل عمران 159 ) لا على أن لأحد رد ما رأى رسول الله ( ، ولكن لاستطابة أنفسهم ، وليقتدي بسنته فيهم (
). 

أجيب عنه : بأن الحديث  " آمروا النساء في بناتهن " ليس بصحيح . (
)
2/ عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم .  (
) 

أعترض عليه من وجوه : 

الاعتراض الأول / أن هذا الحديث مرسل رواه أيوب السختياني (
) عن عكرمة مرفوعا. 

هكذا رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا وابن علية(
) ، وممن حكم عليه بالإرسال أبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود والدارقطني والبيهقي وابن عبدالبر وغيرهم (
) . 

أجيب عن هذا الاعتراض من وجوه : 

أولا / أن المرسل مختلف في حجيته . (
)
ثانيا / بأنه روي موصولا أيضا فقد رواه حسين بن محمد المروذي(
) ثنا جرير بن حازم (
) عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس (
). 

أعترض عليه : أن رواية الوصل َتَفَرَّدَ بها جَرِير بْن حَازِم عَنْ أَيُّوب ، وَتَفَرَّدَ بها أيضا حُسَيْن بن محمد المروزي عَنْ جَرِير. 

أجيب عنه من وجوه : - 

أ / أما تفرد جرير بن حازم به عن أيوب فقد تابعه الثوري وزيد بن حيان (
)  عن أيوب موصولا . 
أعترض عليه بأن الثوري رواه أيضا مرسلا . 

أجيب عنه من وجهين : 

أ/ أن الثوري رواه من طريقين :

الأول : من طريق أيوب السختياني ، رواه أَيُّوب بْن سُوَيْدٍ (
) عَنْه عَنْ أَيُّوب مَوْصُولًا .
الثاني : من طريق عبدالملك بن محمد الذماري عنه عن هشام صاحب الدستوائي(
) عن يحي بن أبي كثير (
) عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ( رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما ، وهما كارهتان فرد النبي ( نكاحهما ) وعبدالملك بن محمد الذماري (
).
أعترض على هذه الرواية بأن الذماري وهم فيه ، وهو ليس بالقوي كما قال الدارقطني (
) وقد خالفه  محمد بن كثير (
) عن سفيان الثوري عن هشام عن يحي عن المهاجر (
) عن عكرمة مرسلا . قال الدارقطني وهو الصواب   (
) .
أجيب عنه من وجوه :

أ/ أن الذماري قواه غير واحد . 

قال ابن التركماني : هذه زيادة من الذماري ، وهو أخرج له الحاكم في المستدرك وذكره ابن حبان في الثقات وذكره صاحب الكمال عن عمر بن أبي علي الصوفي (
) أنه ثقة .  (
)

ب/ أنه وإن لم يصح وصله فهو مرسل يقوى بغيره . 

ج/ بأن الحديث إِذَا اُخْتُلِفَ فِي وَصْل الْحَدِيث وَإِرْسَاله حُكِمَ لِمَنْ وَصَلَهُ عَلَى طَرِيقَة الْفُقَهَاء .
ب/ أما تفرد حسين بن محمد به  عن جرير ، فقد تابعه سُلَيْمَان بْن حَرْب عَنْ جَرِير ، فبرئت عهدته وزالت تبعته ، وصار الحاصل من هذا أن عكرمة أرسله مره ، ووصله عن ابن عباس مرة أخرى ، 
ولا بدع في ذلك . (
)
ثالثا : أن الحديث إذا تعددت طرقه وليس فيها طريق فيه كذاب ولا متهم  قبل، وهذا الحديث كذلك.
قَالَ الحافظ : وَالطَّعْن فِي الْحَدِيث لَا مَعْنَى لَهُ فَإِنَّ طُرُقه تَقْوَى بَعْضهَا بِبَعْضٍ  (
) .

رابعا / أن الحديث إذا روي موصولا ومرسلا حكم لمن وصله إن كان ثقة ؛ لأن معه زيادة علم  ، وهذا الحديث رواه غير واحد من الثقات موصولا ، فكان مقبولا (
). 

قَالَ اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه :

وَعَلَى طَرِيقَة الْبَيْهَقِيِّ وَأَكْثَر الْفُقَهَاء وَجَمِيع أَهْل الْأُصُول هَذَا حَدِيث صَحِيح ، لِأَنَّ جَرِير بْن حَازِم ثِقَة ثَبَت ، وَقَدْ وَصَلَهُ وَهُمْ يَقُولُونَ : زِيَادَة الثِّقَة مَقْبُولَة (
) ، فَمَا بَالهَا تُقْبَل فِي مَوْضِع ، بَلْ فِي أَكْثَر الْمَوَاضِع الَّتِي تُوَافِق مَذْهَب الْمُقَلِّد ، وَتُرَدّ فِي مَوْضِع يُخَالِف مَذْهَبه ؟ ! وَقَدْ قَبِلُوا زِيَادَة الثِّقَة فِي أَكْثَر مِنْ مِائَتَيْنِ مِنْ الْأَحَادِيث رَفْعًا وَوَصْلًا ، وَزِيَادَة لَفْظ وَنَحْوه ، وَهَذَا لَوْ اِنْفَرَدَ بِهِ جَرِير ، فَكَيْف ! وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى رَفْعه عَنْ أَيُّوب : زَيْد بْن حِبَّان ، ذَكَرَهُ اِبْن مَاجَهْ فِي سُنَنه . (
) 

الاعتراض الثاني : بأنه يحتمل أنها التي زوجها أبوها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته ،فتخييرها لذلك. (
)    
أجيب عنه بأنه مجرد احتمال ، مع أن الحديث المشار إليه ضعيف كما سيأتي (
).  

الاعتراض الثالث : أنه محمول على أنه زوجها من غير كفؤ . قاله البيهقي وغيره . (
)
قال ابن عبدالبر: هذا عند أصحابنا يحتمل أن يكون ورد في عين زوجها أبوها من غير كفء وممن يضربها .  (
)
أجيب عنه : بأنه لَا دَلِيل عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَذَكَرَتْهُ الْمَرْأَة ، بَلْ إِنَّمَا قَالَتْ إِنَّهُ زَوَّجهَا وَهِيَ كَارِهَة ، فَالْعِلَّة كَرَاهَتهَا ، فَعَلَيْهَا عُلِّقَ التَّخْيِير ؛لِأَنَّهَا الْمَذْكُورَة ، فَكَأَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْت كَارِهَة فَأَنْتِ بِالْخِيَارِ (
)،وإذا نقل الحكم مع سببه ، فالظاهر تعلقه به ، وتعلقه بغيره محتاج إلى دليل ، وقد نقل الحكم ، وهو التخيير ، وذكر السبب ، وهو كراهيه النكاح . (
)
الاعتراض الرابع : أنها واقعة عين لا عموم لها .  قاله البيهقي الحافظ وغيرهما . (
)
أجيب عنه : بعدم التسليم بذلك ، بَلْ الحديث يفيد حُكْما عَامّا ؛ لِعُمُومِ عِلَّته ، فَأَيْنَمَا وُجِدَتْ الْكَرَاهَة ثْبت الْحُكْم (
).

قال الصنعاني : كَلَامُ هَذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ مُحَامَاةٌ عَنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَمَذْهَبِهِمْ ، وَإِلَّا فَتَأْوِيلُ الْبَيْهَقِيّ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَذَكَرَتْهُ الْمَرْأَةُ بَلْ قَالَتْ : إنَّهُ زَوَّجَهَا ، وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَالْعِلَّةُ كَرَاهَتُهَا فَعَلَيْهَا عُلِّقَ التَّخْيِيرُ ؛ لِأَنَّهَا الْمَذْكُورَةُ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كُنْت كَارِهَةً فَأَنْتِ بِالْخِيَارِ ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ – أي الحافظ ابن حجر - إنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ كَلَامٌ غَيْرُ صَحِيحٍ ، بَلْ حُكْمٌ عَامٌّ لِعُمُومِ عِلَّتِهِ ، فَأَيْنَمَا وُجِدَتْ الْكَرَاهَةُ ثَبَتَ الْحُكْمُ (
).  

3/ حديث خنساء بنت خذام (
) قالت أنكحني أبي ، وأنا كارهة ، وأنا بكر ، فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ( لا تنكحها وهي كارهة)  (
)
أعترض عليه بأن هذه الرواية شاذة (
) ؛ لأنها تخالف رواية الثقات (
) ، وأنها كانت ثيبا (
). 

أجيب عنه : بأن يحتمل أن هذه غير تلك ، وأنهما اثنتان . (
)
أعترض عليه بأن هذا يخالف الظاهر . (
)
4/ حديث جابر أن رجلا زوج ابنته بكرا ، ولم يستأذنها فأتت النبي ( فرد نكاحها . (
) 

أعترض عليه بأن أحمد أنكره ، وقال ابن عبدالبر : ليس محفوظا (
)  ، وقال الدارقطني والبيهقي : الصحيح أنه مرسل عن عطاء أن رجلا .(
)
أجيب عنه بأن شعيب بن إسحاق وهو ثقة (
) عن الأوزاعي رواه موصولا ، وسنده ظاهر الصحة  (
)
أعترض على هذا الجواب بأن له علتين :

أ/  أن شعيب بن إسحاق وهم فيه ، فقد رواه الثقات كابن المبارك وعيسى بن يونس مرسلا كما قال الدارقطني والبيهقي .(
)
ب/ أنه مما لم يسمعه الأوزاعي من عطاء بن أبي رباح ، إنما سمعه من إبراهيم بن مرة عن عطاء (
)، وإبراهيم فيه مقال . (
)
5/ حديث عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت : إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته (
) ، وأنا كارهة ، قالت اجلسي حتى يأتي رسول الله ( فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه ، فجعل الأمر إليها ، فقالت : يارسول الله ، قد أجزت ما صنع أبي ، ولكن أردت أن تعلم ألنساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء  (
)  .
وجه الدلالة : أن النبي (  جعل الأمر إليها ، وأقرها على قولها ففيه دليل ظاهر على اشتراط إذنها في النكاح . (
)
وأعترض عليه من وجهين :

الأول / أنه حديث مرسل ، يرويه عبدالله بن بريدة (
) عن عائشة ، ولم يسمع منها ، كما قال الدارقطني والبيهقي (
). 

وأجيب عنه بما يلي : 

أ/ عدم التسليم بذلك فإن عبدالله بن بريدة ولد سنة 15 هـ  ومات سنة 115هـ (
)  ، وعائشة توفيت سنة 58هـ (
)، فاللقاء والسماع ممكنان ، وهذا شرط مسلم في صحيحه (
). 

ب/ أن عبدالله رواه أيضا عن أبيه (
) .
وأجيب عنه بأن في رواية عبدالله عن أبيه ضعف ، سئل الإمام أحمد بن حنبل هل سمع عبدالله من أبيه شيئا ؟ قال : ما أدري ، عامة ما يروي عن بريدة عنه ، وضعف حديثه ، وقال إبراهيم الحربي : عبدالله أتم من سليمان ولم يسمعا من أبيهما ، وفيما روى عبدالله عن أبيه أحاديث منكرة .(
)
ج/ أنه يشهد له حديث ابن عباس وجابر .
الثاني : أن تخييرها لعدم الكفاءة ؛ لقولها ( ليرفع بي خسيسته ) 

أجيب عنه : أن هذا خلاف الأصل مع أن العرب إنما يعتبرون في الكفاءة النسب ، والزوج كان ابن عمها . (
)
6 / حديث ابن عمر أن رجلا زوج ابنته بكر فكرهت ذلك فرد النبي ( نكاحها . (
) وفي رواية أخرى قال ابن عمر : كان النبي ( ينتزع النساء من أزواجهن ثيبات وأبكارا بعد أن يزوجهن الآباء إذا كرهوا ذلك . (
)  

أعترض عليه من وجهين : 

أولا : عدم التسليم بصحته ، قال ابن عبدالبر : ليس محفوظا (
)  ، وقال ابن الجوزي : لا يثبت عن ابن أبي ذئب لم يسمعه من نافع ، إنما سمعه من عمر بن حسين ، وقد سئل عن هذا الحديث الإمام أحمد 
فقال:باطل .(
)
أجيب عنه : أ/ بأن عمر بن حسين ثقة ، وثقه النسائي ، وخرج له مسلم.(
)
ب/ يشهد له ما سبق من الأحاديث . 

ثانيا : أن ابن عمر ورد عنه أنه كان يزوج البكر بغير إذنها (
). 

أجيب عنه من وجهين :

أ/ أن العبرة بما روى لا بما رأى . (
)
ب/ أنه ورد عنه خلاف ذلك قال نافع كان ابن عمر يستأمر بناته في نكاحهن . (
)
7 / حديث أبي هريرة أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولَا تُنْكَح الْبِكْر حتى تستأذن قالوا يارسول الله : وكيف إذنها ؟ قال ( أن تسكت )  (
)
وجه الدلالة من جهتين :

الأولى / أن الأيم لفظ يطلق على المرأة التي لا زوج لها باتفاق أهل اللغة سواء كانت صغيرة أم كبيرة ، بكرا كانت أو ثيبا . (
)
أعترض عليه من وجوه : 

أ / أنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى بالثيب .(
) قال الحافظ ابن عبدالبر : اختلف في لفظ هذا الحديث كما ترى فبعضهم يقول : الأيم ، وبعضهم يقول : الثيب ، والذي في الموطأ ( الأيم ) وقد يمكن أن يكون من قال الثيب جاء به على المعنى – عنده – حتى قال : ولكن قوله ( ( الأيم أحق بنفسها من وليها ) إنما أراد الثيب التي قد خلت من زوجها بدليل رواية من روى في هذا الحديث ( الثيب أحق بنفسها ) فكانت رواية مفسرة ، ورواية من روى الأيم مجملة ، والمصير إلى المفسر أبدا أولى بأهل العلم .  (
)
ب / أنه لما ذكر البكر علم أنه أراد الثيب إذ ليس ثم قسم ثالث (
). 

ج/ أن أكثر استعمالها في اللغة الثيب . (
)
الثانية / أنه نَهْي صَرِيح فِي الْمَنْع فَحَمْله عَلَى الِاسْتِحْبَاب بَعِيد جِدًّا . (
)
أعترض عليه من وجهين : 

أ/ بأن النبي ( َجَعَلَ الْأَيّمَ أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا ، فَعُلِمَ أَنّ وَلِيّ الْبِكْرِ أَحَقّ بِهَا مِنْ نَفْسِهَا ، وَإِلّا لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ الْأَيّمِ بِذَلِكَ مَعْنًى . 

ب/ أنّهُ فَرّقَ بَيْنَهُمَا فِي صِفَةِ الْإِذْنِ ، فَجَعَلَ إذْنَ الثّيّبِ النّطْقَ ، وَإِذْنَ الْبِكْرِ الصّمْتَ ، وَهَذَا كُلّهُ يَدُلّ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ رِضَاهَا وَأَنّهَا لَا حَقّ لَهَا مَعَ أَبِيهَا ..(
)
أجيب عنه من وجوه :

أ/ أَنّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يَدُلّ عَلَى جَوَازِ تَزْوِيجِهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا مَعَ بُلُوغِهَا وَعَقْلِهَا وَرُشْدِهَا ، وَأَنْ يُزَوّجَهَا بِأَبْغَضِ الْخَلْقِ إلَيْهَا إذَا كَانَ كُفْئًا . 

ب/ أن الاستدلال بهذا الحديث من باب الاستدلال بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ ، وهو محل نزاع ، وَلَوْ سَلّمَ أَنّهُ حُجّةٌ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمَنْطُوقِ الصّرِيحِ . 

ج/ أن الاستدلال بالْمَفْهُومِ هنا على اعتبار أنّ له عُمُومًا ، قال ابن القيم  وَالصّوَابُ أَنّهُ لَا عُمُومَ لَهُ إذْ دَلَالَتُهُ تَرْجِعُ إلَى أَنّ التّخْصِيصَ بِالْمَذْكُورِ لَا بُدّ لَهُ مِنْ فَائِدَةٍ ، وَهِيَ نَفْيُ الْحُكْمِ عَمّا عَدَاهُ ، وَمَعْلُومٌ أَنّ انْقِسَامَ مَا عَدَاهُ إلَى ثَابِتِ الْحُكْمِ وَمُنَتّفِيهِ فَائِدَةٌ ، وَأَنّ إثْبَاتَ حُكْمٍ آخَرَ لِلْمَسْكُوتِ عَنْهُ فَائِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضِدّ حُكْمِ الْمَنْطُوقِ وَأَنّ تَفْصِيلَهُ فَائِدَةٌ كَيْفَ وَهَذَا مَفْهُومٌ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ الصّرِيحِ ، بَلْ قِيَاسُ الْأَوْلَى كَمَا تَقَدّمَ،وَيُخَالِفُ النّصُوصَ الْمَذْكُورَةَ . 

د/ أن قَوْلَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( وَالْبِكْرُ تستأذن ) عَقِيبَ قَوْلِهِ ( الْأَيّمُ أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا ) يقطع الظن بأَنّ الْبِكْرَ تُزَوّجُ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَلَا إذْنِهَا ، فَلَا حَقّ لَهَا فِي نَفْسِهَا الْبَتّةَ ، حيث وَصَلَ إحْدَى الْجُمْلَتَيْنِ بِالْأُخْرَى دَفْعًا لِهَذَا التّوَهّمِ . وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الثّيّبِ أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا حَقّ الْبَتّةَ . (
)
قال ابن حزم : خرجت البكر البالغ بعموم هذا الخبر ؛ لأن الاستئذان لا يكون إلا للبالغ العاقل للأثر الثابت عن النبي ( ( رفع القلم عن ثلاث فذكر فيهم الصغير حتى يبلغ ) (
) فخرجت البكر التي لا أب لها بالنص المذكور أيضا فلم تبق إلا الصغيرة البكر ذات الأب فقط . (
)
8 / حَدِيث اِبْن عَبَّاس أن النبي ( قال " وَالْبِكْر يَسْتَأْذنها أَبُوهَا في نفسها " (
)
وجه الدلالة : أن َهَذَا خَبَر فِي مَعْنَى الْأَمْر عَلَى إِحْدَى الطَّرِيقَتَيْنِ ، أَوْ خَبَر مَحْض ، وَيَكُون خَبَرًا عَنْ حُكْم الشَّرْع ، لَا خَبَرًا عَنْ الْوَاقِع ، وَهِيَ طَرِيقَة الْمُحَقِّقِينَ ، فَقَدْ تُوَافِق أَمْره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَبَره وَنَهْيه عَلَى أَنَّ الْبِكْر لَا تُزَوَّج إِلَّا بِإِذْنِهَا ، وَمِثْل هَذَا يُقَرِّب مِنْ الْقَاطِع ، وَيَبْعُد كُلّ الْبُعْد حَمْله عَلَى الِاسْتِحْبَاب . (
)
أعترض عليه من وجوه :

أ / أن هذا اللفظ انفرد به ابن عيينة وخالفه غيره من الثقات (
) فرووه بلفظ ( البكر تستأمر ) .قال الإمام الشافعي : زادها ابن عيينة في حديثه (
)، وقال أبو داود : غير محفوظ  (
) ، 

وقال الدارقطني : لا نعلم أحدا وافق ابن عيينة على هذا اللفظ ، ولعله ذكره من حفظه فسبق لسانه ، والله أعلم ، (
) 

وقال البيهقي : زيادة ابن عيينة غير محفوظة (
). 

وقال ابن عبدالبر : وهكذا قال ابن عيينة عن زيادة في هذا الحديث ، ولو صحت هذه اللفظة ، كان الولي المراد بهذا الحديث الأب دون غيره (
). 

أجيب عنه : قال ابن حجر : هذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب (
). 

ب/ أن المراد بالبكر اليتيمة كما جاء في الرواية الأخرى عن ابن 
عباس (
)،وتؤيده أحاديث أخرى عن عدد من الصحابة (
) ، فيحمل المطلق على المقيد .قاله البيهقي (
)  . 

أجيب عنه : أنه لا حاجة إليه ، بل يعمل باللفظين جميعا  وهي أولى من ترك أحدهما . (
)
قال ابن حزم : ما اعترض به من لا يبالى مما أطلق به لسانه في الآثار التى أوردنا ، مما لا معنى له من رواية بعض الناس لها بلفظ مخالف للفظ الذى روينا ، ونحو ذلك ، وكل ذلك لا معنى له ؛ لأن اختلاف الألفاظ ليس علة في الحديث ، بل إن كان روى جميعها الثقات وجب أن تستعمل كلها ، ويحكم بما اقتضاه كل لفظ منها ، ولا يجوز ترك بعضها لبعض ؛ لأن الحجة قائمة بجميعها ، وطاعة كل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام فرض على الجميع ، ومخالفة شيء منه معصية لله عز وجل ، وإن كان روى بعضها ضعيف فالاحتجاج به على ما رواه الثقات ضلال . (
)
وقال الشوكاني : وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْيَتِيمَةَ هِيَ الْبِكْرُ ، وَأَيْضًا الرِّوَايَاتُ الْوَارِدَةُ بِلَفْظِ : تُسْتَأْمَرُ وَتُسْتَأْذَنُ ، بِضَمِّ أَوَّلِهِ هِيَ تُفِيدُ مُفَادَ قَوْلِهِ : " يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا " وَزِيَادَةً ؛لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْأَبُ وَغَيْرُهُ ، فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ (
).

ج/ أن المراد بقوله ( يستأذنها أبوها ) أي يزوجها أبوها ؛ لوروده بهذا اللفظ ، ذكره الإمام الشافعي(
) . 

أجيب عنه : بأن هذا اللفظ لا وجود له في الكتب المتداولة ، ولم يذكر الإمام الشافعي سنده ؛ لينظر فيه . (
)
9/ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ ( نَعَمْ ) قُلْتُ : فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ قَالَ ( سُكَاتُهَا إِذْنُهَا ) (
). وقد ورد بلفظ ( استأمروا النساء في أبضاعهن ) (
)
وجه الدلالة : أنه هذا أمر ، والأمر للوجوب . 

أعترض عليه : بأنه يحمل على الاستحباب ، كما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " آمروا النساء في بناتهن "  (
)
قال الخطابي : مؤامرة الأمهات في بضع البنات ليس من أجل أنهن يتملكن من عقدة النكاح شيئا ، ولكن من جهة استطابة أنفسهن وحسن العشرة معهن ، ولأن ذلك أبقى للصحبة ، وأدعى إلى الألفة بين البنات وأزواجهن ، إذا كان مبدأ العقد برضاء من الأمهات ، ورغبة منهن .(
)
أجيب عنه : بأن من وجوه :

أ/ أن حديث الحديث  " آمروا النساء في بناتهن " ليس بصحيح . (
)

ب/ أنه خلاف الظاهر ، فلا يصار إليه إلا بدليل ، ولا دليل ملزم .
1./ حديث أبي هريرة قال كان النبي ( ( إذا أراد أن يزوج بنتا من بناته جلس إلى خدرها فقال: إن فلانا يذكر فلانة يسميها ، ويسمي الرجل الذي يذكرها - فإن هي سكتت زوجها ، أو إن كرهت نقرت الستر، فإذا نقرته لم يزوجها )  (
).
وجه الدلالة : هذا ظاهر في استئذان البكر ؛ لأنه ذكر الخدر ، ولأنه رضي منها بالسكوت  . أعترض عليه من وجهين : 

أ/ أنه ضعيف ، قال البيهقي : ليس بمحفوظ ، والمحفوظ المرسل . (
)
أجيب عنه : بأن له متابعات وشواهد يقوى بها . (
)
ب/ أنه حكاية فعل ، والفعل لا يدل على الوجوب . (
)
11 / ولأنها جائزة التصرف في مالها فلم يجز إجبارها كالثيب والرجل .  (
)
قال ابن الهمام : وَأَمَّا الدَّلَالَةُ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَقَلِّ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ إلَّا بِإِذْنِهَا ، وَكُلُّ الْمَالِ دُونَ النَّفْسِ ، فَكَيْفَ يَمْلِكُ أَنْ يُخْرِجَهَا قَسْرًا إلَى مَنْ هُوَ أَبْغَضُ الْخَلْقِ إلَيْهَا وَيُمَلِّكُهُ رِقَّهَا ! وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَهَابَ جَمِيعِ مَالِهَا أَهْوَنُ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ ، فَهَذَا مِمَّا يَنْبُو عَنْهُ قَوَاعِدُ الشَّرْعِ . (
)
وقال ابن القيم : وَأَمّا مُوَافَقَتُهُ لِقَوَاعِدِ شِرْعِهِ ، فَإِنّ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ الْعَاقِلَةَ الرّشِيدَةَ لَا يَتَصَرّفُ أَبُوهَا فِي أَقَلّ شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا إلّا بِرِضَاهَا ، وَلَا يُجْبِرُهَا عَلَى إخْرَاجِ الْيَسِيرِ مِنْهُ بِدُونِ رِضَاهَا ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُرِقّهَا ، وَيُخْرِجَ بُضْعَهَا مِنْهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا إلَى مَنْ يُرِيدُهُ هُوَ ، وَهِيَ مِنْ أَكْرَهِ النّاسِ فِيهِ أَبْغَضِ شَيْءٍ إلَيْهَا !، وَمَعَ هَذَا فَيُنْكِحُهَا إيّاهُ قَهْرًا بِغَيْرِ رِضَاهَا إلَى مَنْ يُرِيدُهُ ، وَيَجْعَلُهَا أَسِيرَةً عِنْدَهُ كَمَا قَالَ النّبِيّ(  ( اتّقُوا اللّهَ فِي النّسَاءِ فَإِنّهُنّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ ) (
) أَيْ أَسْرَى ، وَمَعْلُومٌ أَنّ إخْرَاجَ مَالِهَا كُلّهِ بِغَيْرِ رِضَاهَا أَسْهَلُ عَلَيْهَا مِنْ تَزْوِيجِهَا بِمَنْ لَا تَخْتَارُهُ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَلَقَدْ أَبْطَلَ مَنْ قَالَ إنّهَا إذَا عَيّنَتْ كُفْئًا تُحِبّهُ وَعَيّنّ أَبُوهَا كُفْئًا ، فَالْعِبْرَةُ بِتَعْيِينِهِ ، وَلَوْ كَانَ بَغِيضًا إلَيْهَا قَبِيحَ الْخِلْقَةِ (
).

12/ أن الثيب لم يجز للأب قبض صداقا إلا بإذنها ، فكذلك لم يجز له عقد نكاحها إلا بإذنها ، ولما جاز للأب قبض صداق البكر بغير رضاها جاز له أن يعقد نكاحها بغير رضاها ؛ لأن التصرف في المبدل معتبر بالتصرف في البدل . (
)

أجيب عنه أ/ بأن هذه المسألة محل اختلاف بين أهل العلم ،والقياس إنما يكون على متفق عليه . 
ب/ أن قبض صدق البكر ، إنما كان لفرط حيائها ، ثم إن لها أن تمنع الأب منه . 
قال السرخسي : وَأَمَّا قَبْضُ الصَّدَاقِ فَعِنْدَنَا لَوْ نَهَتْ الْأَبَ عَنْ قَبْضِ صَدَاقِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ ، وَلَكِنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ النَّهْيِ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ لِوُجُودِ الْإِذْنِ دَلَالَةً ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي مِنْ قَبْضِ صَدَاقِهَا ، وَأَنَّ الْأَبَ هُوَ الَّذِي يَقْبِضُ ؛ لِتَجْهِيزِهَا بِذَلِكَ مَعَ مَالِ نَفْسِهِ إلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فَكَانَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ لِهَذَا ، وَبَعْدَ الثُّيُوبَةِ لَا تُوجَدُ هَذِهِ الْعَادَةُ ؛ لِأَنَّ التَّجْهِيزَ مِنْ الْآبَاءِ بِالْإِحْسَانِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ لَا يَكُونُ فَصَارَ الْأَبُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ كَسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ . (
)
وقال ابن الهمام : الْعَادَةَ جَرَتْ بِقَبْضِ الْآبَاءِ أَصْدِقَةَ الْأَبْكَارِ لِيُجَهِّزُوهُنَّ بِهَا مَعَ أَمْوَالِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ غَيْرِ مُعَارَضَةِ الْبَنَاتِ فِي ذَلِكَ لِآبَائِهِنَّ ، وَلِاسْتِحْيَاءِ الْبَنَاتِ مِنْ الْمُطَالَبَةِ وَالِاقْتِضَاءِ فَكَانَ الْإِذْنُ مِنْهُنَّ ثَابِتًا . (
)
13/ أنها حرة بالغة فلا يجوز تزويجها بغير رضاها كالثيب . 

14/ أن هذا هو الذي يحقق مقاصد النكاح الشرعية . 
قال ابن الهمام : وَأَمَّا تَحْقِيقُ مَقْصُودِ شَرْعِيَّةِ الْعَقْدِ ، فَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ شَرْعِيَّتِهِ انْتِظَامُ الْمَصَالِحِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ؛ لِيَحْصُلَ النَّسْلُ ، وَيَتَرَبَّى بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَتَحَقَّقُ هَذَا مَعَ غَايَةِ الْمُنَافَرَةِ ، فَإِذَا عُرِفَ قِيَامُ سَبَبِ انْتِفَاءِ الْمَقْصُودِ الشَّرْعِيِّ قَبْلَ الشُّرُوعِ وَجَبَ أَنْ لَا يَجُوزَ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ عَقْدٌ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَائِدَتُهُ ظَاهِرًا ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ظَاهِرًا ثُمَّ يَطْرَأُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ . (
)
وقال ابن القيم : وَأَمّا مُوَافَقَتُهُ لِمَصَالِحِ الْأُمّةِ ، فَلَا يَخْفَى مَصْلَحَةُ الْبِنْتِ فِي تَزْوِيجِهَا بِمَنْ تَخْتَارُهُ وَتَرْضَاهُ ، وَحُصُولُ مَقَاصِدِ النّكَاحِ لَهَا بِهِ ، وَحُصُولُ ضِدّ ذَلِكَ بِمَنْ تُبْغِضُهُ ، وَتَنْفِرُ عَنْهُ ، فَلَوْ لَمْ تَأْتِ السّنّةُ الصّرِيحَةُ بِهَذَا الْقَوْلِ ؛ لَكَانَ الْقِيَاسُ الصّحِيحُ ، وَقَوَاعِدُ الشّرِيعَةِ لَا تَقْتَضِي غَيْرَهُ . (
)
15/ لا تجبر ؛ لأن كل من زال عنه الحجر في ماله زال عنه الحجر في نكاحه كالرجل .(
)
قال شيخ الإسلام : إِنَّ الصِّغَرَ سَبَبُ الْحَجْرِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ . وَأَمَّا جَعْلُ الْبَكَارَةِ مُوجِبَةً لِلْحَجْرِ فَهَذَا مُخَالِفٌ لِأُصُولِ الْإِسْلَامِ ؛ فَإِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَجْعَلْ الْبَكَارَةَ سَبَبًا لِلْحَجْرِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْمَوَاضِعِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا فَتَعْلِيلُ الْحَجْرِ بِذَلِكَ تَعْلِيلٌ بِوَصْفِ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي الشَّرْعِ . (
)
أعترض عليه : بأنه قياس مع الفارق ، فالرجل لم يكن للأب أن يعترض عليه في نكاحه ، فلذا لم يكن له أن يجبره عليه ، وليس كذلك البكر . (
)
16/ أن هذا هو الذي يوافق روح الشريعة ومقتضى الأدلة الدالة على عدم الإكراه .
قال ابن الهمام : وَأَمَّا الِاقْتِضَاءُ فَجَمِيعُ مَا فِي السُّنَّةِ مِنْ الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ الْمُصَرِّحَةِ بِاسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ وَمَنْعِ التَّنْفِيذِ عَلَيْهَا بِلَا إذْنِهَا كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ( لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ) (
) لَا يُعْقَلُ لَهُ فَائِدَةٌ إلَّا الْعَمَلُ عَلَى وَفْقِهِ ؛ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْغَرَضُ مِنْ اسْتِئْذَانِهَا أَنْ تُخَالِفَ ، فَلَوْ كَانَ الْإِجْبَارُ ثَابِتًا لَزِمَ ذَلِكَ وَعَرَى الْأَمْرُ بِالِاسْتِئْذَانِ عَنْ الْفَائِدَةِ بَلْ لَزِمَتْ الْإِحَالَةُ ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ الِاقْتِضَاءُ الْمُصْطَلَحُ قُلْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ إنَّهُ نَوْعٌ مِنْهُ فَظَهَرَ ظُهُورًا لَا مَرَدَّ لَهُ أَنَّ إيجَابَ اسْتِئْذَانِهَا صَرِيحٌ فِي نَفْيِ إجْبَارِهَا وَالْوِلَايَةِ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ . (
)
 قال شيخ الإسلام : َالْوَلِيُّ مَأْمُورٌ مِنْ جِهَةِ الثَّيِّبِ وَمُسْتَأْذِنٌ لِلْبِكْرِ . فَهَذَا هُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَمَّا تَزْوِيجُهَا مَعَ كَرَاهَتِهَا لِلنِّكَاحِ : فَهَذَا مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ وَالْعُقُولِ وَاَللَّهُ لَمْ يُسَوِّغْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُكْرِهَهَا عَلَى بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ إلَّا بِإِذْنِهَا وَلَا عَلَى طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ لِبَاسٍ لَا تُرِيدُهُ . فَكَيْفَ يُكْرِهُهَا عَلَى مُبَاضَعَةِ وَمُعَاشَرَةِ مَنْ تَكْرَهُ مُبَاضَعَتَهُ وَمُعَاشَرَةَ مَنْ تَكْرَهُ مُعَاشَرَتَهُ وَاَللَّهُ قَدْ جَعَلَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فَإِذَا كَانَ لَا يَحْصُلُ إلَّا مَعَ بُغْضِهَا لَهُ وَنُفُورِهَا عَنْهُ . فَأَيُّ مَوَدَّةٍ وَرَحْمَةٍ فِي ذَلِكَ ؟ (
)
أدلة القول الثالث :  

استدلوا على أن الأب يجبر ابنته البكر البالغة بأدلة القول الأول ، واستدلوا على ما استثنوه ، فقالوا : أما من رشدها أبوها فإنه لما رشدها علم من ذلك أنها عارفة بمصالح نفسها ، وما يراد منها ففارقت غيرها وحكمها حينئذ حكم الثيب . 

أما التي عضلها أي منعها وليها عن النكاح من أب فرفعت أمرها إلى الحاكم فزوجها فلا بد من نطقها لسقوط ولاية الإجبار بالعضل . 

أما التي زوجت بعرض : فلأنها بائعة مشترية ، والبيع والشراء لا يلزم بالصمت . 

أما العانس  : فإنها لما طالت إقامتها عرفت مصالح نفسها قبل الزواج فكانت كالثيب ، وكذلك من أقامت في بيت الزوج .
أما من زوجت بمن فيه رق أو عيب ، فإن الولاية مقتضاه النظر بالأصلح ، ومن لوازم ذلك مراعاة الكفاءة ، وليس من ذكر بأكفاء . (
)
أعترض على ذلك من وجهين : 
  ا/ بأنه ليس عليها دليل ، فهي من باب القياس المعارض للنص ، وهو فاسد الاعتبار.
 2/ أنه قائم على أن الإجبار يسقط في حالة إيناس الرشد ، وهذا فيه نظر إذ أنه يمكن إيناس الرشد بغير هذه الصور . (
)
الراجح : القول الثاني  ؛ لما يلي :- 
1/ لقوة أدلتهم ، وخاصة حديث ابن عباس (
) الذي تعددت طرقه وسلم من الاعتراضات على الاستدلال به .  

2/ أن أقوى استدلال لأصحاب القول الأول الاستدلال بمفهوم حديث ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ) (
)  إلا أنه يجاب عنه بما تقدم أن المنطوق الوارد في حديث ابن عباس أقوى من المفهوم . 

3/ لأن هذا هو الأوفق لمقاصد الشرع وقواعده كما بينه ابن القيم . 

4/ أن نجاح الحياة الأسرية لا يتأتى غالبا إلا بدخول كل من الزوجين في هذا العقد عن رضا وقناعة . 

5/ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : الرضا شرط لصحة النكاح سواء أكانت المرأة بكراً، أم ثيباً؛ وسواء أكان الولي أباها، أم غيره - على القول الراجح -؛ وأنه ليس للأب، ولا لغيره أن يجبر المرأة على النكاح؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر؛ ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: كيف إذنها يا رسول الله؟ قال: أن تسكت» (
) وورد في صحيح مسلم: «البكر يستأذنها أبوها» (
) وهذا صريح في أنه لا يحل لأحد أن يزوج ابنته وهي كارهة؛ بل لا بد من رضاها؛ والمعنى يقتضيه أيضاً؛ لأنه إذا كان الأب لا يملك أن يبيع شيئاً من مالها إلا برضاها، فكيف يملك أن يزوجها بدون رضاها؟! فلو أن رجلاً أكره ابنته أن تشتري هذا البيت فالعقد غير صحيح مع أنه بإمكانها إذا اشترت البيت وهي كارهة أن تبيعه بعد يوم، أو يومين؛ فكيف يملك أن يكرهها على أن تتزوج برجل لا تريده؟! فالشريعة جاءت من لدن حكيم خبير؛ فالصواب بلا شك أنه لا يحل للإنسان أن يجبر ابنته على نكاح من لا تريد مهما كان؛ لكن إذا أرادت إنساناً ليس مرضياً في دينه، وخلقه فللولي أن يأبى - ولو بقيت لا تتزوج طوال عمرها -؛ فليس عليه شيء؛ لأنه مأمور بذلك، وما يترتب على المأمور فغير محظور.(
)
وقال :ً القول الراجح أن البكر غير المكلفة وهي التي تم لها تسع سنين، فهل يشترط رضاها أو لا ؟ الصحيح أنه يشترط رضاها؛ لأن بنت تسع سنين بدأت تتحرك شهوتها وتحس بالنكاح، فلا بد من إذنها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وهو الحق. (
)
 الفصل  الثاني : 

في حكم إجبار الأب بناته الثيبات على الزواج ، وفيه مطلبان :

المطلب الأول : 

في حكم إجبار الأب ابنته الثَّيِّب الْبَالِغَة الْعَاقِلَة .
اختلف الفقهاء في حكم إجبار الأب ابنته الثَّيِّب الْبَالِغَة الْعَاقِلَة على الزواج على ثلاثة أقوال : -

القول الأول : فلا يجوز للاب ولا لغيره تزويجها إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم ، ومنهم الحنفية(
)  والمالكية(
) والشافعية (
) والحنابلة (
) والظاهرية(
) . 

القول الثاني : له تزويجها ، وبه قال الحسن البصري (
). 

القول الثالث : يزوج بنته إذا كانت في عياله فإن كانت بائنة في بيتها مع عيالها استأمرها ، وبه قال النخعي . (
)
الأدلة :

أدلة أصحاب القول الأول : 

1/ الإجماع على وجوب استئذانها ، وقد حكاه جمع من أهل العلم :


قال السرخسي : نكاح الأب الثيب لا ينفذ بدون رضاها ، وهو مجمع عليه . (
)
وقال ابن عبدالبر : هذا الحديث مجمع على صحته ، والقول به ، ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن ، قال : ولا أعلم أحدا تابعه (
) . 
وقال اسماعيل بن إسحاق : لا أعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ خالف فيه أهل العلم والسنة الثابتة. (
)
وقال ابن رشد : وأما النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح ، فاتفقوا على اعتبار رضا الثيب البالغ إلا ما حكي عن الحسن البصري (
). 

وقال العمراني : وإن كانت المنكوحة ثيبا بالغة لم يجز لأحد من الأولياء إجبارها على النكاح ، وهو إجماع لا خلاف فيه . (
)
وقال ابن حجر : الثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقا إلا من شذ . (
)
وقال شيخ الإسلام : إذا كانت ثيبا ، وهي بالغ ، فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة . (
)
وقال ابن القيم : حَكَى الْقَاضِي إسْمَاعِيلُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصَرِيّ أنه قَالَ أَنّهُ يُجْبَرُ بِالْإِيلَادِ فَتُجْبَرُ الثّيّبُ الْبَالِغُ ، وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ . قَالَ : وَلَهُ وَجْهٌ حَسَنٌ مِنْ الْفِقْهِ ، فَيَا لَيْتَ شِعْرِي مَا هَذَا الْوَجْهُ الْأَسْوَدُ 
الْمُظْلِمُ ؟ (
) 
وقال المرداوي : الثَّيِّبُ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ ، لَيْسَ لَهُ إجْبَارُهَا بِلَا نِزَاعٍ . (
)
2/ حديث الخنساء ابنة حذام الأنصارية روت ان أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه . (
)
3/ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تنكح الثيب حتى تستأمر " (
)
4/ عن ابن عباس أن النبي ( قال ( الأيم أحق بنفسها من وليها ) (
)
5/ ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ليس للولي مع الثيب أمر " (
)
6/ لأنها رشيدة عالمة بالمقصود من النكاح مختبرة ، فلم يجز إجبارها عليه كالرجل . (
)
أدلة القول الثاني : 

1/ لا أعلم لهم دليلا ، ولعل منتزع هذا القول جعل مناط الإجبار في البكر الإيلاد ، وهذا يشترك فيه البكر والثيب ، فكان حكمهما سواء (
) .   

أدلة القول الثالث : 

1/ لا أعلم لهم دليلا ، ولعل متنزع هذا القول جعل مناط إجبار البكر ؛ لكونها في بيته ومع عياله ، فإذا كانت الثيب كذلك ، فهي في حكم البكر (
) . 

الراجح : القول الأول ، لما يلي : 

1/ لقوة أدلتهم ، ومنها الإجماع .
2/ لصراحة الأدلة من السنة على عدم الإجبار . 

3/ أن أدلة أصحاب القول الثاني والثالث مجرد اجتهادات ، والاجتهاد لا يصادم النص . 

المطلب الثاني  

في حكم العقد على الثيب بدون إذنها .  

اختلف الفقهاء في حكم عقد النكاح فيما لو أجبر الأب الثيب على النكاح أو عقد عليها بدون علمها على ثلاثة أقوال  : -

القول الأول :لا يصح العقد ، وبه قال الشافعي  (
)  وأحمد (
)  وأبو عبيد(
) وأبو ثور(
)  ، وابن حزم (
) ، وهو رواية عن مالك (
).  

القول الثاني : يصح العقد ويوقف على إجازتها ، وهو مذهب الحنفية(
) ، وهو رواية عن أحمد(
) اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية(
) وابن القيم  (
).  
القول الثالث : يصح العقد ، ويوقف على إجازتها عن قرب فقط ، وهو مذهب المالكية  .(
) 
الأدلة :

أدلة القول الأول :

1/ قول الله عز وجل: ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) )
(

وجه الدلالة : أن ظاهر الآية مانع من جواز عقد أحد على أحد إلا أن يوجب إنفاذ ذلك نص قرآن أو سنة ولا نص ولا سنة في جواز انكاح الاب لابنته الثيب .(
)
2/ حديث الخنساء ابنة حذام الأنصارية أن أباها زوجها ، وهي ثيب ، فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه . (
)
وجه الدلالة : قال الشافعي : لِأَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم رَدَّ نِكَاحَ خَنْسَاءَ ابنة بنت حذام حين زَوَّجَهَا أَبُوهَا كَارِهَةً ، ولم يَقُلْ إلَّا أَنْ تَشَائِي أَنْ تَبَرِّي أَبَاكِ فَتُجِيزِي إنْكَاحَهُ ، لو كانت أجازته إنْكَاحَهَا تُجِيزُهُ أَشْبَهُ أَنْ يَأْمُرَهَا  أَنْ تُجِيزَ إنْكَاحَ أَبِيهَا ، وَلَا يُرَدُّ بِقُوَّتِهِ عليها(
) .
3/ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تنكح الثيب حتى تستأمر " (
)
4/ عن ابن عباس أن النبي ( قال ( الأيم أحق بنفسها من وليها ) (
)
5/ ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ليس للولي مع الثيب أمر " (
)
6/ عن ابن عباس أن رسول الله ( رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان فرد النبي ( نكاحهما ) (
) 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث : أن هذه الأحاديث تشير إلى أن العقد بدون إذنها غير صحيح مطلقا ، ولو كان معلقا على إجازتها ؛ 
لقال حتى تجيزه . (
)
قال ابن حزم : ففرق عليه الصلاة والسلام بين الثيب والبكر فجعل للثيب أنها أحق بنفسها من وليها ، فوجب بذلك أنه لا أمر للأب في انكاحها وأنها أحق بنفسها منه ، ومن غيره ، وجعل البكر بخلاف ذلك، وأوجب على الأب أن يستأمرها ، فصح أنه لا بد من اجتماع الأمرين إذنها ، واستئذان أبيها، ولا يصح لها نكاح ولا عليها الا بهما جميعا. (
)
أعترض على حديث ابن عباس بأن فيه عبدالملك بن محمد الذماري (
) وقد وهم فيه ، وهو ليس بالقوي كما قال الدارقطني (
) وقد خالفه  محمد بن كثير (
) عن سفيان الثوري عن هشام عن يحي عن المهاجر (
) عن عكرمة مرسلا . قال الدارقطني وهو الصواب   (
) .
أجيب عنه من وجوه :
أ/ أن الذماري قواه غير واحد . 
قال ابن التركماني : هذه زيادة من الذماري ، وهو أخرج له الحاكم في المستدرك وذكره ابن حبان في الثقات وذكره صاحب الكمال عن عمر بن أبي علي الصوفي (
) أنه ثقة .  (
)
ب/ أنه وإن لم يصح وصله فهو مرسل يقوى بغيره . 
ج/ بأن الحديث إِذَا اُخْتُلِفَ فِي وَصْل الْحَدِيث وَإِرْسَاله حُكِمَ لِمَنْ وَصَلَهُ عَلَى طَرِيقَة الْفُقَهَاء .
6/ ولأنه عقد لا تثبت فيه أحكامه من الطلاق والخلع واللعان والتوارث وغيرها فلم ينعقد كنكاح المعتدة .(
)
أدلة القول الثاني : 

1/ حديث عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت : إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته ، وأنا كارهة ، قالت اجلسي حتى يأتي رسول الله ( فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه ، فجعل الأمر إليها ، فقالت : يارسول الله ، قد أجزت ما صنع أبي ، ولكن أردت أن تعلم ألنساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء  (
)  .
وجه الدلالة : أنه خيرها فدل على أن العقد موقوف على إجازتها . (
)
وأعترض عليه من وجهين :
الأول: أنه حديث مرسل ، يرويه عبدالله بن بريدة (
) عن عائشة ، ولم يسمع منها ، كما قال الدارقطني والبيهقي (
). 

وأجيب عنه بما يلي : 
أ/ عدم التسليم بذلك فإن عبدالله بن بريدة ولد سنة 15 هـ  ومات سنة 115هـ (
)  ، وعائشة توفيت سنة 58هـ (
)، فاللقاء والسماع ممكنان ، وهذا شرط مسلم في صحيحه (
). 
ب/ أن عبدالله رواه أيضا عن أبيه (
) .
وأجيب عنه بأن في رواية عبدالله عن أبيه ضعف ، سئل الإمام أحمد بن حنبل هل سمع عبدالله من أبيه شيئا ؟ قال : ما أدري ، عامة ما يروي عن بريدة عنه ، وضعف حديثه ، وقال إبراهيم الحربي : عبدالله أتم من سليمان ولم يسمعا من أبيهما ، وفيما روى عبدالله عن أبيه أحاديث منكرة .(
)
الثاني : أن تخييرها لعدم الكفاءة ؛ لقولها ( ليرفع بي خسيسته ) وهذا يثبت الخيار ، ولا يبطل النكاح (
) . 

أجيب عنه : أن هذا خلاف الأصل مع أن العرب إنما يعتبرون في الكفاءة النسب ، والزوج كان ابن عمها . (
)
2/ لأنه عقد يقف على الفسخ فوقف على الإجازة كالوصية . (
)
أجيب عنه : أنه قياس مع الفارق ، إذ أن الوصية يتراخى فيها القبول ، وتجوز بعد الموت ، فهي معدول بها عن سائر التصرفات ، فلم يصح قياس النكاح عليها . (
)

3/ أن العقد موقوف على إجازتها قياسا على بيع مالها بدون إذنها . (
)
أجيب عنه من وجوه :

أ / أنها مسألة محل خلاف ، ولا يصح القياس عليها . 

ب/ أنه قياس مع الفارق إذ أن عقد النكاح يترتب عليه أحكام كثيرة من الطلاق واللعان والخلع والتوارث وغيرها ، ولذا شدد فيه الشارع مالم يشدد في البيع وغيره . (
)
4/ الأذن يجوز أن يتأخر عن القبول والإيجاب كما يجوز أن يتقدم 
عليه . (
)
أدلة القول الثالث : 
1/ استدلوا على بطلان العقد إذا طالت المدة ولم تجزه بأدلة القول الأول . 

2/ استدلوا على صحة العقد مع القرب بما يلي :
أ / بأن المدة اليسيرة لا تؤثر في أغلب المسائل الشرعية كما لو فرق بين الإيجاب والقبول في النكاح . (
)
ب/ أن عقد النكاح يترتب عليه أحكام كثيرة من الطلاق واللعان والخلع والتوارث وغيرها ، فالمدة اليسيرة لا أثر لها في ذلك والطويلة تلحق ضررا بالغا (
).
الراجح : القول الثالث ، لما يلي : - 

1/ أنه تجتمع به الأدلة 

2/ لا يحصل من جراءه ضرر . 

3/ أن القياس على بيع الفضولي غير سليم إذ أنه لا يملك العين ، ولا يملك حق العقد عليها ، بينما الولي يملك حق العقد .
الفصل الثالث 

في إذن الثيب والبكر ؟

وفيه أربعة مطالب

المطلب الأول : 

كيف يكون إذن الثيب والبكر ؟

أجمع العلماء على أن إذن الثيب الكلام  ؛ لما يلي : 

1/ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تُستأذن. قالوا : يا رسول الله ، كيف إذنها؟ قال: أن تَسْكُتَ» (
) وفي رواية « وإِذنها الصموت». (
) وفي رواية  « اليتيمة تُستأمر في نفسها. فإن صمتت فهو إِذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها».(
)  قال أبو داود : زاد بعض الرواة : «فإِن بكت أو سكتت». قال : و«بَكَتْ» ليس بمحفوظ. (
)
2/ عن ابن عباس أن النبي ( قال ( الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تُستأذن في نفسها. وإِذنها  صماتها» (
) وفي رواية ( وإذنها سكوتها ) (
) قال : « والبكر يستأذنها أبوها في نفسها. وإِذنها صماتها». (
) قال: وربما قال : «وصمتها إقرارها» (
)
3/ عائشة - رضي الله عنها - : قالت : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «البكر تستأذن. قلت: إن البكر تستحي. قال: إذنها صماتها» (
) 
وفي رواية أخرى قالت: «سألتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجارية يُنكحها أهلها: أتستأمر أم لا ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : نعم. تستأمر. قالت عائشة : فقلت له : فإنها تستحي. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : فذلك إِذنها إِذا هي سكتت». (
)
وفي رواية أخرى قالت : «قلتُ : يا رسول الله تُستأمر النساء في أبضاعهن ؟ قال: نعم. قلت: فإن البكر تستحي وتسكت.قال: هو إذنها) (
)  وفي رواية إن البكر تستحي أن تتكلم قال : ( سكاتها إقرارها ) (
) 
4 / ولأن الثيب جربت الرجال وعرفت مقصود النكاح فلا تستحي بخلاف البكر . (
)
قالوا : وإنما احتيج لنطق الثيب ؛ لأن اللسان هو المعتبر عما في القلب وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن غير أشياء أقيم الصمت مقامه لعارض ، وإنما أكتفي بسكوت البكر ؛ لأن الحياء عقلة على لسانها يمنعها النطق بالإذن ، ولا تستحي من إبائها وامتناعها ، فإذا سكتت غلب على الظن أنه لرضاها فاكتفي به .(
) 
قالوا وإنما أكتفي بالسكوت من البكر مرعاة لتمام صونها وإبقاء لاستحيائها ؛ لأنها لو تكلمت صريحا لظن أنها راغبة في الرجال وذلك لا يليق في البكر . (
)
واختلفوا في مسائل منها : 

المسألة الأولى : بكاء البكر هل ينزل منزلة السكوت ؟ 
عامة الفقهاء على أن الضحك ينزل منزلة السكوت والرضى مالم يكن على وجه الاستهزاء وهذا يعرف بقرائن الأحوال (
)، واختلفوا في بكاء البكر هل ينزل منزلة الرضى على ثلاثة أقوال : -
القول الأول : أنه بمنزلة السكوت مطلقا فيدل على الرضى ، وهو المذهب عند المالكية(
)  والحنابلة  (
) وقول لأبي يوسف (
) . 
القول الثاني : أنه علامة عدم الرضى ، وهو مذهب الحنفية (
) ، وهو مقتضى مذهب الظاهرية . (
) 
القول الثالث : الاعتبار بقرائن الأحوال ، فإن اقترن به صياح أو ضرب أو شق دل عدم الرضى ، وإن خلا من ذلك فهو بمنزلة الرضى ، وهو المذهب عند الشافعية (
) ، واختاره بعض الحنفية(
) 

والمالكية (
) والحنابلة(
) .
الأدلة :
أدلة القول الأول : 

1/ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اليتيمة تُستأمر في نفسها. فإن صمتت فهو إِذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها».(
)  قال أبو داود : زاد بعض الرواة : «فإِن بكت أو سكتت». 

أعترض عليه بأن هذه الزيادة لا تصح ، قال أبو داود : و«بَكَتْ» ليس بمحفوظ ، وهو وهم في الحديث ، الوهم من ابن إدريس (
) ، أو من محمد بن العلاء (
) .  (
)
وقال الألباني : قوله: ( بكت ) شاذ (
) ، وبين أن العلة فيه من قبل محمد بن العلاء (
) . 

2/ أن الدمع قد يكون من أجل الحزن على فراق أبويها ، وقد يكون لشدة الفرح . 

3/ لأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان فكان إذنا منها كالصمات أو الضحك . (
)
4/ أن البكاء يدل على فرط الحياء ، لا على الكراهة ، ولو كرهت لامتنعت فإنها لا تستحي من الامتناع .(
)

5/ أن البكاء قد يكون للحزن ، وقد يكون لشدة الفرح ، فلا يجعل ردا ولا إجازة ؛ للتعارض فصار كأنها سكتت فكان رضا . (
)
أدلة القول الثاني : 

1/ أن البكاء لا يكون إلا من حزن عادة فكان دليل السخط والكراهة لا دليل الإذن والإجازة . (
)
أعترض عليه : بأن البكاء قد يكون بسبب فرط الحياء ، لا الكراهة ، ولو كرهت لامتنعت ، فإنها لا تستحي من الامتناع .(
)
أجيب عنه : كان يمكنها النطق بالإذن إذا رضيت ولكنها لما كانت مطبوعة على الحياء في النطق عم الرضى والكراهة . (
)
أدلة القول الثالث : 

1/ لأن البكاء تارة يكون من شدة الفرح ، وتارة يكون لشدة الغضب وعدم الرضى بالواقع . (
)
الراجح : القول الثالث ، لما يلي :- 

1/ لقوة دليلهم . 

2/ أن الأصل في البكر عدم النطق كما دلت عليه الأحاديث فالبكاء ثبت أنه يحتمل الأمرين فنرجح أحدهما بالقرائن 

3/ ومن الطريف هنا أن نسوق كلام الدكتور عوض العوفي حيث قال: ورحم الله زمانًا كان الأئمة يحتارون في الوقوف على دلالة بكاء الأبكار أهو لشدّة حيائهنَّ، أم لكراهتهنَّ للخطّاب! ولولا ما التزمت به في هذا البحث من ذكر ما اشتهر بين الفقهاء في رؤوس مسائله، لما كان لهذا المبحث داع في زمن خفّ فيه الحياء، وانحلّ عن الألسنة ما كان يعقلها. فالله المستعان . (
)
المطلب الثاني :

 من ذهبت بكارتها بغير نكاح صحيح ، فكيف يكون أذنها ؟

إذا زالت البكارة فلها ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : 
أَحَدُهَا : أَنْ تَزُولَ خِلْقَةً ، وَهِيَ أَنَّ تُخْلَقَ لَا عُذْرَةَ (
) لَهَا .
وَالثَّانِي : أَنْ تَزُولَ بغير وطء، كسقطة، أو وثبة، أو شدّة حيضة، أو بأصبع، أو بعود، أو بطول عنوسة (
) ، ونحو ذلك .(
)
 وَالثَّالِثُ : أَنْ تزُولَ بِوَطْءٍ .

القسم الأول : أَنْ تَزُولَ خِلْقَةً ، وَهِيَ أَنَّ تُخْلَقَ لَا عُذْرَةَ لَهَا ، فلا خلاف أنها في حكم البكر (
) . 

القسم الثاني : أن تكون البكارة زالت بغير وطء، كسقطة، أو وثبة، أو شدّة حيضة، أو بأصبع، أو بعود، أو بطول عنوسة ، ونحو ذلك ، فقد اختلف أهل العلم في هذا القسم من النساء على قولين : -
القول الأول : حكمها حكم البكر ، وإذنها السكوت ، وبه قال الجمهور من الحنفية (
) والمالكية (
) والشافعية (
) والحنابلة (
) . 
القول الثاني : حكمها حكم الثيّب ، وإذنها الكلام  ، وهو وجه عند الشافعية (
) ، اختاره أبو علي بن خيران (
) وابن أبي هريرة (
).
سبب الخلاف : هل يتعلق الحكم بالثيوبة الشرعية أم بالثيوبة اللغوية .(
)
الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ لأن الثيب إنما أعتبر إذنها بالنطق ؛ لذهاب الحياء بالوطء ، وهذا الحياء لا يذهب بغير الوطء بخلاف الزانية ، فإنها إذا لم تستح من مباضعة الرجال على الزنا والإقدام عليه لم تستح من النطق بالإذن . (
)
ويوضح هذا أنها لم تختبر المقصود من النِّكاح ، ولم تمارس الرجال بالوطء في محلِّ البكارة (
) ، فهي على غباوتها وحيائها (
) ، فأشبهت من لم تَزُل عُذْرتها . فالاستحياء قائم هنا وهي علة منصوصة فيثبت الحكم في مواضع وجودها بالنص .
اعترض عليه : قال ابن الهمام : وفيه نظر ، إذ الاستحياء حكمة نص عليها ، لا يناط الحكم عليها ؛ لعدم انضباطها ، ولذا لو فرض أن استحياء من زالت بكارتها بزنا أشد من العذراء ، لا تزوج كالبكر ، وهذا لأن الحكمة وإن كانت هي المقصودة من شرع الحكم لا يناط بها إذا كان فيها مراتب متفاوتة ، أو خفاء في تحققها في بعض المحال ، ولا يناط إلا بظاهر ضابط لكل مرتبة ، وهو المسمى بالمظنة ، فيثبت الحكم عند ثبوته من غير التفات إلى الحكمة وجدت أو عدمت ، ولو اعتبر هنا حياء البكر ؛ لأنه هو المنضبط اتحد الحاصل إذ يستلزم قيام البكارة في ثبوت الحكم .(
)
أجيب عن هذا الاعتراض : بأن النصوص عللت بتلك العلة ، ومن تلك النصوص  :

أ/ عائشة -رضي الله عنها-: قالت:قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:  «البكر تستأذن. قلت: إن البكر تستحي. قال: إذنها صماتها» (
) 
وفي رواية أخرى قالت: «سألتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجارية يُنكحها أهلها: أتستأمر أم لا ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : نعم. تستأمر. قالت عائشة : فقلت له : فإنها تستحي. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : فذلك إِذنها إِذا هي سكتت». (
)
وفي رواية أخرى قالت : «قلتُ : يا رسول الله تُستأمر النساء في أبضاعهن ؟ قال: نعم. قلت: فإن البكر تستحي وتسكت.قال: هو 
إذنها ) (
)  وفي رواية إن البكر تستحي أن تتكلم قال : (سكاتها إقرارها) (
)
وجه الدلالة : أَنَّ قَوْلَهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم ( إذْنُهَا صُمَاتُهَا ) خَرَجَ جَوَابًا لِقَوْلِ عَائِشَةَ رضي اللَّهُ عنها أن الْبِكْرَ تَسْتَحِي أَيْ عن الْإِذْنِ بِالنِّكَاحِ نُطْقًا ،  وَالْجَوَابُ بِمُقْتَضَى إعَادَةِ السُّؤَالِ لِأَنَّ الْجَوَابَ لَا يَتِمُّ بِدُونِ السُّؤَالِ كَأَنَّهُ قال صلى اللَّهُ عليه وسلم ( إذَا كانت الْبِكْرُ تَسْتَحِي عن الْإِذْنِ بِالنِّكَاحِ نُطْقًا فَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ) 

فَهَذَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْحَيَاءَ عِلَّةُ وَضْعِ النُّطْقِ وَقِيَامُ الصُّمَاتِ مَقَامَ الْإِذْنِ عِلَّةٌ مَنْصُوصَةٌ ، وَعِلَّةُ النَّصِّ لَا تَتَقَيَّدُ بِمَحِلِّ النَّصِّ كَالطَّوَافِ في الْهِرَّةِ وَنَحْوِ ذلك . (
)
2/ لأنَّها بكر حقيقة ؛لأنّ مصيبها أول مصيب لها، ومنه الباكورة، والبكرة، لأوَّل الثِّمار وأوّل النّهار . (
) 

3/ لأنها لم يوجد وطؤها في القبل فأشبهت من لم تزل عذرتها . (
)
4 / لو وطئت في الدبر لم تصر ثيبا ، ولا حكمها حكمهن ؛ لأنها غير موطوءة في القبل (
) . 

5/ لأنها تدخل في الوصية لأبكار بني فلان . (
)
أدلة القول الثاني : 

1/ لعموم الأحاديث . (
) ومنها : - 
أ/ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تُستأذن. قالوا : يا رسول الله ، كيف إذنها؟ قال: أن تَسْكُتَ» (
) 
 ب/ عن ابن عباس أن النبي ( قال ( الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تُستأذن في نفسها. وإِذنها  صماتها» (
) 
2 / أن الحكم تابع للاسم ، فلما زال بذلك اسم البكارة وجب أن يزول به حكم البكارة . (
)
أجيب عنه بما قاله الماوردي : وَهَذَا خَطَأٌ بَلْ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَسَائِرِ أَصْحَابِهِ أَنَّ حُكْمِ الْبَكَارَةِ جَارٍ عَلَيْهَا : لِأَنَّ صَمْتَ الْبِكْرِ إِنَّمَا كَانَ نُطْقًا لِمَا هِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَيَاءِ وَعَدَمِ الْخِبْرَةِ بِالرِّجَالِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي هَذِهِ الَّتِي زَالَتْ عُذْرَتُهَا بِغَيْرِ وَطْءٍ ، فَلَمَّا وُجِدَ مَعْنَى الْبِكْرِ فِيهَا وَجَبَ أَنْ يُعَلَّقَ بِهَا حُكْمُ الْبِكْرِ ، أَحْكَامُ الْبِكْرِ بِمَعَانِي الْأَسْمَاءِ أَوْلَى مِنْ تَعْلِيقِهَا بِمُجَرَّدِ الْأَسْمَاءِ ، وَفِيهِ انْفِصَالٌ . (
)
2/ يستدل على أنها ليست بكرا أنه لو اشترى جارية لو اشْتَرَى جَارِيَةً على أنها بِكْرٌ فَوَجَدَهَا زَائِلَةً الْعُذْرَةِ  ، فإنه يَرُدُّهَا على بَائِعِهَا وَإِنْ لم يُجَامِعْهَا أَحَدٌ . (
)
يجاب عنه من وجوه :

1/ بأن البكر يقال على من لم يصبها مصيب ، ومنه الباكورة لأول الثمار ، والبكرة لأول النهار ، وعلى العذراء ، وهي أخص ، أو هي من لم يصبها مصيب .(
)
2/ القياس على البيع ، البيع مبني على المشاحة ، فترد فيه لفوات العذرة  والنكاح يبنى على المعنى الأعم الأوسع ولذا لزم كلا من الهازل والمكره .(
)
3/ أنه قد قيل إذا اعترف المشتري بأن زوالها بوثبة لا ترد .(
)
4/ ولأن العادة والعرف إرادة العذرة في اشتراط البكارة في البيع فيتقيد بها لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا . (
)
5/ لأن حقيقة البكارة بقاء العذرة ، وحقيقة الثيوبة زوال العذرة . (
)
يجاب عنه : أن الثيب حقيقة مشتقة من الفعل ثاب يثوب أي عاد ، فإن مصيبها عائد إليها ، ومنه المثوبة ؛ لأنها جزاء عمله يعود إليه ، والمثابة الموضع الذي يرجع إليه (
) ، وهذا لا يصدق على من زالت بكارتها بغير وطء . 

الراجح : القول الأول ؛ لما يلي : 

1/  أَنَّ الزَّائِلَ في هذه الْمَسَائِلِ الْعُذْرَةُ لَا الْبَكَارَةُ فَكَانَتْ بِكْرًا حَقِيقَةً وَحُكْمًا فاكتفي بِسُكُوتِهَا عِنْدَ الِاسْتِئْذَانِ وَبُلُوغِ الْخَبَرِ . (
)
2/ ِ لِأَنَّ الحكم في بَابِ النِّكَاحِ يَنْبَنِي على الْحَيَاءِ ، وَأَنَّهُ لَا يَزُولُ بهذا الطَّرِيقِ.(
)
المطلب الثالث : حكم من زالت بكارتها

أن تزول البكارة  بالوطء ، وله ثلاثة أنواع :

إذا زالت البكارة بالوطء فلا يخلو من ثلاثة أحوال : 

الأول : أن يكون الوطء حلالا إما في عقد نكاح أو بملك يمين . 

الثاني : أن يكون الوطء بشبهة نكاح أو في نكاح فاسد .
الثالث : أن يكون الوطء حراما بزنى . 

فأما الأول : أن يكون الوطء حلالا ، إما في عقد نكاح ، أو بملك يمين ، فهي ثيب بلا خلاف بين أهل العلم ، ويعتبر إذنها بالكلام . (
)
وكذلك الثاني : وهو أن يكون الوطء بشبهة نكاح أو في نكاح فاسد ، فهي ثيب أيضا بلا خلاف بين أهل العلم ، ويعتبر إذنها 
بالكلام . (
)
الأدلة : 

1/ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تُستأذن. قالوا : يا رسول الله ، كيف إذنها؟ قال: أن تَسْكُتَ» (
) 
2 / عن ابن عباس أن النبي ( قال ( الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تُستأذن في نفسها. وإِذنها  صماتها» (
) 
3/ أن الحكم تابع للاسم ، فلما زال بذلك اسم البكارة وجب أن يزول به حكم البكارة . (
)
وجه الدلالة : أن قوله الثيب والإيم عام فَكَانَ عَلَى عُمُومِهِ . (
)
4/ وَلِأَنَّ بَكَارَتَهَا زَالَتْ بِوَطْءٍ ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ فِي حُكْمِ الثَّيِّبِ كَالْمَوْطُوءَةِ فِي نِكَاحٍ صحيح .(
)
5/  وَلِأَنَّ كُلَّ وَطْءٍ زَالَتْ بِهِ الْبَكَارَةُ ، إِذَا كَانَ حَلَالًا زَالَتْ بِهِ الْبَكَارَةُ . (
)
6/ وَلِأَنَّ صَمْتَ الْبِكْرِ إِنَّمَا صَارَ إِذْنًا لِاسْتِحْيَائِهَا بِدَوَامِ الْخَفُرِ وَقِلَّةِ اخْتِيَارِهَا لِلرِّجَالِ ، فَتَمَيَّزَتْ عَنِ الثَّيِّبِ الَّتِي قَدْ ظَهَرَ خَفْرُهَا وَخَبَرَتِ الرِّجَالَ ، فَصَارَتْ أَقَلَّ حَيَاءً مِنَ الْبِكْرِ .(
)
فأما الثالث : أن يكون الوطء حراما بزنى .
فإذا زالت البكارة بالزنى ، فهل تستأذن بالكلام كالثيب أم بالسكوت كالبكر  ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : -

القول الأول : حكمها حكم الثيب ، فيشترط أن تتكلم بالموافقة ، وهذا مذهب الشافعية (
) ، والحنابلة (
) ، وبه قال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة  .(
)
القول الثاني : حكمها حكم الأبكار، فيكتفى بسكوتها ، وهذا قول أبي حنيفة (
) ، وهو المذهب عند المالكيَّة(
)، والظاهرية (
)، وحكي عن الشافعي في القديم  (
) ، وقول عند الحنابلة (
) . 
القول الثالث : أن حكمها إن كانت مكرهة حكم البكر ، وإن كانت مطاوعة حكم الثيب ، وكذا إذا أشتهرت بذلك بنحو إقامة حدٍّ عليها، أو اتخاذه عادة لها (
)، مال إليه بعض الحنفية (
)، وهو قول عند المالكية  (
) ، وقول عند الحنابلة (
) . 

القول الرابع : أن التي وطئت مجنونة أو مكرهة أو نائمة حكمها حكم البكر فقط ، وهو وجه عند الشافعية . (
)
سبب الخلاف:هل يتعلق الحكم بالثيوبة الشرعية أم بالثيوبة اللغوية ؟ (
)
الأدلة :
أدلة القول الأول : 

1/ عموم (
)  قول النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم ( الثيب تعرب عن 
نفسها ) ، وقوله صلى الله عليه و سلم : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها أن تسكت) 

وجه الدلالة : ظاهره يدل على أنه لا بد من نطق الثيب ؛ لأنه قسم النساء قسمين ، فجعل السكوت إذنا لأحدهما ، فوجب أن يكون الآخر بحاله ، وهذه ثيب ، فإن الثيب هي الموطوءة في القبل ، وهذه كذلك ، (
)  فالثَيِّبٌ حَقِيقَةً : من زَالَتْ عُذْرَتُهَا ، وَهَذِهِ كَذَلِكَ ، فَيَجْرِي عليها أَحْكَامُ الثَّيِّبِ ، وَمِنْ أَحْكَامِهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا نَصًّا ، فَلَا يكتفي بِسُكُوتِهَا . (
)
قال ابن حجر : الحديث نص على أن الحياء يتعلق بالبكر ، وقابلها بالثيب ، فدل على أن حكمهما مختلف ، وهذه ثيب لغة وشرعا . (
)
أعترض عليه : الْحَدِيثُ َالْمُرَادُ منه الثَّيِّبُ التي تَعَارَفَهَا الناس ثَيِّبًا ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْكَلَامِ يَنْصَرِفُ إلَى الْمُتَعَارَفِ بين الناس ، وَلِهَذَا لم تَدْخُلْ الْبِكْرُ التي زَالَتْ عُذْرَتُهَا بِالطَّفْرَةِ وَالْوَثْبَةِ وَالْحَيْضَةِ وَنَحْوِ ذلك في هذا الحديث وَإِنْ كانت ثَيِّبًا حَقِيقَةً . (
)
2/ أنها حرة سليمة ، ذهبت بكارتها بجماع ، فهو كما لو ذهبت بكارتها بنكاح . (
)
3/ ولأنه لو أوصى لثيب النساء دخلت في الوصية ، ولو أوصى للإبكار لم تدخل (
)، وحكى ابن حجر الإجماع على ذلك .  (
)
أعترض عليه : بأن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم . (
)
4/ لو اشترطها في التزويج أو الشراء بكرا فوجدها مصابة بالزنا ملك الفسخ . (
) 

5/ لأنها موطوءة في القبل فأشبهت الموطوءة بشبهة (
) ، أو بعبارة أخرى : أَنَّ كُلَّ وَطْءٍ زَالَتْ بِهِ الْبَكَارَةُ ، إِذَا كَانَ حَلَالًا زَالَتْ بِهِ الْبَكَارَةُ وَإِنْ كَانَ مَحْظُورًا كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ . (
)
6/ لِأَنَّ كُلَّ وَطْءٍ زَالَتْ بِهِ الْبَكَارَةُ إِذَا تَكَرَّرَ زَالَتْ بِهِ الْبَكَارَةُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ كَالْمَنْكُوحَةِ . (
)
7/ لِأَنَّ صَمْتَ الْبِكْرِ إِنَّمَا صَارَ إِذْنًا ؛لِاسْتِحْيَائِهَا بِدَوَامِ الْخَفُرِ ، وَقِلَّةِ اخْتِيَارِهَا لِلرِّجَالِ ، فَتَمَيَّزَتْ عَنِ الثَّيِّبِ الَّتِي قَدْ ظَهَرَ خَفْرُهَا وَخَبَرَتِ الرِّجَالَ ، فَصَارَتْ أَقَلَّ حَيَاءً مِنَ الْبِكْرِ ، وَالزَّانِيَةُ لَمْ تُقْدِمْ عَلَى الزِّنَا إِلَّا لِزَوَالِ الْحَيَاءِ وَارْتِفَاعِ الْخَفْرِ ، فَصَارَتْ أَجْرَأَ عَلَى الْقَوْلِ وَأَخْبَرَ بِالرِّجَالِ مِنْ ذَاتِ الزَّوْجِ . (
)
أدلة القول الثاني : 

1/ لأن علة الإكتفاء بصمات البكر الحياء ، والحياء من الشيء لا يزول إلا بمباشرته بالإذن في النكاح فيبقى حياؤها منه بحاله .(
)
أعترض عليه : بأنَّه ينتقض بالموطوءة بشبهة ، أو في ملك اليمين ، أو المزوَّجة صغيرة . 

2/ أَنَّ عِلَّةَ وَضْعِ النُّطْقِ شَرْعًا وَإِقَامَةَ السُّكُوتِ مَقَامَهُ في الْبِكْرِ هو الْحَيَاءُ ، وقد وُجِدَ ، والدليل على أن العلة الحياء إشَارَةُ النَّصِّ وَالْمَعْقُولُ :- 

أَمَّا إشَارَةُ النَّصِّ : فقد ثبت أن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال ( تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ في أَبْضَاعِهِنَّ )  فقالت عَائِشَةُ إن الْبِكْرَ تَسْتَحِي يا رَسُولَ اللَّهِ فقال صلى اللَّهُ عليه وسلم ( إذْنُهَا صُمَاتُهَا ) 

وجه الدلالة : أَنَّ قَوْلَهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم ( إذْنُهَا صُمَاتُهَا ) خَرَجَ جَوَابًا لِقَوْلِ عَائِشَةَ رضي اللَّهُ عنها أن الْبِكْرَ تَسْتَحِي أَيْ عن الْإِذْنِ بِالنِّكَاحِ نُطْقًا ، وَالْجَوَابُ بِمُقْتَضَى إعَادَةِ السُّؤَالِ ؛ لِأَنَّ الْجَوَابَ لَا يَتِمُّ بِدُونِ السُّؤَالِ كَأَنَّهُ قال صلى اللَّهُ عليه وسلم إذَا كانت الْبِكْرُ تَسْتَحِي عن الْإِذْنِ بِالنِّكَاحِ نُطْقًا فَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ، فَهَذَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْحَيَاءَ عِلَّةُ وَضْعِ النُّطْقِ وَقِيَامُ الصُّمَاتِ مَقَامَ الْإِذْنِ عِلَّةٌ مَنْصُوصَةٌ ، وَعِلَّةُ النَّصِّ لَا تَتَقَيَّدُ بِمَحِلِّ النَّصِّ كَالطَّوَافِ في الْهِرَّةِ وَنَحْوِ ذلك . 

وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَهُوَ أَنَّ الْحَيَاءَ في الْبِكْرِ مَانِعٌ من النُّطْقِ بِصَرِيحِ الْإِذْنِ بِالنِّكَاحِ ؛ لِمَا فيه من إظْهَارِ رَغْبَتِهَا في الرِّجَالِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ سَبَبُ الْوَطْءِ ، وَالنَّاسُ يَسْتَقْبِحُونَ ذلك منها ، وَيَذِمُّونَهَا وَيَنْسُبُونَهَا إلَى الْوَقَاحَةِ ، وَذَلِكَ مَانِعٌ لها من النُّطْقِ بِالْإِذْنِ الصَّرِيحِ ، وَهِيَ مُحْتَاجَةٌ إلَى النِّكَاحِ فَلَوْ شُرِطَ اسْتِنْطَاقُهَا ، وَهِيَ لَا تَنْطِقُ عَادَةً ، لَفَاتَ عليها النِّكَاحُ مع حَاجَتِهَا إلَيْهِ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ ، وَالْحَيَاءُ مَوْجُودٌ في حَقِّ هذه ، وَإِنْ كانت ثَيِّبًا حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ زَوَالَ بَكَارَتِهَا لم تَظْهَرْ لِلنَّاسِ فَيَسْتَقْبِحُونَ منها الْإِذْنَ بِالنِّكَاحِ صَرِيحًا وَيَعُدُّونَهُ من بَابِ الْوَقَاحَةِ ، وَلَا يَزُولُ ذلك ما لم يُوجَدْ النِّكَاحُ وَيَشْتَهِرُ الزِّنَا فَحِينَئِذٍ لَا يُسْتَقْبَحُ الْإِظْهَارُ بِالْإِذْنِ ، وَلَا يُعَدُّ عَيْبًا بَلْ الِامْتِنَاعُ عن الْإِذْنِ عِنْدَ اسْتِئْمَارِ الْوَلِيِّ يَعُدُّ رُعُونَةً منها ؛ لِحُصُولِ الْعِلْمِ لِلنَّاسِ بِظُهُورِ رَغْبَتِهَا في الرِّجَالِ .(
)
أعترض على هذا الاستدلال من وجهين :
أ / بأن التعليل بالحياء غير صحيح ، فإنه أمر خفي لا يمكن اعتباره بنفسه ، وإنما يعتبر بمظنته ، وهي البكارة . (
)
ب / هذا التعليل يفضي إلى إبطال منطوق الحديث فيكون باطلا في نفسه. (
)
ج/ قال ابن الهمام عن قولهم : إن الاستحياء قائم ، وإنها علة منصوصة فيثبت الحكم في مواضع وجودها بالنص ، فيه نظر إذ الاستحياء حكمة نص عليها ، لا يناط الحكم عليها ؛ لعدم انضباطها ، ولذا لو فرض أن استحياء من زالت بكارتها بزنا أشد من العذراء لا تزوج كالبكر ، وهذا لأن الحكمة ، وإن كانت هي المقصودة من شرع الحكم لا يناط بها إذا كان فيها مراتب متفاوتة ، أو خفاء في تحققها في بعض المحال ، ولا يناط إلا بظاهر ضابط لكل مرتبة ، وهو المسمى بالمظنة فيثبت الحكم عند ثبوته من غير التفات إلى الحكمة ، وجدت أو عدمت ، ولو اعتبر هنا حياء البكر ؛ لأنه هو المنضبط اتحد الحاصل ، إذ يستلزم قيام البكارة في ثبوت الحكم. (
)
د/ قال ابن حجر عن قولهم حيائها باق كالبكر : ممنوع ؛ لأنها تستحي من ذكر وقوع الفجور منها ، وأما ثبوت الحياء من أصل النكاح فليست فيه كالبكر التي لم تجربه قط . (
)
3/ أنها داخلة تحت اسم البكر في لسان الشرع كما في حديث عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم ( خُذُوا عَنِّي, خُذُوا عَنِّي, فَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً, اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَنَفْيُ سَنَةٍ, وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَالرَّجْمُ ) (
)
وجه الدلالة : أن من زالت بكارتها بزنا تأخذ حكم البكر في هذا الحديث فدل على أنها بكر حكما . (
)
قال ابن حزم : وَأَمَّا إلْحَاقُ الشَّافِعِيِّ الصَّغِيرَةَ الْمَوْطُوءَةَ بِحَرَامٍ بِالثَّيِّبِ، فَخَطَأٌ ظَاهِرٌ، لأَنَّنَا نَسْأَلُهُمْ إنْ بَلَغَتْ فَزَنَتْ: أَبِكْرٌ هِيَ فِي الْحَدِّ أَمْ ثَيِّبٌ  فَمِنْ قَوْلِهِمْ: إنَّهَا بِكْرٌ، فَظَهَرَ فَسَادُ قَوْلِهِمْ، وَصَحَّ أَنَّهَا فِي حُكْمِ الْبِكْرِ. (
)
أجيب عنه : أنه ينتقض بالموطؤة بالشبهة والنكاح الفاسد فإنها تأخذ حكم البكر في هذا الحديث ، ولا يكتفى بسكوتها بالإجماع . (
)
قال السرخسي : وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى يقول في هذين الفصلين يكتفي بسكوتها أيضا لأنها بكر شرعا. ألا ترى أنها تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام"؟ ولكن هذا ضعيف ، فإن في الموطؤة بالشبهة والنكاح الفاسد هذا موجود ولا يكتفي بسكوتها فعرفنا أن المعتبر بقاء صفة الحياء. (
)
4/ ِأَنَّ الزَّانِيَةَ إِذَا تَذَكَّرَتْ مَا فَعَلَتْ مِنَ الزِّنَا خَجِلَتْ وَاسْتَحَتْ مِنَ التَّصْرِيحِ بِطَلَبِ الْأَزْوَاجِ ، فَكَانَ حَالُهَا أَسْوَأَ حَالًا مِنَ الْبِكْرِ .(
) 

5 / َلِأَنَّ كُلَّ وَطْءٍ لَا يُبِيحُ الرَّجْعَةَ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ لَمْ يَزُلْ بِهِ حُكْمُ الْبَكَارَةِ كَالْوَطْءِ فِي غَيْرِ الْقُبُلِ . (
)
أدلة أصحاب القول الثالث : 

1/ إنها إن لم تكن أولى بالاستنطاق من الموطوءة بشبهة المتفق على استنطاقها، فلا أقلّ من مساواتها بها . (
)
2/ إن خفي زناها غلب عليها حياؤها فمنعها من التصريح بالإذن ، فلا ينبغي إجبارها على النطق ، وفي استنطاقها إظهار عيبها الذي أمر الشارع بستره ، وفضيحة لها ، وإشاعة للفاحشة .  (
)
3/ أنّه ليس هناك ضرورة لنطقها ؛ لظهور قرائن الرضى بغيره ، كسكوتها ، أو استلام مهرها ، أو تهيّؤها للنِّكاح بعد العلم به ، ونحو ذلك . 

4/ إذا كانت العلة في المزني بها الحياء ، فإذا تكرر الزنا منها فقد ارتفع حياؤها ، وزالت علة الإجبار ، ولم يكن لأبيها أن يزوجها إلا برضاها . (
)
قال ابن حجر : هي تستحي من ذكر وقوع الفجور منها ، وأما ثبوت الحياء من أصل النكاح فليست فيه كالبكر التي لم تجربه قط . (
)
أدلة أصحاب القول الرابع : 

1/ أن التي وطئت مجنونة أو مكرهة أو نائمة حكمها حكم البكر فقط ؛ لأنها غير مكلفة في هذه الأحوال بدليل قول النبي ( ( إن الله وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (
)
الراجح : القول الثالث ، لما يلي : 

1/ لأنه جمع بين أدلة جميع الأقوال والجمع أولى من الترجيح . 

2/ لأن أدلة أصحاب الأقوال الأخرى لا تسلم من الاعتراضات عليها . 

3/ قال السرخسي : صاحب الشرع إنما جعل سكوتها رضا ، لا للبكارة ، بل لعلة الحياء ، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أخبرت أنها تستحي فحينئذ قال: ( سكوتها رضاها ) (
) وغلبة الحياء هنا موجودة ، فإنها وإن أبتليت بالزنى مرة ؛ لفرط الشبق ، أو أكرهت على الزنى ، لا ينعدم حياؤها ، بل يزداد ؛ لأن في الاستنطاق ظهور فاحشتها ، وهي تستحي من ذلك غاية الاستحياء وهذا الاستحياء محمود منها ؛ لأنها سترت ما على نفسها ، وقد أمرت بذلك ، قال صلى الله عليه وسلم: ( من أصاب من هذه القاذورات (
) شيئا فليستتر بستر الله )  (
)
وقبل هذا الفعل إنما كانت لا تستنطق ؛ لأن الاستنطاق دليل ظهور رغبتها في الرجال , فإذا سقط نطقها في موضع يكون النطق دليل رغبتها في الرجال على أحسن الوجوه , فلأن يسقط نطقها في موضع يكون النطق دليل الرغبة في الرجال على أفحش الوجوه ، كان أولى , بخلاف ما إذا وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد ؛ لأن الشرع أظهر ذلك الفعل عليها حين ألزم المهر والعدة ، وأثبت النسب بذلك الفعل .
 وهنا الشرع ما أظهر ذلك عليها إذ لم يعلق به شيئا من الأحكام ، وأمرها بالستر على نفسها ،  فإن أخرجت وأقيم عليها الحد فالصحيح أنه لا يكتفي بسكوتها أيضا بعد ذلك ، وكذلك إذا صار الزنى 
عادة لها. (
)
المطلب الرابع  : 

في حكم إجبار الأب ابنته الْمَجْنُونَة على الزواج .
اختلف أهل العلم في في حكم إجبار الأب ابنته الْمَجْنُونَة جنونا مطبقا على الزواج (
) على أربعة أقوال : -

القول الأول : لَهُ إجْبَارُهَا مُطْلَقًا ، سواء أكانت بكرا أم ثيبا ، وهو مذهب الجمهور من الحنفية(
) والمالكية(
) والشافعية(
) وهو الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ عند الحنابلة(
)  . 

القول الثاني : لَهُ إجْبَارُهَا إنْ كَانَ يَمْلِكُ إجْبَارَهَا وَهِيَ عَاقِلَةٌ ، وَإِلَّا فَلَا وبه قال ابن حزم (
) ، وهو قول عند الحنابلة . (
) 
القول الثالث : له إجبار البالغة ، وهو قول زفر من الحنفية (
) . 

القول الرابع : له إجبار الثيب الصغيرة . وهو وجه عند الشافعية  (
). 
الأدلة :
أدلة القول الأول : 
1/ لأنه إذا ملك إجبارها في بعض الصور مع عقلها وامتناعها ، 
فمع عدمه أولى . (
)
2/ لإنه ربما كان لها الزوج عفافا وشفاء . (
)
3/ لأنه لا يرجى لها حال تستأذن فيها . (
)
أدلة القول الثاني : 

1/ لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، وإذنها أن تسكت ) (
) وهذه لا يمكن استئذانها لعدم العقل . 

قال ابن حزم : وإذا بلغت المجنونة وهى ذاهبة العقل فلا اذن لها ولا أمر ، فهى على ذلك ، لا ينكحها الأب ولا غيره حتى يمكن استئذانها الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم . (
)
2/ لأنها ولاية إجبار ، وليس على الثيب ولاية إجبار (
).
أعترض عليه : بأن ولاية الإجبار إنما انتفت عن العاقلة لرأيها ؛ لحصول المباشرة منها والخبرة ، وهذه بخلاف ذلك ، وكذلك الحكم في الثيب الصغيرة إذا قلنا بعدم الإجبار في حقها إذا كانت عاقلة . (
)
أدلة القول الثالث : 

1/ دليل عدم إجبار البالغة أن الولاية زالت عند بلوغها عاقلة فلا 
ترجع .(
)
أعترض عليه : فقال ابن الهمام : وليس بشيء فلا ترجع عند وجود مناط الحجر بل هي أحوج إلى الولاية بالجنون منها إليها بالصغر ؛ لأن الحاجة إليها في الصغر لتحصيل الكفء وفي الجنون لذلك ودفع الشهوة والممارسة . (
)
أدلة أصحاب القول الرابع : 

1/ فرقوا بين الثيب الكبيرة والصغيرة ، فقالوا : بجواز إجبار الكبيرة ؛ للإياس من صحة إذنها ، أما الصغيرة فلا يجوز إجبارها ؛ لأن برءها قبل البلوغ إرجاء ، والإياس منه بعد البلوغ أقوى ، فمنع من إجبارها ؛ ليقع الإياس من برئها. (
)
الراجح : القول الأول ، لما يلي : -

1/ لقوة أدلتهم . 

2/ أدلة أصحاب الأقوال الأخرى أجيب عنها . 

الخاتمة :

وهنا نستخلص من البحث أهم النتائج والتوصيات،وهي كما يلي:-

1/ الإجبار في اللغة العربية يأتي بعدة معاني أقربها إلى المعنى الاصطلاحي الإكراه والقهر .
2/ الإجبار في المعنى الاصطلاحي يرد بمعنى حمل الغير على الأمر ، وفي مسائل البحث يرد بمعنى حمل الأب ابنته على النكاح بغير رضاها . 

3/ الصحيح أنه يشترط رضا البكر البالغة ، ومن ثم لا يجوز لوالدها أن يجبرها على النكاح .
4/ الصحيح أنه يشترط رضا الثيب البالغة ، ومن ثم لا يجوز لوالدها أن يجبرها على النكاح .
5/ أن العقد على البنت الثيب بدون إذنها يصح معه العقد ويوقف على إجازتها أن قرب الوقت . 

6/ إذن الثيب الكلام ، وإذن البكر السكوت  . 

7/ إذا بكت البكر فينظر إلى قرائن الأحوال حتى يحدد أهو رضى أم رفض على الصحيح . 

8 / من زالت بكارتها بغير الوطء فحكمها حكم البكر على الصحيح . 

10 / من زالت بكارتها بزنى فالراجح أن حكمها إن كانت مكرهة حكم البكر ، وإن كانت مطاوعة حكم الثيب ، وكذا إذا أشتهرت بذلك بنحو إقامة حدٍّ عليها، أو اتخاذه عادة لها . 

11/ البنت المجنونة يجوز لأبيها إجبارها سواء أكانت بكرا أم ثيبا . 

 شروط الشفعة 
وصور من تطبيقاتها المعاصـــــــرة 

دراسة فقهية مقارنة


المقدمة 

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}(
) .

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}(
)  .

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}(
) (
) .




أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة، ، وكل بدعة ضلالة . 

ولقد بعث الله رسوله محمداً صلى الله عليه و سلم على حين فترة من الرسل، ودروس من الكتب ، في جاهلية لا تعرف من الحق رسماً، ولا تقيم به في مقاطع الحقوق حكماً، بل كانوا ينتحلون ما تهواه نفوسهم، وما تزينه لهم شياطينهم، وما وجدوا عليه آباءهم . 

فدعا صلوات ربي وسلامه عليه إلى الله ، ورفع راية العلم ، ولقح 
العقول ، وركز لواء الحنفية ، فقامت الحجة ، واستبانت المحجة ، واستقام الأمر ، وظهر شرع  الله ، ودخل الناس في دين الله أفواجاً.
ولم ينتقل صلى الله عليه و سلم إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أكمل الله لهذه الأمة الدين ، وأتمّ عليها النعمة ، ورضي لها الإسلام ديناً. قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً} (
) .

ولما كانت المعاملات المالية من أهم القضايا التي عني بها الإسلام أحببت أن أبحث في شروط الشفعة وتطبيقاتها المعاصرة ؛ لأنها من المسائل الفقهية التي تمس إليه الحاجة فاستعرضت ما ورد فيها من النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم وما يترجح منها بحسب القواعد المقررة والأصول المحررة . 
أسال الله بمنه وكرمه أن ينفعني به وإخواني المؤمنين في الدنيا والآخرة ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
  وكتب

د . عبيد بن سالم العمري 

الأستاذ المساعد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية

جامعة طيبة بالمدينة النبوية 

 أسباب اختيار الموضوع : 

اخترت هذا الموضوع للبحث والدراسة لأسباب أجملها فيما يلي :

1/ أهمية معرفة الأحكام الشرعية في شروط الشفعة وما يترتب عليها من مسائل قديمها وحديثها .
2/ لم أجد من أفرد هذه المسألة بدراسة مستقلة . 

3/ كثرة الخلاف في هذه المسألة،والذي يحتاج إلى دراسة وترجيح. 
الدراسات السابقة : 

لم أجد دراسة مستقلة في شروط الشفعة وما يترتب عليها من مسائل قديمة وحديثة ، (
) ومادة هذا البحث متناثرة في كتب الفقه والحديث والفتاوى والموسوعات.
خطة البحث

تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وفصلين :

المقدمة : تحتوي على الافتتاحية ، وأسباب اختيار الموضوع ، والدراسات السابقة ، وخطة البحث ، ومنهج البحث . 

التمهيد:وفيه التعريف بالشفعة ،وحكمها، والحكمة من مشروعيتها، وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : في تعريف الشفعة في اللغة العربية والاصطلاح ، 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : في تعريف الشفعة في اللغة العربية . 

المطلب الثاني :في تعريف الشفعة في الاصطلاح . 

المبحث الثاني : في حكم الشفعة وحكمتها ، وفيه مبحثان : 

المطلب الأول : في حكم الشفعة . 

المطلب الثاني : في الحكمة من مشروعية الشفعة . 

الفصل الأول : في شروط الشفعة المتفق عليه ، وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : في اشتراط « ملكيّة الشّفيع لما يشفع به» . 

المبحث الثاني : في « بقاء الملكيّة لحين الأخذ بالشّفعة» .
المبحث الثالث: في اشتراط أخذ جميع المشفوع فيه بجميع الثمن . 
الفصل الثاني:في شروط الشفعة المختلف فيها ، وفيه خمسةمباحث: 

المبحث الأول : في اشتراط أن يكون العقار مما يقبل القسمة . 

المبحث الثاني : في اشتراط كون الشفعة في عقد البيع  فقط . 

المبحث الثالث : في اشتراط أن يكون المشفوع فيه عقار. 

 المبحث الرابع : في  اشتراط الفورية في الشفعة . 

المبحث الخامس : في اشتراط أن يكون المشفوع فيه ملكا مشاعا .
الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات .
منهج البحث 

1/ جمعت المادة العلمية من المصادر الحديثية والفقهية .
2/ رتبت المسائل في فصول ومباحث ومطالب . 

3/ في عرض المسائل الفقهية اتبعت الآتي : 

أ / أقدم مسائل الإجماع والاتفاق.
ب/ أحدد نقطة الخلاف وأحرر محل النزاع .
ج / أرتب الأقوال الفقهية . 

4/ في عرض الأدلة اتبعت الآتي : 

أ/ اذكر الأدلة مع مراجعها . 

ب/ أعزو الآيات إلى مواطنها في المصحف الشريف مع ذكر اسم السورة ورقم الآية . 

ج/ أخرج الأحاديث من مصادرها المعتمدة ، فإن كان الحديث في الصحيحين ، أو أحدهما اكتفيت به ، وإن كان في غيرهما خرجته مع ذكر حكم أهل العلم عليه صحة وضعفا . 

د/ أخرج الآثار من مصادرها .
5/ أترجم للأعلام غير المشهورين عند أهل التخصص عند أول ورودهم في البحث . 

6/ أشرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية . 

7/ ختمت البحث بفهارس علمية للمصادر والمراجع والموضوعات .
التمهيد 

وفيه مبحثان

المبحث الأول في : 
تعريف الشفعة في اللغة العربية والاصطلاح ، وفيه مطلبان :

المطلب الأول : في تعريف الشفعة في اللغة العربية

المطلب الثاني :في تعريف الشفعة في الاصطلاح . 

المبحث الثاني : في حكم الشفعة وحكمتها ، وفيه مبحثان : 

المطلب الأول : في حكم الشفعة . 

المطلب الثاني : في الحكمة من مشروعية الشفعة . 

المطلب الأول :

في تعريف الشفعة في اللغة العربية
الشفعة : بضم الشين وسكون الفاء ، من شفع يشفع شفعا ، كمنع ، اسم مصدر ، والشفعة  في اللغة :  تأتي بأحد ثلاثة معاني :

1/ من الشفع ، الذي هو ضد الوتر لما فيه من ضم عدد إلى عدد ، أو شيء إلى شيء ، يقال شفع الرجل ، إذا كان فردا ، فصار له ثانيا ، وشفع الشيء شفعا ضم مثله إليه (
). والشفع من الأعداد ما كان زوجا ، تقول : كان وترا فشفعته بآخر ، وشفعة الضحى : ركعتا الضحى . 

2/ مأخوذة مِنْ الشَّفَاعَةِ  أَيْ : الزِّيَادَةِ أَوْ التَّقْوِيَةِ ؛ لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبه ، وقيل لأن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد بيع داره أتاه شريكه ، فشفع إليه فيما باع فشفعه ، وجعله أولى به من غيره وقيل اشتقاقها في اللغة : الزيادة ، وهو أن يشفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده ، وتشفعه بها : أي أن تزيده بها ، أي إنه كان وترا واحدا فضم إليه ما زاده وشفعه به . اهـ .
3/ أَوْ مِنْ الشَّفْعِ ، وَهُوَ أَحْسَنُهَا ؛ فَإِنَّ الشَّفِيعَ هُوَ الزَّوْجُ ، وَالشَّفِيعُ كَانَ نَصِيبُهُ مُنْفَرِدًا فِي مِلْكِهِ ؛ فَبِالشُّفْعَةِ ضَمَّ الْمَبِيعَ إلَى مِلْكِهِ ، فَصَارَ شَفْعًا ، وَالشَّافِعُ هُوَ جَاعِلُ الْوِتْرِ شَفْعًا ، وَالشَّفِيعُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ .(
)

وسمي الشفيع شفيعا ؛ لانضمام رأيه إلى رأي المشفوع له في طلب النجاح  ، ومنه الشفاعة سميت بذلك ؛ لانها تضم العبد إلى الصالحين(
). 

قال في [ المصباح المنير ] : شفعت الشيء شفعا من باب نفع ضممته إلى الفرد ، وشفعت الركعة جعلتها ثنتين ، ومن هنا اشتقت الشفعة ، وهي مثال غرفة ؛ لأن صاحبها يشفع ماله بها ، وهي اسم للملك المشفوع ، مثل اللقمة اسم للشيء الملقوم ، وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك ، ومنه قولهم : من ثبت له شفعة فأخر الطلب بغير عذر بطلت شفعته ، ففي هذا المثال جمع بين المعنيين ، فإن الأولى للمال والثانية للتملك ،  ولا يعرف لها فعل و ( شَفَعْتُ ) في الأمر ( شَفْعًا ) و ( شَفَاعَةً ) طالبت بوسيلةٍ أو ذمامِ و اسم الفاعل 
(شَفِيعٌ) و الجمع (شُفَعَاءُ) مثل كريمٍ و كرماء ، و(شَافِعٌ) أيضا و به سمي و ينسب إليه ( شَافِعِيٌّ ) على لفظه ، وقول العامة (شَفْعَوِيٌّ) خطأ ؛ لعدم السماع و مخالفة القياس ، و( اسْتَشْفَعْتُ ) به طلبت 
(الشَّفَاعَةَ) اهـ (
)
المطلب الثاني

في 

تعريف الشفعة اصطلاحا

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الشفعة ، والسبب هو اختلافهم في شروط الشفعة ومسائلها :




فقالت الحنفية : تملك العقار جبرا  على المشتري بما قام به (
). وزاد بَعْضُهُمْ شِرْكَةً أو جوار .



فَقَوْلُهُم جَبْرًا أَخْرَجَ بِهِ الْبَيْعَ فإنه يَكُونُ بِالرِّضَا .
وَقَوْلُهُم : بِمَا قام عليه يَعْنِي حَقِيقَةً أو حُكْمًا . (
)
وقال بعضهم : تمليك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه  بمثله لو مثليا ، وإلا فبقيمته ، وسببها اتصال ملك الشفيع بالمشتري ، بشركة أو جوار . (
)

فَقَوْلُهُم : تَمْلِيكُ جِنْسٌ شَمِلَ تَمْلِيكَ الْعَيْنِ وَالْمَنَافِعِ ، 
وَقَوْلُهُم : الْبُقْعَةِ ، أَخْرَجَ بِهِ تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ .
وقالت المالكية : استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه . (
)
والمراد بالاستحقاق : هنا ثبوت حالة للشريك استحق بها الأخذ 
بسبب البيع .
وقيل : أخذ شريك ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة عقارا بمثل الثمن أو قيمته أو قيمة الشقص  ا هـ (
)
 وقال ابن الحاجب : أخذ الشريك حصة جبرا شراء .(
)
وقالت الشافعية  : هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض . (
)
قولهم : حق تملك ،  أي استحقاق . وهو غير التملك ؛ لأن التملك يكون بالصيغة بعد الاستحقاق ، والحق يطلق على الله تعالى وعلى الموت وعلى المقتضي والمستحق ، وهو المراد هنا . 

قولهم :  قهري : بالرفع صفة لحقّ وهو ظاهر ، ويصح بالجر صفة للتملك ، وفيه نظر ؛ لأنه بالاختيار . ويجاب بأنه من الإسناد المجازي ، أي قهري سببه وهو استحقاقها لثبوته للشريك قهراً كعيشة راضية أي راض صاحبها . 

قولهم :  للشريك القديم : ولو حكماً ليشمل ما لو باع أحد الشريكين حصته لشخص بشرط الخيار لهما وباع شريكه بيع بتّ فلمن باع بشرط الخيار الشفعة على الثاني ، مع أنه غير شريك لعدم ملكه ، والشريك القديم شامل للذمي . وقولهم :  للشريك  ، أي المالك للرقبة لا نحو موصى له بمنفعة وموقوف عليه . قولهم : بعوض خرج به ما لو ملكها بهبة أو إرث أو نحوهما فلا شفعة. اهـ (
) .

وقالت الحنابلة : استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها  الذي انتقلت إليه بعوض مالي .  (
)
فقولهم :  استحقاق الشريك أي في ملك الرقبة ولو مكاتبا . 

قولهم :  انتزاع حصة شريكه  إذا انتقلت إلى غيره .
قولهم :  من يد من انتقلت أي حصة الشريك .
قولهم :  إليه إن كان أي  المنتقل إليه .
قولهم :  بعوض مالي أي متعلق بانتقلت .
فخرج بقولهم : الشريك الجار والموصى له بنفع دار إذا باعها أو بعضها وارث ؛ لأن الموصى له ليس بمالك لشيء من الدار .
 قولهم : بعوض مخرج للموروث والموصى به والمرهون بلا عوض ونحوه .
 قولهم : مالي ، مخرج للمجعول عوضا عن مهر أو خلع أو دم عمد صلحا . اهـ . (
)
 وقال الجرجاني : تملك البقعة جبرا بما قام على المشتري بالشركة والجوار . (
)
وقيل : طلب مبيع في شركته بما بيع فيه فيضمه إلى ملكه . (
)
وقال المناوي : حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة بنحو العوض الذي ملكت به . (
)
وبعد استعراض تعريفات الشفعة عند الفقهاء ، فإن الباحث يدرك أن سبب الاختلاف في تعريفها اختلافهم في مسائلها وأحكامها ، ولعل التعريف الأقرب هو : استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه ؛ لاختصاره ولكونه جامعا مانعا . 
ومما تقدم : تتضح العلاقة بين المعنيين اللغوي والشرعي ، فإذا كانت الشفعة لغة بمعنى : الضم والزيادة ، فإن الشفيع بانتزاعه حصة شريكه من يد من انتقلت إليه يضم تلك الحصة إلى ما عنده فيزيد بها تملكه ، فالضم والزيادة موجودان في المعنيين اللغوي والشرعي ، غير أن الشفعة في عرف الشرع اعتبر فيها قيود جعلتها أخص من معناها في اللغة . (
)
المبحث الثاني في  

في حكم الشفعة والحكمة من مشروعيتها
وفيه مطلبان 

المطلب الأول 

في حكم الشفعة 
اختلف الفقهاء في حكم الشفعة على قولين : -
القول الأول :إنها ثابتة ، وبه قال أكثر الفقهاء ، وحكي إجماعا.  (
) 

القول الثاني : لا تثبت ، وبه قال أبو حاتم الأصم(
) وابن علية (
). 

الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ ، وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ ، فَلَا شُفْعَةَ } .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . (
) وَلِمُسْلِمِ قَالَ : { قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ؛ رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ .فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } . (
)
وَلِلْبُخَارِيِّ : { إنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ ، وَصُرفَتْ الطُّرُقُ ، فَلَا شُفْعَةَ .} (
)
2/ عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم : «إذا قُسِمَتِ الأرضُ وحُدِّدَتْ ، فلا شُفعَةَ فيها»  (
)
اعترض عليه : بأنه معلول ، قال البيهقي : المحفوظ روايته عن أبي سلمة - يعني الزهري - عن جابر موصولاً ، وعن ابن المسيب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه . 

أجيب عليه قال الألباني : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ، فهو صحيح لولا عنعنة ابن جريج فإنه مدلس ، و لا يضره التردد في تعيين تابعيه ، فإنهم ثقات جميعا ، و قد تابعه مالك و لم يتردد في روايته عنه ، فقال : عن الزهري عن سعيد و أبي سلمة عن أبي هريرة به ، و لفظه : " الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، و صرفت الطرق فلا شفعة " . أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 2 / 265 - 266 ) و ابن حبان ( 1152 ) و البيهقي من طرق عن مالك به . و هذا إسناد صحيح ، لكن أعله الطحاوي بأن الأثبات من أصحاب مالك إنما رووه مرسلا لم يذكروا فيه أبا هريرة . ثم ساقه من طريق ابن وهب و غيره عن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب و أبي سلمة مثله . و كذلك رواه يحيى عن مالك في " الموطأ " ( 2 / 192 ) . فالظاهر - و الله أعلم - أن هذا الاختلاف إنما هو من الزهري نفسه ، فكان تارة يرسله ، وتارة يوصله ، وليس ذلك مما يضر في صحة الحديث شيئا ؛ لأن الراوي ثقة ، فقد ينشط أحيانا فيوصله ، ويفتر أحيانا فيرسله ، والوصل زيادة فيجب قبولها . لاسيما والحديث في " الصحيحين " و غيرهما من حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله مرفوعا نحوه . (
)
3/ عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «الشريك شفيعٌ ، والشُّفعةُ في كل شيء». (
)
اعترض عليه ، فقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري ، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أصح . (
)
وقال البيهقي : لا يثبت موصولاً ، وإنما رواه شعبة وغيره ، عن عبد العزيز  مرسلاً دون ذكر ابن عباس فيه . وقيل : عن أبي حمزة ، عن محمد بن  عبيد الله العرزمي ، عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً .   والعرزمي متروك .   وروي من وجه آخر وهو أيضاً ضعيف. (
)
وقال الدارقطني : خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش فرووه عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة مرسلا وهو الصواب ووهم أبو حمزة في إسناده .
وقال الشيخ الألباني : ضعيف منكر .(
) 

اعترض عليه فقال ابن القطان معلقا على كلام الترمذي : فهذا منه تصريح بترجيح رواية المرسل على رواية المسند ، ولو كان الذي أسنده ثقة ؛ فإن أبا حمزة السكري ، ثقة عندهم .   (
)
وقال ابن حجر : رجال هذا الإسناد ثقات . (
)
وقال : رواه البيهقي، ورجاله ثقات، إلا أنه أعل بالإرسال، وأخرج له الطحاوي شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته ".(
)
وكذا قال الشوكاني (
) وقال صديق خان  : بإسناد لا بأس به (
) . 

أجيب عنه : فقال الشيخ الألباني : قلت : واسم أبي حمزة محمد بن ميمون، وهو ثقة فاضل محتج به في " الصحيحين " كما في " التقريب "، لكن فيه كلام يسير، فقال النسائي : " لا بأس به إلا أنه كان قد فقد بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد " ، وذكره ابن القطان الفاسي فيمن اختلط كما في " التهذيب "، وقال أبو حاتم : " لا يحتج به " كما في " الميزان ".

قلت : فمثله يحتج به إن شاء الله تعالى إذا لم يخالف، وأما مع المخالفة فلا، فإذ قد خالف في هذا الحديث فزاد في السند ابن عباس ووصله خلافا للثقات الآخرين الذين أرسلوه، دل ذلك على وهمه كما جزم به الدارقطني، وأشار إليه الترمذي، وأن الصواب في الحديث أنه مرسل، فهو على ذلك ضعيف لا يحتج به.

وقال : فإذا قال المحدث في سند ما : " رجاله لا بأس بهم " أوثقات " أو" رجال الصحيح "، ونحو ذلك، فهو نص في تحقق الشرط الأول فيه، وأما الشروط الأخرى فمسكوت عنها، وإنما يفعل ذلك بعض المحدثين في الغالب لعدم علمه بتوفر هذه الشروط الأخرى فيه، أو لعلمه بتخلف أحدها، مثل السلامة من الانقطاع أو التدليس أو نحو ذلك من العلل المانعة من إطلاق القول بصحته ، وهذا هو حال إسناد هذا الشاهد، فإن فيه علة لا تسمح بتصحيحه مع كون رجاله ثقاتا . (
)
4/ عن عمرو بن الشريد (: قال : وقفتُ على سعد بن أبي وقَّاص ( ، فجاء الْمِسْوَرُ بن مَخْرَمَة ( ، فوضع يدَهُ على إحدى مَنْكِبيَّ ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - ( ، فقال : يا سعدُ ، ابْتعْ مِني بَيتي في دارك ، فقال سعدٌ : والله ما أبتاعها ، فقال الْمِسْورُ : والله لَتَبْتَاعَنَّها ، فقال سعدٌ : والله لا أزيد على أربعة آلاف مَنَجَّمَةً (
) ، أو مقطَّعَةً. قال أبو رافع : لقد أُعطيتُ بها خمسمائة دينار ، ولولا أني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «الجار أحق بِصَقَبِهِ» لما أعطيتُهَا بأربعة آلاف ، وأنا أعْطَى بها خمسمائة دينار ، فأعطاها إياه ، ومنهم من قال : بيتًا ، وفي رواية مختصرًا : «الجار أحَقُّ بِسَقَبِه».(
) . 

  
5/ عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال : «إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شُفْعَةَ فيها ، ولا شُفعة في بئرٍ ، ولا فَحْل النَّخْلِ» .(
)
6/ استدلوا بالْإِجْمَاعُ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إثْبَاتِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُقَاسِمْ ، فِيمَا بِيعَ مِنْ أَرْضِ أَوْ دَارٍ أَوْ حَائِطٍ . (
)
أدلة القول الثاني : 

1/ لحديث ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ) (
)
1/ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إضْرَارًا بِأَرْبَابِ الْأَمْلَاكِ ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ إذَا ابْتَاعَهُ ، لَمْ يَبْتَعْهُ ، وَيَتَقَاعَدُ الشَّرِيكُ عَنْ الشِّرَاءِ ، فَيَسْتَضِرُّ الْمَالِكُ (
). 

الراجح : القول الأول ؛ لما يلي :

1/ لثبوت السنة به ولا اجتهاد في مقابلة النص . 

2/لانعقاد الإجماع قبل من خالف في المسألة . 

ويجاب عن أدلة القول الثاني من وجهين : 

1/ أَحَدُهُمَا ، أَنَّ الشُّرَكَاءَ يَبِيعُونَ ، وَلَا يُعْدَمُ مَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمْ غَيْرَ شُرَكَائِهِمْ ، وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ اسْتِحْقَاقُ الشُّفْعَةِ مِنْ الشِّرَاءِ .

2/  أَنَّهُ يُمْكِنُهُ إذَا لَحِقَتْهُ بِذَلِكَ مَشَقَّةٌ أَنْ يُقَاسِمَ، فَيَسْقُطَ اسْتِحْقَاقُ الشُّفْعَةِ .(
)
3/ أما حديث ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ) 
فيجاب عنه بأن المشتري يعاوض عليهما بما بذله فيصل إليه ، 
ولا يستحل منه . (
)
المطلب الثاني في 

الحكمة من مشروعية الشفعة 

لمّا كانت الشّركة منشأ الضّرر في الغالب ،وكان الخلطاء كثيراً ما يبغي بعضهم على بعض شرع اللّه سبحانه وتعالى رفع هذا الضّرر بأحد طريقين :

أ - بالقسمة تارةً وانفراد كلّ من الشّريكين بنصيبه .

ب - وبالشّفعة تارةً أخرى وانفراد أحد الشّريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك . فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحقّ به من الأجنبيّ وهو يصل إلى غرضه من العوض من أيّهما كان فكان الشّريك أحقّ بدفع العوض من الأجنبيّ ويزول عنه ضرر الشّركة ولا يتضرّر البائع لأنّه يصل إلى حقّه من الثّمن وكان هذا من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد . كما قال ابن القيّم (
).

وقال السرخسي : الأخذ بالشفعة ؛ لدفع الضرر ، فإن الضرر مدفوع لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " (
) وذلك يتحقق بالمجاورة يعني الضرر البادي إلى سوء المجاورة على الدوام من حيث إبعاد النار وإعلاء الجدار وإثارة الغبار ومنع ضوء النهار.(
)
فالحكمة من مشروعيّة الشّفعة دفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وغيرها وضرر سوء المشاركة ؛ لأنها تجب لدفع ضرر الدخيل عنه على الدوام بسبب سوء المعاشرة والمعاملة من حيث إعلاء الجدار وإيقاد النار ومنع ضوء النهار وإثارة الغبار وإيقاف الدواب ، لا سيما إذا كان يضاده كما قيل أضيق السجون معاشرة الأضداد . (
)
قال ابن قدامة : وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إذَا أَرَادَ بَيْعَ نَصِيبِهِ ، وَيُمْكِنُ مِنْ بَيْعِهِ لِشَرِيكِهِ وَتَخْلِيصِهِ مِمَّا كَانَ بِصَدَدِهِ مِنْ تَوَقُّعِ الْخَلَاصِ وَالِاسْتِخْلَاصِ ، فَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ حُسْنُ الْعِشْرَةِ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْهُ لِيَصِلَ إلَى غَرَضِهِ مِنْ بَيْعِ نَصِيبِهِ وَتَخْلِيصٍ لِشَرِيكِهِ مِنْ الضَّرَرِ ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَبَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ سَلَّطَ الشَّرْعُ الشَّرِيكَ عَلَى صَرْفِ ذَلِكَ إلَى نَفْسِهِ (
).

الفصل الأول

 في شروط الشفعة المتفق عليها 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : في اشتراط ملكيّة الشّفيع لما يشفع به»

المبحث الثاني : في « بقاء الملكيّة لحين الأخذ بالشّفعة» .
المبحث الثالث: في اشتراط أخذ جميع المشفوع فيه بجميع الثمن . 

المبحث الأول :

في 

اشتراط ملكيّة الشّفيع لما يشفع به»

أجمع الفقهاء على أن من شرط الأخذ بالشّفعة أن يكون الشّفيع مالكاً للعقار المشفوع به وقت شراء العقار المشفوع فيه ؛ لأنّ سبب الاستحقاق جواز الملك ، والسّبب إنّما ينعقد سبباً عند وجود الشّرط ، والانعقاد أمر زائد على الوجود، وعليه  فلا شفعة له بدار يسكنها بالإجارة والإعارة ولا بدار باعها قبل الشّراء . (
)
واختلفوا في الشفعة في ملك المنفعة كمن اشتركوا في كراء على قولين:-

القول الأول : لا تثبت الشفعة ، وبه قال الجمهور من الحنفية(
) والمالكية (
)والشافعية (
) والحنابلة  (
) 

القول الثاني : تثبت الشفعة ، وهو قول لمالك . (
)
الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ لحديث { قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ؛ رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ .فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } . (
)
2/ لأن الإجماع انعقد عليه . 

أدلة القول الثاني : 

1/ لحصول الضرر . 

2/ لأن الاشتراك في المنفعة كالاشتراك في الرقبة .(
) 

الراجح : القول الأول ، لما يلي : 

1/ للحديث الصحيح .
2/ لأن الضرر يسير ، ولا يساوي الضرر الذي وردت الشفعة فيه.(
)
ومن الصور المعاصرة المتعلقة بهذه المسألة : 

مما استجد في هذه المسألة بعض التراتيب الإدارية في إثبات الملكية مما اعتبر شرطا في استحقاق الملكية كوثائق الاستحكام وتقارير الرفع المساحي ونحو ذلك ؟ 

فهل يعتبر كل هذا شرطا في ثبوت الشفعة ؟ الذي يظهر أنه شرط لأنه من طاعة ولاة الأمر المأمور بها شرعا وحسما لمادة التلاعب والفساد . 

المبحث الثاني

في اشتراط 

بقاء الملكيّة لحين الأخذ بالشّفعة »
يجب أن يبقى الشّفيع مالكاً للعقار المشفوع به حتّى يمتلك العقار المشفوع فيه بالرّضا أو بحكم القضاء ليتحقّق الاتّصال وقت البيع ، ودليل هذا الشرط ما سبق في الشرط الأول . (
)
ومن شروط الشفعة أن يكون للشفيع ملك سابق ، فإن اشترى اثنان صفقة واحدة ، فلا شفعة لأحدهما على صاحبه بلا نزاع (
)؛ لأن الشفعة إنما تثبت بملك سابق في ملك متجدد بعده،وإن قال أحدهما ملكي سابق ، وله بينه قضي له بها (
) .

ومن الصور المعاصرة المتعلقة بهذه المسألة : 

صور نزع الملكية من أجل المصلحة العامة ففي مثل هذه الصور لا تستحق الشفعة لعدم بقاء الملك . 

المبحث الثالث 
في اشتراط

أخذ جميع المشفوع فيه بجميع الثمن

اشترط الفقهاء جميعاً ألاّ يتضمّن التّملّك بالشّفعة تفريق الصّفقة ؛ لأنّ الشّفعة لا تقبل التّجزئة ، وينبني على ذلك أنّه إذا كان المبيع قطعةً واحدةً والمشتري واحداً ، فلا يجوز للشّفيع أن يطلب بعض المبيع ، ويترك البعض الآخر ، أو يطلب الشقص ببعض الثمن المتفق عليه .
الأدلة :

1/ حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) (
)
2/ الضرر لا يزال بمثله . 

3/ دفعا للضرر عن المشتري بتبعيض الصفقة عليه ، والضرر لا يزال بالضرر (
). 

ومن الصور المعاصرة المتعلقة بهذه المسألة : 

المطالبة ببعض الأرض فقط من أجل تحقيق منفعة كبناء أو مصلحة كاستطراق ونحوه ، والحكم هنا عدم ثبوت الشفعة لما تقدم . 

الفصل الثاني : 

في شروط الشفعة المختلف فيها 

وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : في اشتراط أن يكون العقار مما يقبل القسمة . 

المبحث الثاني : في اشتراط كون الشفعة في عقد البيع  فقط . 

المبحث الثالث : في اشتراط أن يكون المشفوع فيه عقار.  المبحث المبحث الرابع : في  اشتراط الفورية في الشفعة . 

المبحث الخامس : في اشتراط أن يكون المشفوع فيه ملكا مشاعا .
المبحث الأول : في

اشتراط أن يكون العقار مما يقبل القسمة .
اتفق أكثر الفقهاء على إثبات الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة (
)قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة قسمة الإجبار؛كالقرية، والبستان، ونحو ذلك، (
) .واختلفوا في مسألتين :

الأولى :  في الشفعة فيما لا يقبل القسمة كالحمام الصغير والبئر والطرق الضيقة على قولين :

 القول الأول : لا تثبت فيه الشفعة ، وبه قال يحيي الأنصاري 
وسعيد وربيعة (
)والشافعي،(
) وأحمد(
) وهو رواية عن مالك (
).
القول الثاني : فيها الشفعة ، وهو قول أبى حنيفة (
)والثوري وابن شريح (
)، وهو رواية عن مالك(
) ، واختاره ابن حزم (
) وأبو العباس من الشافعية (
) ، وأبو الوفا ابن عقيل (
) وشيخ الإسلام ابن تيمية (
) من الحنابلة  .
سبب الخلاف في المسألة : 

1/ ما يظهر من تعارض النصوص . 

2/ اختلافهم في تحديد علة ثبوت الشفعة ، هل هي دفع ضرر مئونة القسمة واستحداث المرافق ، والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة للشريك بالمرافق ، وهذا الضرر حاصل قبل البيع ، ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منه بالبيع له ، فلما باع لغيره سلطه الشرع على أخذه منه ؟  أم أن العلة هي دفع الضرر مطلقا .  (
)
أدلة القول الأول : 

1/ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا شفعة في فناء ولا طريق ، ولا منقبة ) (
).
اعترض عليه : بعدم التسليم بصحته . 

2/ عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: لا شفعة في بئر ولا فحل. (
)
3/ لأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع ؛ لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة ، وقد يمتنع المشتري ؛ لأجل الشفيع فيتضرر البائع ، وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة فيؤدي إثباتها إلى نفيها .(
)
اعترض عليه : فقال شيخ الإسلام : وأما قولهم : هذا يستلزم ضرر الشريك البائع .فجوابه : أنه إذا طلب المقاسمة ، ولم يمكن قسمة العين فإن العين تباع ، ويجبر الممتنع على البيع ويقسم الثمن بينهما.(
)
4/ لأن الشفعة إنما تثبت لدفع الضرر ، الذي يلحقه بالمقاسمة لما يحتاج إليه من إحداث المرافق الخاصة ، ولا يوجد هذا فيما لا ينقسم .(
)
اعترض عليه فقال شيخ الإسلام : من المعلوم أنه إذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما يقبل القسمة ، فما لا يقبل القسمة أولى بثبوت الشفعة فيه ، فإن الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة ، وما لا يمكن فيه القسمة يكون ضرر المشاركة فيه أشد ، وظن من ظن أنها تثبت لرفع ضرر المقاسمة لا لضرر المشاركة كلام ظاهر البطلان ، فإنه قد ثبت بالنص والإجماع أنه إذا طلب أحد الشريكين القسمة فيما يقبلها وجبت إجابته إلى المقاسمة . ولو كان ضرر المشاركة أقوى لم يرفع أدنى الضررين بالتزام أعلاهما ، ولم يوجب الله ورسوله الدخول في الشيء الكثير لرفع الشيء القليل ، فإن شريعة الله منزهة عن مثل هذا (
) .

أدلة القول الثاني : 

1/ لحديث (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة ربعة (
) أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) (
)
وجه الدلالة:قال شيخ الإسلام : ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض والربعة والحائط أن يكون مما يقبل القسمة ، فلا يجوز تقييد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير دلالة من كلامه ، لا سيما وقد ذكر هذا في باب تأسيس إثبات الشفعة ، وليس عنه لفظ صحيح صريح في الشفعة أثبت من هذا .(
) 
2/ قوله صلى الله عليه وسلم (الشفعة فيما لم يقسم) (
)وفي لفظ 
(الشفعة في كل شيء) (
) 

وجه الدلالة : أن هذه النصوص عامة فيدخل فيها مالا ينقسم (
).
3/ لأن الشفعة تثبت ؛ لإزالة ضرر المشاركة، والضرر في هذا النوع أكثر لأنه يتأبد ضرره .(
)
قال السرخسي : شرعت الشفعة ؛ لدفع ضرر البادئ بسوء المجاورة على الدوام ، وذلك فيما لا يحتمل القسمة موجود ؛ لاتصال أحد المالكين بالآخر على وجه التأبيد والقرار . (
) 
اعترض عليه : بأن الضرر في محل الوفاق من غير جنس هذا الضرر وهو ضرر الحاجة إلى إحداث المرافق الخاصة فلا يمكن التعدية ، وفي الشفعة هاهنا ضرر غير موجود في محل الوفاق ، وهو ما ذكرناه فتعذر الإلحاق .(
)
أجيب عنه : بأن قصر الضرر الذي شرعت من أجله الشفعة على الضرر الحاصل بعدم إحداث المرافق الخاصة يحتاج إلى دليل ولا دليل فيبقى عاما في حصول الضرر والمشقة  ، وبأن العلة في الشفعة دفع ضرر الشركة فيما يدوم وهو فيما لا يقسم موجود . 
وبأن الحمام لو كان مهدوما فباع أحد الشريكين نصيبه كان للشريك الشفعة ، وما يستحق بالشفعة مهدوما يستحق بالشفعة مثبتا ، كالشقص من الجدار ، وبهذا يتبين أن مئونة المقاسمة إن كانت لا تلحقه في الحال فقد تلحقه في الثاني ، وهو ما بعد الانهدام إذا طلب أحدهما قسمة الأرض بينهما.  (
)
4/ تثبت فيه الشفعة ؛ لأنه عقار ، فتثبت فيه الشفعة قياسا على ما تجب قسمته (
). 
الراجح : القول الثاني ؛ لما يلي : 

1/ قياسا على ما ينقسم   .
2/ لحصول الضرر الأشد.
3/ لأن العلة في الشفعة دفع ضرر الشركة فيما يدوم،وهو فيما لا يقسم موجود . 

ومن الصور المعاصرة المتعلقة بهذه المسألة : 

طلب الشفعة في المكاتب التجارية التي لا تمكن قسمتها لصغرها ، وخاصة التي تكون في بعض المعارض في الأماكن المزدحمة جدا ، والصحيح هنا كما تقدم إثبات الشفعة ، والله أعلم  .
المسألة الثانية : 

الشفعة في ساحة الدار التى ليس للدار 

طريق إلا من خلالها .

إذا باع أحد الشريكين داره مع حصتها من ساحتها المطلة عليها التى تحتمل القسمة ، وينتفع بها صاحبها ، وليس للدار المبيعه طريق من غيرها ففي وجوب الشفعة فيها ، ثلاثة أقوال:-

القول الأول : لا شفعة فيها ، وهو الأظهر عند الشافعية ، صححه منهم العمراني(
)،والنووي(
)،وقال الماوردي(
):وهو الظاهر من مذهب الشافعي. وعليه المذهب عند المالكية(
)،والحنابلة(
) .

القول الثاني : الشفعة في الساحة واجبة وحق الاستطراق فيها  ثابت بغير تملك التربة،وهو وجه عند الشافعية(
)، وهو مقتضى مذهب الحنفية (
) .

القول الثالث : الشفعة واجبة في الساحة ، ويبطل استطراق المشتري فيها ، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية  (
) .

الأدلة : أدلة أصحاب القول الأول :-
1/ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا شفعة في فناء ، ولا طريق ، ولا منقبة ) (
) .
2/ لأنا لو أثبتنا الشفعة فيه أضررنا بالمشتري ؛ لأنه يبقى ملكه بغير طريق ، والضرر لا يزال بالضرر (
) .

3/ لأن ما لا تستغني الدار عنه فهو من مرافقها التى لا يصح إفراده عنها (
) .

أدلة أصحاب القول الثاني :

1/ لأنه مع التمكين يمكن دفع الضرر من غير إضرار ، ولا يمكن مع عدم التمكين إلا بالإضرار (
) .

2/ لزوال الضرر عن الفريقين (
) .

أدلة أصحاب القول الثالث :

1/ لأنها أرض تحتمل القسمة فتثبت فيها الشفعة كغير العرصة  (
).

2/ المشتري أبطل حقه في الاستطراق ؛ لأنه دخل على علم واختيار فصار هو المضر بنفسه (
) .

الراجح : القول الأول  :

1/ لقوة  أدلتهم .

2/ لأنه لا يجوز أن يزال الضرر عن الشركاء بإدخال ماهو أعظم منه على المشتري (
) ؛ لأن الدار تبقى لا طريق لها (
) .

3/ أما ما ذكره أصحاب القول الثاني والثالث فيجاب عنه:بأن الملك إذا انتقل إلى الشفيع لم يستحق عليه الاستطراق في ملكه (
) .

ومن الصور المعاصرة المتعلقة بهذه المسألة : 

في بعض المخططات السكنية تكون القطعة مطلة على ساحة وقوف أو طريق غير نافذ ، فإن كانت هذه المساحة تتبع في ملكيتها للقطع السكنية فهي مسألتنا بعينها ، وإن كانت لا تتبع ، وإنما الحق فيها هو الاستطراق ، فلا تثبت فيها الشفعة ؛ لعدم الملكية . 
المبحث الثاني في

اشتراط 

كون الشفعة في عقد البيع  فقط 

 
اتّفق أكثر الفقهاء على أنّ التّصرّف المجيز للشّفعة هو البيع (
)، 
واختلفوا في مسألتين :

الأولى : ما ليس بمعاوضة كالهبة والصّدقة والميراث والوصيّة 
على قولين : -

القول الأول :لا تثبت ، وبه قال الجمهور من الحنفية (
) والشافعية (
) والحنابلة  (
) ، وهو قول لمالك (
).
القول الثاني : تثبت فيه الشفعة ، وهو قول لمالك ، (
) وروي عن ابن أبي ليلى(
). 

الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ لحديث { قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ؛ رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ .فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } . (
)
وجه الدلالة : أنه نص على البيع . 

2/ لأن الإجماع انعقد عليه . 

أدلة القول الثاني : 

1/ لحصول الضرر . 

2/ لأنها كالبيع  في انتقال الرقبة .(
) 

الراجح : القول الثاني ، لما يلي : 

1/ قياسا على البيع  .
2/ لحصول الضرر .
المسألة الثانية : 

عقود المعاوضات كالمهر وأرش الجنايات والصّلح وبدل الخلع وما في معناها .
اختلف العلماء هل تثبت الشفعة في عقود المعاوضات كالمهر وأرش الجنايات والصّلح وبدل الخلع وما في معناها ؟ على قولين : -

القول الأول :لا تثبت ، وبه قالت الحنفية(
) ، والحنابلة .  (
).
القول الثاني:تثبت فيه الشفعة،وهو قول المالكية،(
)والشافعية،(
) ، ووجه عند الحنابلة (
). 

الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ لأنّ النّصّ ورد في البيع فقط وليست هذه التّصرّفات بمعنى البيع ،لحديث { قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ؛ رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ .فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } . (
)
2/ لأن الإجماع انعقد عليه . 

3/ ولاستحالة أن يتملّك الشّفيع بمثل ما تملّك به هؤلاء . 

أدلة القول الثاني : 

1/ لحصول الضرر . 

2/ لأنها كالبيع فهي عقود معوضات  .(
) 

الراجح : القول الثاني ؛ لما يلي : 

1/ قياسا على البيع  .
2/ لحصول الضرر .
ومن الصور المعاصرة المتعلقة بهذه المسألة : 
ما لو انتقل الملك بحكم قضائي كالتعويض أو نزع الملكية في صور خاصة ، فالحكم هنا أن للشريك الحق في المطالبة بالشفعة ؛ لما تقدم. 

 المبحث الثالث

في اشتراط أن يكون المشفوع فيه عقار

اتّفق أكثر الفقهاء على أنّ العقار (
)، وما في معناه من الأموال الثّابتة مما يكون متصلا بالأرض ؛ كالبناء ، والغراس مما يباع مع الأرض، تثبت فيه الشّفعة . (
)
لحديث: { قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ؛ رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ .فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } . (
)
   وبأنّ الشّفعة في العقار ما وجبت ؛ لكونه مسكناً ، وإنّما وجبت لخوف أذى الدّخيل وضرره على سبيل الدّوام ، وذلك لا يتحقّق إلاّ في العقار . (
)
قال النووي : الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك وخصت بالعقار ؛ لأنه أكثر الأنواع ضررا . (
)
واختلفوا في ثبوت الشّفعة في المنقول كالزرع والثمرة المقطوعين والحيوان والثياب وغيرهم على قولين : -

القول الأول:لا تثبت في المنقول ، وهو قول الحنفيّة(
) 
والشّافعيّة (
)، والصّحيح من مذهبي المالكيّة (
) ، والحنابلة . (
) 
القول الثّاني : تثبت الشّفعة في المنقول ، وهو رواية عن عطاء بن أبي رباح وابن  أبي ليلى ومالك(
)، وأحمد(
).واختاره ابن حزم(
)، وشيخ الإسلام ابن تيمية  (
).
قال النووي : واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول ، قال القاضي : وشذ بعض الناس فأثبت الشفعة في العروض ، وهي  رواية عن عطاء أنها تثبت في كل شئ حتى في الثوب وكذا حكاها عنه ابن المنذر (
). 

 
وفي الحقيقة نسبة القول إلى عطاء تحتاج إلى توقف حيث أنه روي عنه روايتان رواية بإثبات الشفعة في المنقول والأخرى بعدمها (
) ، قال ابن قدامة : واختلف عن مالك وعطاء ، فقالا مرة كذلك ، ومرة قالا : الشفعة في كل شيء حتى في الثوب . (
)
قال المرداوي في الإنصاف : اختاره ابن عقيل ، وأبو محمد الجوزي ، والشيخ تقي الدين . قال الحارثي : وهو الحق .(
)
الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ لحديث : { قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ؛ رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ .فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } . (
)

وجه الدّلالة : أنّ وقوع الحدود وتصريف الطّرق إنّما يكون في العقار دون المنقول . (
) 
2/ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا شفعة إلاّ في دار أو عقار » (
) 

وجه الدلالة : أن هذا يقتضي نفيها عن غير الدّار والعقار ممّا لا يتبعهما وهو المنقول ، وأمّا ما يتبعهما فهو داخل في حكمها . (
)
3/ لأنّ الشّفعة إنّما شرعت لدفع الضّرر ، والضّرر في العقار يكثر جدّاً فإنّه يحتاج الشّريك إلى إحداث المرافق ، وتغيير الأبنية وتضييق الواسع وتخريب العامر وسوء الجوار وغير ذلك ممّا يختصّ بالعقار بخلاف المنقول . (
)
4/ الفرق بين المنقول وغيره أنّ الضّرر في غير المنقول يتأبّد بتأبّده ، وفي المنقول لا يتأبّد فهو ضرر عارض فهو كالمكيل والموزون (
).
5/ لأن الشفعة بيع في الحقيقة ، وما كان منفصلا لا يدخل في البيع تبعا.
أدلة القول الثاني : 

1/ بحديث { قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا 
لَمْ يُقْسَمْ } (
)
وجه الدلالة : إنّ الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم أثبت الشّفعة في كلّ ما لم يقسم ، وهذا يتناول العقار والمنقول . لأنّ « ما » من صيغ العموم فتثبت الشّفعة في المنقول كما هي ثابتة في العقار . (
)
2/ عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم-قال:«الشريك شفيعٌ،والشُّفعةُ في كل شيء». (
)
اعترض عليه بعدم التسليم بصحته . (
)
3/ ولأنّ الضّرر بالشّركة فيما لا ينقسم أبلغ من الضّرر بالعقار الّذي يقبل القسمة فإذا كان الشّارع مريداً لدفع الضّرر الأدنى فالأعلى أولى بالدّفع . (
)
الراجح : القول الثاني ؛ لما يلي : 

1/ لقوة أدلتهم . 

2/ يجاب عن استدلال أصحاب القول الأول ، بأن نص النبي صلى الله عليه وسلم على الربعة والدار ، لا يقتضي نفي الحكم عن غيره ؛ لأنه يؤخذ بالقياس عليه ؛ لوجود الضرر ، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما . 

والصور المعاصرة المتعلقة بهذه المسألة : لا يمكن أن تحصر ، فوسائل المواصلات كالسيارات ووسائل الاتصالات كالأجهزة المحمولة وخطوط الخدمة وتصاريح الإذن ونحو ذلك ، كله داخل في هذه المسألة ، أو تابع لها ، والصحيح هنا ثبوت الشفعة لما تقدم . 

المبحث الرابع في

اشتراط الفورية في الشفعة 
اختلف الفقهاء هل تشترط المبادرة إلى الشفعة حين العلم بالبيع   أم لا على قولين : -

القول الأول : تشترط المبادرة ، وبه قال الجمهور من الحنفية(
) ، والشافعية(
) ، والحنابلة . (
) 

القول الثاني : لا تشترط ، وبه قالت المالكية (
)وهو رواية 
عن أحمد  (
)، واختاره ابن حزم(
) .   

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول :- 

1/  لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال : رسول الله ( ( الشفعة كحل العقال  )(
) وفي لفظ ( كنشطة العقال ، إن قيدت ثبتت ، وإن تركت فاللوم على من تركها ) (
) . 

2/ لما روي عن النبي ( أنه قال : ( الشفعة لمن واثبها ) (
)  .

وجه الدلالة من هذه الأحاديث :- أنه لما كانت الشفعة لدفع الضرر عن المال ، وكانت على الفور ، وجبت له بأخذ الجميع (
). 

3/ لأنه أمكنه أخذ الجميع ، فإذا لم يفعل بطلت شفعته ،كما لو وجبت له الشفعة وحده في شقص ، فقال لا آخذ إلا بعضه (
).

4/ لأن في التأخير إضرار بالمشتري(
).

دليل أصحاب القول الثاني :-

1/ لأن له عذرا في ترك أخذ الجميع ، وهو أنه يخشى أن يقدم الغائب فينتزعه منه ، فلم تسقط بذلك شفعته ، كما لو أظهر المشتري أن الثمن كثيرا ، فترك الأخذ ، ثم بان له أن الثمن دونه ، فإن شفعته لا تبطل ؛ لأنه أخر الأخذ لعذر(
) .

الراجح : القول الثاني لما يلي :- 

1/ لقوة أدلتهم .

2/ لأن الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول لم تصح .

3/ لأن الضرر لا يزال بالضرر ، فنحن لا نزيل الضرر عن المشتري ونلحقه بالشفيع .
ومن الصور المعاصرة المتعلقة بهذه المسألة : أنه ولله الحمد مع وجود وسائل المواصلات الحديثة ووسائل الاتصالات المتنوعة وخطوط الخدمة كخدمة الإنترنت ونحو ذلك أصبح بالإمكان المطالبة بالشفعة في أسرع وقت وبدون كلفة عالية ، فهل تشترط هنا الفورية في طلب الشفعة ؟ الصحيح أنها لا تشترط كما تقدم ، ولكن ينبغي أن يبادر إليها عند علمه بها خروجا من الخلاف ومنعا للإضرار بالمشتري ، والله أعلم . 

المبحث الخامس في

اشتراط أن يكون المشفوع فيه ملكا مشاعا
اتفق أكثر الفقهاء على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم ، 
واختلفوا هل تستحق الشفعة بالجوار أم لا ؟ على ثلاثة أقوال :

القول الأول : لا شفعة بالجوار ، وهو قول الجمهور ، حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب،وعثمان بن عفان،وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ويحيى الأنصاري ، وأبي الزناد ، وربيعة ، ، والأوزاعي ، والمغيرة بن عبد الرحمن، (
)وهو قول مالك (
)، والشافعي (
)، وأحمد(
)،وإسحاق ، وأبي ثور ، واختاره ابن المنذر. (
)
القول الثاني : تجب الشفعة بالجوار الملاصق وبه قال أبو حنيفة (
) ، وابن شبرمة ، والثوري ، وابن أبي ليلى. (
)
القول الثالث : تجب الشفعة بالجوار إن كان شريكا في حقوق الملك وإلا فلا ، وبه قال عمر بن عبدالعزيز ، والعنبري ، وسوار (
)، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام (
)، وابن القيم .(
) وهو ظاهر كلام ابن حزم . (
)
أدلة القول ألأول :

1/ قول النبي صلى الله عليه وسلم (الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) .(
)
وجه الدلالة : إذا لم تجب الشفعة للشريك إذا قسم وضرب الحدود كان الجار من باب أولى (
). 

قال ابن العربي : فإن المعول عليه هذا الحديث الصحيح ، وهو يدل قطعا على أنها بين الخلطاء الذين تفصلهم القسمة ، وليس للجار منها مدخل بحال ، وأكد ذلك بقوله (إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) وهذا بيان شاف ، ونفي عام لما بعد ذلك . (
)
اعترض عليه : بأن قوله ( إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ، فلا شفعة ) مدرج من قول جابر كما ذكر أبو حاتم(
) ، قالوا : ويؤيد ذلك أن مسلما لم يخرج هذه الزيادة . (
)
أجيب عن هذا الاعتراض : بأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل ، فضلا عن أن هذه الزيادة قد وردت في حديث آخر ، كحديث أبي هريرة . (
)
2/ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم(إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها) (
)
وجه الدلالة : في هذا بيان أن الشفعة تبطل بنفس القسمة والتمييز بين الحصص بوقوع الحدود فهو ينفي الشفعة للجار . (
)

3/ لحديث : { قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ؛ رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ .فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } . (
)

وجه الدّلالة : أن الحديث حصر الشفعة فيما هو مشترك ولم يقسم فإذا قسم فلا شفعة (
). 

4/ عن أبي هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فى كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة " (
) .وجه الدلالة : أنه قال ( إنما ) وهي للحصر ،قال الخطابي : هذا الحديث أبين في الدلالة على نفي الشفعة لغير الشريك وكلمة إنما تعمل بركنيها فهي مثبتة للشيء نافية لما سواه فثبت أنه لا شفعة في المقسوم (
). 

اعترض عليه:أنه ليس في صدره نفي الشفعة عن المقسوم ؛ لأن كلمة إنما لا تقتضي نفي غير المذكور قال الله تبارك وتعالى { إنما أنا بشر مثلكم }(
)وهذا لا ينفي أن يكون غيره عليه الصلاة والسلام بشرا مثله . (
)
اعترض على الاستدلال بهذه الأحاديث من وجوه : 

أ/ أنه علق عليه الصلاة والسلام سقوط الشفعة بشرطين وقوع الحدود وصرف الطرق والمعلق بشرطين لا يترك عند وجود أحدهما وعند أصحاب القول الأول يسقط بشرط واحد وهو وقوع الحدود وإن لم تصرف الطرق . 

ب/ أن هذه النصوص مؤوله ، وتأويلها فإذا وقعت الحدود فتباينت وصرفت الطرق فتباعدت فلا شفعة ، أو لا شفعة مع وجود من لم ينفصل حده وطريقه فلا شفعة بالقسمة كما لا شفعة بالرد بخيار الرؤية ؛ لأن في القسمة معنى المبادلة فكان موضع الإشكال فأخبر أنه لا شفعة ليزول الإشكال . (
)
ج/ أن المراد بها أنها لا تجب للجار بقسمة الشركاء ؛ لأنهم أحق منه وحقه متأخر عن حقهم ، وبذلك يحصل التوفيق بين الأحاديث . (
)
د/ وأجاب أصحاب القول الثالث بأن هذه الأحاديث رتبت الشفعة على حصول أمرين هما إذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق وإذا كان طريقا مشتركا ، فإن الطريق إذا كانت مشتركة لم تكن الحدود كلها واقعة . 

قال ابن حزم : فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة فلم يقطعها عليه السلام إلا باجتماع الأمرين معا : وقوع الحدود ، وصرف الطرق ، لا بأحدهما دون الآخر . (
)
وقال ابن القيم : بأن تصريف الطرق داخل في وقوع الحدود ، فإن الطريق إذا كانت مشتركة لم تكن الحدود كلها واقعة ؛ بل بعضها حاصل ، وبعضها منتف ، فوقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق . (
)
4/ بهذا قضى عمر وعثمان (
)
5/ الشفعة ثبتت على خلاف الأصل ؛ لمعنى معدوم في الجار ، وهو أن الشريك ربما دخل عليه شريكه ، فتأذى به ، فدعت الحاجة إلى مقاسمته ، فيدخل عليه الضرر بنقص قيمته ، وهذا لا يوجد في المقسوم . (
)
اعترض عليه : وهذا نص في الباب ، ولأن حق الشفعة بسبب الشركة إنما يثبت لدفع أذى الدخيل وضرره ،وذلك متوقع الوجود عند المجاورة فورود الشرع هناك يكون ورودا هنا دلالة وتعليل النص بضرر القسمة غير سديد ؛ لأن القسمة ليست بضرر بل هي تكميل منافع الملك وهي ضرر غير واجب الدفع ؛ لأن القسمة مشروعة ، ولهذا لم تجب الشفعة بسبب الشركة في العروض دفعا لضرر القسمة .(
)
قالوا : ولا نسلم أن الشفعة وجبت لدفع أجرة القسمة , وكيف يكون ذلك ؟ وأجرة القسمة مشروعة , وكيف يجوز إلحاق الضرر بالمشتري بأخذ ماله بغير رضاه لدفع حكم مشروع ؟  وإنما العلة الموجبة دفع ضرر يلحقه بسوء العشرة على الدوام , ولو كان لدفع أجرة القسمة لوجبت في المنقول(
).
6/ أن الأصل عدم انتزاع الإنسان مال غيره إلا برضاه ، ولكن ترك هذا في المشترك ؛ لثبوت النص فيبقى غيره على الأصل . 

اعترض عليه : بأن النص ورد في الشريك وورد في الجار كما سيأتي فيستثنى الجميع من الأصل . (
)
أدلة القول الثاني :

1/ما روى أبو رافع قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( الجار أحق بسقبه ) (
)
وجه الدلالة : المراد الأخذ والانتزاع يعني لما جعله الشرع أحق بالأخذ بعد البيع فهو أحق بالعرض عليه قبل البيع أيضا وهو دليل لنا على أن الشفعة تستحق بالجوار فإنه ذكر اسما مشتقا من معنى والحكم متى علق باسم مشتق فذلك المعنى هو الموجب للحكم خصوصا إذا كان مؤثرا فيه كما في قوله تعالى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي}[النور:2] وقوله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}[المائدة:38] وهذا المعنى مؤثر لأن الأخذ بالشفعة لدفع الضرر فإن الضرر مدفوع لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"(
)  وذلك يتحقق بالمجاورة يعني الضرر البادي إلى سوء المجاورة على الدوام من حيث إبعاد النار وإعلاء الجدار وإثارة الغبار ومنع ضوء النهار . (
)
اعترض عليه من وجهين :

    أ/ أنه مضطرب قال الخطابي : وقد تكلم أهل الحديث في إسناد هذا الحديث واضطراب الرواة فيه ، فقال بعضهم عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع ، وقال بعضهم عن أبيه عن أبي رافع وأرسله بعضهم . وقال فيه قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد والأحاديث التي جاءت في أن لا شفعة إلاّ للشريك أسانيدها جياد ليس في شيء منها اضطراب . (
)
أجيب عنه : بـأن البخاري أخرجه في مواضع من صحيحه ونقل عنه الترمذي : كلا الحديثين عندي صحيح . (
)
وقال الحافظ ابن حجر : وقد أخرج الترمذي معلقا والنسائي وبن ماجة هذا الحديث من وجه آخر عنه عن أبيه ولم يذكر القصة فيحتمل أن يكون سمعه من أبيه ومن أبي رافع . (
)
ب/ أنه ورد بلفظ الشريك (
) وورد بلفظ الجار فيحمل لفظ الشريك على الجار جمعا بين النصوص ، قال ابن حبان: المراد الجار الذي يكون شريكا دون الجار الذي ليس بشريك لقوله في رواية ( بيتي في دارك )  (
). 

2/ بما روى  سمرة بن جندب ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (جار الدار أحق بالدار ) (
)
وجه الدلالة : وفيه دليل على أن من أراد بيع ملكه ، فإنه ينبغي له أن يعرضه على جاره لمراعاة حق المجاورة . (
)
اعترض عليه : بأنه ضعيف ؛ لأنه من رواية الحسن عنه ، ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة . 

أجيب عنه : بأنه يقوى برواية قتادة عن أنس مرفوعا (
) ، 
كما قال الألباني . (
)
3/ عن الشريد بن سويد قال : قلت : يا رسول الله ، أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار فقال : ( الجار أحق بسقبه ما كان ) (
) . 
اعترض على الاستدلال بهذه الأحاديث من وجوه :

ا/أن المقصود بالجار هنا الشريك ،ووجه هذا الإطلاق : المعنى ، والاستعمال : أما المعنى : فإن كل جزء من ملك الشريك مجاور لملك صاحبه ، فهما جاران حقيقة ، وأما الاستعمال فإنهما خليطان متجاوران ؛ ولذا سميت الزوجة جارة . (
)
ب/ إن محل ذلك عند التجرد وقد قامت القرينة هنا على المجاز ، فاعتبر للجمع بين حديثي جابر وأبي رافع ، فحديث جابر صريح في اختصاص الشفعة بالشريك ، وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا ؛ لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك ، والذين قالوا بشفعة الجار قدموا الشريك مطلقا ، ثم المشارك في الطريق ، ثم الجار على من ليس بمجاور ، فعلى هذا يتعين تأويل قوله أحق بالحمل على الفضل أو التعهد ونحو ذلك . اهـ (
) 
4/ لأنها وجبت لدفع الضرر الدائم الذي يلحقه ، وكل ما كان أكثر اتصالا كأن أخص ضررا وأشد فكان أحق بها لقوة الموجب لها ، فليس للأضعف أن يأخذه مع وجود الأقوى، إلا إذا ترك فله أن يأخذ إن شهد.(
)

5/ ولأنه أقرب إلى حسن العشرة والتحرز عن الخصومة والمنازعة(
).
أدلة القول الثالث  :
 1/ حديث ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) (
)
وجه الدلالة : فيه إشارة إلى ثبوت الشفعة قبل صرف الطرق وإن حدت الحدود . (
) 

 2/ حديث جابر (الجار أحق بشفعته بداره ينتظر به إذا كان غائبا ، إذا كان طريقهما واحدا) (
) 

اعترض عليه من وجوه : 

1/ أنه لا يصح ، فقال الترمذي : لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر ، وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث ، ثم قال : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فقال : لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به ، ويروى عن جابر خلاف هذا . اهـ . قال شعبة : سها فيه عبد الملك ، فإن روى حديثا مثله طرحت حديثه ، ثم ترك شعبة التحديث عنه ، وقال أحمد : هذا الحديث منكر . وقال ابن معين : لم يروه غير عبد الملك ، وقد أنكروه عليه . 

وقال الشافعي : يخاف أن لايكون محفوظا وأبو سلمة حافظ وكذا أبو الزبير ولا يعارض حديثهما بحديث عبدالملك .(
)
وقال المنذري : وقد احتج مسلم في صحيحه بحديث عبدالملك بن أبي سليمان وخرج له أحاديث واستشهد به البخاري ولم يخرجا له هذا الحديث ويشبه أن يكونا تركاه لتفرده به وإنكار الأئمة عليه (
). 

وقال البيهقي : قال شعبة : لو أن عبد الملك بن أبي سليمان جاء بمثله آخر واثنين لترك حديثه _ يعني الشفعة ورواه ابن قدامة عن يحيى بن سعيد القطان من قوله قال : لو روى عبد الملك بن [أبي] سليمان حديثاً آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه.(
)
أجيب عنه بأن من أهل العلم من صححه فقد قال :الترمذي ، حديث حسن .وقال الحافظ في  البلوغ: رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات .وقال صاحب المحرر وقد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة ، وهو حديث صحيح ورواته أثبات . (
)
وقد أجاب ابن القيم رحمه الله عن الطعن في حديث جابر فقال : إن عبد الملك هذا حافظ ثقة صدوق ، ولم يتعرض له أحد بجرح ألبتة ، وأثنى عليه أئمة زمانه ومن بعدهم ، وإنما أنكر عليه من أنكر هذا الحديث ظنا منهم أنه مخالف لرواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم : (الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) .ولا تحتمل مخالفة العرزمي لمثل الزهري، وقد صح هذا من رواية جابر عن الزهري عن أبي سلمة عنه ، ومن رواية ابن جريج عن أبي الزبير عنه ، ومن حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه ، فخالفه العرزمي ؛ ولهذا شهد الأئمة بإنكار حديثه ، ولم يقدموه على حديث هؤلاء . . إلى أن قال : وحديث جابر الذي أنكره من أنكره على عبد الملك صريح فيه ، فإنه قال ( الجار أحق بسقبه ينتظر به ، وإن كان غائبا ، إذا كان طريقهما واحدا ) فأثبت الشفعة بالجوار مع اتحاد الطريق ، ونفاها به مع اختلاف الطريق بقوله : ( فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق فلا شفعة ) فمفهوم حديث عبد الملك هو بعينه منطوق حديث أبي سلمة ، فأحدهما يصدق الآخر ويوافقه لا يعارضه ويناقضه ، وجابر روى اللفظين . . . إلى أن قال : وحديث أبي رافع الذي رواه البخاري يدل على مثل ما دل عليه حديث عبد الملك فإنه دل على الأخذ بالجوار حالة الشركة في الطريق فإن البيتين كانا في نفس دار سعد والطريق واحد بلا ريب . اهـ 

وقال في المبسوط : وهذا من أقوى ما يستدل به فإنه لا شبهة في صحة هذا الحديث ؛ لأن عبدالملك بن مروان كان من أهل الحديث وعطاء بن أبي رباح إمام مطلق في الحديث وجابر رضي الله عنه من كبار الصحابة رضوان الله عليهم ، فلا طعن في إسناد هذا الحديث ، ولا وجه بحمل الحديث على الشريك ، فإنه إذا حمل على الشريك كان هذا لغوا ، وإنما يكون مفيدا إذا كان المراد جارا هو شريك في الطريق.

قال :كان شيخنا الإمام يقول العجب منهم يزعمون أنهم من أصحاب الحديث ثم يتركون العمل بمثل هذا الحديث مع شهرته فلا يبقى بعد هذا الحديث لهذا اللقب معنى سوى أنهم يتركون العمل بمثل هذا الحديث فلأجله سموا أصحاب الحديث لا لعلمهم بالحديث.(
) 

2/ أن عبد الملك بن أبي سليمان ثقة وثناء الأئمة عليه مستفيض : 

قال أبو زرعة الدمشقي : سمعت أحمد ويحيى يقولان : عبد الملك بن أبي سليمان ثقة .
وقال عثمان الدارمي : قلت لابن معين أيما أحب اليك عبدالملك ابن أبي سليمان أو ابن جريج قال : كلاهما ثقة.

وقال ابن عمار الموصلي : ثقة حجة . 

وقال العجلى : ثقة ثبت في الحديث . 

وقال سفيان : عبدالملك بن أبي سليمان ثقة متقن فقيه . 

وقال يعقوب ابن سفيان : عبدالملك فزارى من أنفسهم ثقة . 

وقال النسائي : ثقة . 

وقال أبو زرعة : لا بأس به . 

وقال الهيثم بن عدي: كان ثقة مأمونا ثبتا . 

وقال الساجي : صدوق. 

وقال الترمذي : ثقة مأمون لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة . 

وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : ربما أخطأ ، وكان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم ، والغالب على من يحفظ ويحدث أن يهم ، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عنه السنة بأوهام يهم فيها ، والأولى فيه قبول ما يروي بتثبت ، وترك ما صح أنه وهم فيه ما لم يفحش فمن غلب خطؤه على صوابه استحق الترك . (
)
وقال الألباني بعدما صحح هذا الحديث : وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثورى قال : عبد الملك بن أبى سليمان ميزان . يعنى : فى العلم . و العمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته ,و إن كان غائبا , فإذا قدم فله الشفعة , و إن تطاول 
ذلك " (
) . 

3/ لأنه إيصال ملك يدوم ويتأبد فثبتت الشفعة به كالشركة. (
)
الراجح : القول الثالث ؛ لما يلي : 

1/ لقوة أدلتهم . 

2/ جمعا بين النصوص . 

3/ دفعا للضرر الحاصل من الاشتراك  . 

4/ أن الضرر الحاصل للجار المشارك في المنافع يساوي الضرر الذي يحصل للشريك الذي لم يقاسم فكان حكمهما واحدا ؛ لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين . 

5/ جميع الأجوبة التي أجاب بها الجمهور عن حديث جابر لا تسلم كما بينه ابن القيم ومما قال رحمه الله : والصواب : القول الوسط الجامع بين الأدلة الذي لا يحتمل سواه ، وهو قول البصريين وغيرهم من فقهاء الحديث : أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك من طريق أو ماء أو نحو ذلك ثبتت الشفعة ، وإن لم يكن بينهما حق مشترك ألبتة ، بل كان كل واحد منهما متميزا ملكه وحقوق ملكه فلا شفعة ، وهذا الذي نص عليه أحمد في رواية أبي طالب فإنه سأله عن الشفعة لمن هي ؟ فقال : إذا كان طريقهما واحدا ، فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة ، وهو قول عمر بن عبد العزيز وقول القاضيين : سوار بن عبيد الله وعبيد الله بن الحسن العنبري . . . إلى أن قال : والقياس الصحيح يقتضي هذا القول فإن الاشتراك في حقوق الملك شقيق الاشتراك في الملك ، والضرر الحاصل بالشركة فيها كالضرر الحاصل بالشركة في الملك أو أقرب إليه ، ورفعه مصلحة للشريك من غير مضرة على البائع ولا على المشتري ، فالمعنى الذي وجبت لأجله شفعة الخلطة في الملك موجود في الخلطة في حقوقه ، فهذا المذهب أوسط المذاهب وأجمعها للأدلة ، وأقربها إلى العدل ،  . 

وقال : إن حق الأصيل - وهو الجار - أسبق من حق الدخيل ، وكل معنى اقتضى ثبوت الشفعة للشريك فمثله في حق الجار ، فإن الناس يتفاوتون في الجوار تفاوتا فاحشا ، ويتأذى بعضهم ببعض ، ويقع بينهم من العداوة ما هو معهود ، والضرر بذلك دائم متأبد ، ولا يندفع ذلك إلا برضا الجار ، إن شاء أقر الدخيل على جواره ، وإن شاء انتزع الملك بثمنه واستراح من مئونة المجاورة ومفسدتها ، وإذا كان الجار يخاف التأذي على وجه اللزوم كان كالشريك يخاف التأذي بشريكه على وجه اللزوم ؛ فوجب بحكم عناية الشارع ورعايته لمصالح العباد إزالة الضررين جميعا على وجه لا يضر البائع . اهـ (
)  
ومن الصور المعاصرة المتعلقة بهذه المسألة : وجود بيوت ذات طوابق متعددة ، واستحداث بيوت ذات شقق وأجنحة مشتركة في السور والفناء وخدمات الاشتراك من ماء وكهرباء ونحو ذلك ، 
كل هذه الصور داخلة ، أو تابعة لهذه المسألة ، والصحيح ثبوت الشفعة فيها ؛ لما تقدم . 

الخاتمة

وبعد هذه الجولة في ما يتعلق بالشفعة نلخص أهم نتائج البحث فيما يلي :

1/ الشفعة في اللغة مشتقة من الشفع أو الشفاعة أو الشفيع ولكل معنى.
2/ الشفعة في الاصطلاح : استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه. 

3/ الشفعة ثابتة لدلالة السنة والإجماع . 

4/ الحكمة من مشروعية الشفعة دفع الضرر . 

5/ يشترط أن يكون الشفيع مالكا للعقار . 

6/ لا تثبت الشفعة في من ملك منفعة كالكراء . 

7/ يشترط أن يبقى الشفيع مالكا للعقار إلى ثبوت الشفعة . 

8/ / يشترط أن يأخذ الشفيع جميع الشقص بجميع الثمن . 

9/ تثبت الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة والذي لا يقبلها، ولا تثبت في عرصة الدار. 

1. / تثبت الشفعة في البيع وعقود المعاوضات وما في معناها وما ليس بمعاوضة . 

11 /  تثبت الشفعة في العقار والمنقولات .
12/ لا تشترط الفورية في طلب الشفعة . 

13/ تثبت الشفعة للشريك المقاسم وغير المقاسم والجار المشارك في 
حقوق الملك . 

أخذ العوض على القرب 

إعداد 

د. عبيد بن سالم العمري 

الأستاذ المساعد في جامعة طيبة بالمدينة النبوية 

المقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله غافر الزلل، ساتر الخلل ، مقدر الأجل ، وأشهد ألا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، المتصف بالكمال في الأزل ، ولم يزل ، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله ، هو الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ، ومن سار على دربهم إلى يوم الدين .
 
أما بعد: فما صرفت الأوقات ولا استثمرت الساعات بعد الفرائض بمثل طلب العلم الشرعي الموروث عن النبي ( كتابا وسنة ، والتفقه في مدلولاتها ، فبها حياة القلوب ونور البصائر وزوال العمى وسعادة الدنيا والآخرة يقول النبي (  ( من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ) متفق عليه .
ومن أجل الوصول إلى هذه المرتبة السنية ، والمحلة العلية ، رغبت في أن أرقم بحثا في مسالة فقهية مما تمس إليه الحاجة أستعرض فيه النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم ، فكان هذا البحث والذي هو بعنوان ( أخذ العوض عن القرب ) 

أسال الله بمنه وكرمه أن ينفعني به وإخواني المؤمنين في الدنيا والآخرة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
أسباب اختيار الموضوع : 

اخترت هذا الموضوع للبحث والدراسة لأسباب أجملها فيما يلي :

1/ أهمية معرفة الأحكام الشرعية المترتبة على أخذ العوض عن القرب .
2/ أن الجهل بهذه الأحكام قد يترتب عليه خلل في العبادات  . 

3/ لم أجد من أفرد هذا الموضوع بدراسة مستقلة . 

4/ كثرة الخلاف في هذا الموضوع والذي يحتاج إلى دراسة وترجيح . 

الدراسات السابقة : 

لم أجد دراسة مستقلة في أخذ العوض عن القرب ، ومسائل هذا الموضوع متناثرة في كتب الفقه والحديث والفتاوى والموسوعات.
خطة البحث

تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد ومبحثان :

المقدمة : تحتوي على الافتتاحية ، وأسباب اختيار الموضوع ، والدراسات السابقة وخطة البحث ، ومنهج البحث . 

التمهيد : وفي التعريف بالقرب ، وفيه مطالبان : 

المطلب الأول : في تعريف القرب في اللغة العربية . 

المطلب الثاني :في تعريف القرب في الاصطلاح . 

المبحث الأول :في المسائل المتفق عليها في أخذ العوض على القرب ، وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : في أخذ الأجرة عن القرب التي لا يتعدى نفعها للغير .
المطلب الثاني: في أخذ الأجرة على القرب التي يتعدى نفعها للغير ولا يختص فاعله أن يكون من أهل القرب . 

المطلب الثالث : في أخذ الرزق من بيت المال  على القرب التي يتعدى نفعها للغير.
المطلب الرابع : في أخذ العطاء من غير شرط على القرب التي يتعدى نفعها للغير وغيرها .
المبحث الثاني : في المسائل المختلف فيها في أخذ العوض عن القرب . 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : في أخذ الأجرة على القرب التي يتعدى نفعها للغير.
المطلب الثاني : في أخذ العطاء من غير شرط على القرب التي يتعدى نفعها للغير.
المطلب الثالث : في أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة .
الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات .
منهج البحث 

1/ جمعت المادة العلمية من المصادر الحديثية والفقهية .
2/ رتبت المسائل في فصول ومباحث ومطالب . 

3/ في عرض المسائل الفقهية اتبعت الآتي : 

أ / أقدم مسائل الإجماع والاتفاق.
ب/ أحدد نقطة الخلاف وأحرر محل النزاع .
ج / أرتب الأقوال الفقهية . 

4/ في عرض الأدلة اتبعت الآتي : 

أ/ اذكر الأدلة مع مراجعها . 

ب/ أعزو الآيات على مواطنها في المصحف الشريف مع ذكر اسم السورة ورقم الآية . 

ج/ أخرج الأحاديث من مصادرها المعتمدة ، فإن كان الحديث في الصحيحين ، أو أحدهما اكتفيت به ، وإن كان في غيرهما خرجته مع ذكر حكم أهل العلم عليه صحة وضعفا . 

د/ أخرج الآثار من مصادرها .
5/ أترجم للأعلام غير المشهورين عند أهل التخصص عند أول ورودهم في البحث . 

6/ أشرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية . 

7/ ختمت البحث بفهارس علمية .
المطلب الأول 

في تعريف القُرْبَة لغة :

القُربة - بسكون الراء - في اللّغة ما يتقرب به إلى الله تعالى ، والجمع قُرَب وقُرُبات. (
)
والقُربان - بالضمّ - ما قُرِّب إلى الله تعالى ، تقول منه : قربت لله قرباناً ، وتقرب إلى الله بشيء ، أي طلب به القربة عنده تعالى (
). 

المطلب الثاني 

في تعريف القُرْبَة اصطلاحا: 

عرف الفقهاء القربة بتعريفات مختلفة : من ذلك ما جاء في حاشية ابن عابدين : القربة : فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به ، وإن لم يتوقف على نية (
).

وفي موضع آخر قال : القربة : ما يتقرب به إلى الله تعالى فقط ، أو مع الإحسان إلى الناس ، كبناء الرّباط والمسجد . (
)
وعلى هذا فما الفرق بين القربة والطاعة والعبادة ، قال ابن عابدين نقلا عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في ذلك :

القربة : فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به ، وإن لم يتوقف على نية . 

والعبادة : ما يثاب على فعله ويتوقف علة نية . 

والطاعة : فعل ما يثاب عليه يتوقف على نية أو لا ، عرف من يفعله لأجله أو لا .
فالطاعة أعم من القربة والعبادة ، والقربة أعم من العبادة ، فقد تكون القربة عبادةً وقد لا تكون، كما أن العبادة تتوقف على النّية ، والقربة التي ليست عبادةً لا تتوقف على النّية ، والقربة أخصّ من الطاعة ، لاعتبار معرفة المتقرب إليه في القربة ، فنحو الصلوات الخمس والصوم والزكاة والحجّ من كلّ ما يتوقف على النّية قربة وطاعة وعبادة ، وقراءة القرآن والوقف والعتق والصدقة ونحوها مما لا يتوقف على نية قربة وطاعة لا عبادة ، والنظر المؤدّي إلى معرفة الله تعالى طاعة لا قربة ولا عبادة ، والنظر ليس قربةً ، لعدم المعرفة بالمتقرب إليه ; لأن المعرفة تحصل بعده (
).

وقال الجرجاني : القرب : القيام بالطاعات . (
)
المبحث الأول في 

المسائل المتفق عليها في أخذ العوض على القرب 

وفيه أربعة مطالب

المطلب الأول في 

أخذ الأجرة على القرب التي لا يتعدى نفعها

القرب التي تجب على الإنسان و لا يتعدى نفعها فاعله من العبادات المحضة كالصيام وصلاة الانسان لنفسه وحجه عن نفسه، وأداء زكاة نفسه والجهاد فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف  (
) 

الأدلة :

1/ لأن الأجر عوض للانتفاع ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع ، فأشبه إجارة الاعيان التي لا نفع فيها.(
)
1/ لأن الأجر عوض الانتفاع ولم يحصل لغيره هاهنا انتفاع .(
)
 2/ لأن من أتى بعمل واجب عليه لا يستحقّ عليه أجرةً ، (
)
المطلب الثاني في

أخذ الأجرة على ما يتعدى نفعه ولا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة

ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كبناء المساجد والقناطر ونحوه كتعليم الخط والحساب والشعر وشبهه ، فيجوز أخذ الأجرة عليه  بغير خلاف بين أهل العلم . (
)
الأدلة : 

1/ لأنه يقع تارة قربة وتارة غير قربة فلم يمنع من الاستئجار لفعله كغرس الاشجار وبناء البيوت وكذلك في تعليم الفقه . (
)
2/ لأن الأصل الإباحة ، ولا دليل على التحريم . 

3/ لأن الحاجة داعية إليه .  

المطلب الثالث في

« أخذ الرزق من بيت المال على القرب التي يتعدى نفعها »

اتفق الفقهاء على جواز أخذ الرزق من بيت المال على القرب التي يتعدى نفعها للغير كالأذان والإقامة وتعليم القرآن والفقه والحديث (
).
الأدلة : 

1/ لأن ما يأخذه لا يعتبر عوضا ولا أجراً. (
)
2/  أنما يأخذه إنما هو رزق للإعانة على الطاعة .(
)
3/ لأن بيت المال لمصالح المسلمين فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجا إليه كان من المصالح وكان له أخذه ؛ لأنه من أهله ، وجرى مجرى الوقف على من يقوم بهذه المصالح .(
)
4/ أن بالمسلمين حاجة إلى ذلك إذ لقد لا يوجد متطوع بها وإذا لم يدفع الرزق فيها تعطلت . (
)
يقول ابن تيمية : ما يؤخذ من بيت المال ليس عوضاً وأجرةً ، بل رزق للإعانة على الطاعة ، فمن عمل منهم لله أثيب ، وما يأخذه فهو رزق للمعونة على الطاعة ، وكذلك المال الموقوف على أعمال البرّ ، والموصى به كذلك والمنذور كذلك ، ليس كالأجرة .

وذهب القرافيّ إلى أن باب الأرزاق أدخل في باب الإحسان وأبعد عن باب المعاوضة ، وباب الإجارة أبعد من باب المسامحة وأدخل في باب المكايسة .

ويظهر ذلك في مسائل منها : القضاة يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيت المال على القضاء إجماعاً ، ولا يجوز أن يستأجروا على القضاء بسبب أن الأرزاق إعانة من الإمام لهم على القيام بالمصالح ، لا أنه عوض عما وجب عليهم من تنفيذ الأحكام عند قيام الحجج ونهوضها ، ولو استؤجروا على ذلك لدخلت التّهمة في الحكم بمعاوضة صاحب العوض ، ويجوز في الأرزاق التي تطلق للقاضي الدفع والقطع والتقليل والتكثير والتغيير ، ولو كان إجارةً لوجب تسليمه بعينه من غير زيادة ولا نقص .

ويقول ابن قدامة : القضاء والشهادة والإمامة يؤخذ عليه الرّزق من بيت المال وهو نفقة في المعنى ، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها .

المطلب الرابع  

إذا أعطي على القربة وغيرها 

إذا قام الإنسان بقربة وغيرها فأعطي كالمعلم يعطى على حفظ القران وتعليم الخط وكإمام المسجد إذا كان قيما يكنسه ، ويسرج قناديله ، ويغلق بابه ، ويفتحه ، فأخذ أجرا على خدمته ، أو كان النائب في الحج يخدم المستنيب له في طريق الحج ويشد له ، ويحج عن قريبه ، فدفع إليه أجرا لخدمته جاز له الأخذ عند كافة العلماء .(
)
الأدلة :

1/ لأن هذا مما يجوز أخذ الاجر عليه مفردا فجاز مع غيره كسائر ما يجوز الاستئجار عليه . 

وهكذا لو كان جاز ذلك (
). 

 المبحث الثاني في 

المسائل المختلف فيها في أخذ العوض على القرب 
وفيه ثلاثة مطالب
المطلب الأول في  أخذ الأجرة على القرب التي يتعدى نفعها للغير 
اختلف الفقهاء في أخذ الأجرة على القرب التي يتعدى نفعها للغير كالأذان والإقامة وتعليم القرآن والفقه والحديث على أربعة أقوال  : -

القول الأول : لا يجوز أخذ الأجر عليها ، وبه قال أبو حنيفة ومتقدموا أصحابه ، (
)  وابن حبيب من المالكية ، وهو ورواية عن أحمد عليها ظاهر المذهب (
) .

وبه قال عطاء (
)  والضحاك بن قيس (
)  والزهري(
)  ، وعلقمة(
) والحسن بن حي (
) ، وكره إسحاق (
) تعليم القرآن بأجر.قال عبد الله بن شقيق: هذه الزغفان التي يأخذها المسلمون من السحت .(
)
وكره أجر المعلم مع الشرط : الحسن (
)  وابن سيرين (
)  وطاوس (
) والشعبي (
)  والنخعي(
). 

القول الثاني : يجوز أخذ الأجرة عليها ، وممن قال به مالك (
)والشافعي(
) ، وهو رواية عن الإمام أحمد (
) ورخص في أجور المعلمين أبو قلابة(
)  والحكم (
) وأبو ثور (
) وابن المنذر(
) وابن جزم .(
) 

القول الثالث : لا يجوز إلا في حالة الحاجة من غير شرط ، وبه قال متأخّرو الحنفية ،(
)  وهي رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام.  (
)
 القول الرابع : إذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حل له أخذ الأجرة ، وإذا كان في حال لا يقوم به غيره لم يحل ، وهو وجه عند الشافعية (
)، واختاره الخطابي .(
)
الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ لما روى عثمان بن أبي العاص قال : إنّ " آخر ما عهد إليّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن أتّخذ مؤذّناً لا يأخذ على أذانه أجراً ".(
) 

2/ عن أبي بن كعب قال : علمت رجلا القران فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( إن أخذتها أخذت قوسا من نار ) فرددتها (
)
3/ ما رواه عبادة بن الصّامت ، قال : " علّمت ناساً من أهل الصّفّة القرآن والكتابة، فأهدى إليّ رجل منهم قوساً. قال : قلت : قوس.وليست بمال ، أتقلّدها في سبيل اللّه. فذكرت ذلك للنّبيّ صلى الله عليه وسلم.فقال : إن سرّك أن يقلّدك اللّه قوساً من نار فاقبلها " (
) 
4/ عن عبد الرّحمن بن شبل الأنصاريّ قال : " سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول " : اقرءوا القرآن ، ولا تغلوا فيه ، ولا تجفوا عنه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به "(
)   

وجه الدلالة من هذه الأحاديث : أنها صريحة في منع أخذ الأجرة على تعليم القران وعلى الأذان ويقاس عليهما غيرهما من القرب التي يتعدى نفعها إلى غير فاعلها بجامع أن كلا قربة لله تعالى .  

5/ روي أن ابنا لأبي محذورة قال لابن عمر : إني أحبك في الله يا أبا عبدالرحمن ، فقال : وأنا أبغضك في الله ، فقال : سبحان الله أحبك في الله وتبغضني في الله ، قال لأنك تأخذ على أذانك أجرا (
). 

6/ ولأنّ من شرط صحّة هذه الأفعال كونها قربةً إلى اللّه تعالى ، فلم يجز أخذ الأجر عليها، كما لو استأجر قوما يصلون خلفه الجمعة أو التراويح . (
)

7/ قربة وطاعة فلم يجز أخذ الأجرة عليها كالصلاة ونحوها مما لا يتعدى نفعه (
). 

8/ أن القربة إذا وقعت إنما تقع عن فاعلها ، فهو الذي ينتفع بثوابها ، ولا يحصل لغيره شئ من هذا الثواب ، فأخذ الأجرة في مقابلتها لا يجوز لعدم المعارضة ، كمن يأخذ أجرة على حمل متاع نفسه أو خياطة ثوبه . 

9/ أن أخذ الأجرة على القرب سبب لتنفير الناس عن الصلاة بالجماعة وعن تعليم القران والعلم ؛ لأن ثقل الأجر يمنعهم من ذلك وإلى هذا أشار الله تعالى في قوله ( أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ) الطور 4. ، وقال ( وما تسألهم عليه من أجر ) يوسف 1.4 أي على ما تبلغهم ، وكل معلم مبلغ ، وهذا يؤدي إلى الرغبة عن هذه الطاعات ، وفي ذلك تضييع للشعائر الدينية فلا يجوز . (
)
10 / لأنه غير مقدور على الاستيفاء في حق الأجير لتعلقه بالمتعلم فأشبه حمل خشبة لا يقدر على حملها بنفسه .(
)
أدلة القول الثاني : 

1/ " لأنّ رسول اللّه (  زوّج رجلاً بما معه من القرآن ، وجعل ذلك يقوم مقام المهر "(
)   

وجه الدلالة :  أنه إذا جاز تعليم القران عوضا في باب النكاح وقام مقام المهر جاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة. (
) 
2/ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " إنّ أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب اللّه ".(
) 
3/ حديث أبي سعيد أن رجلا رقى رجلا بفاتحة الكتاب على جعل فبرأ وأخذ أصحابه الجعل فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه وسألوه فقال (  " لعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق، كلوا واضربوا لي معكم بسهم "  (
) 

وجه الدلالة : أنه إذا جاز أخذ الجعل جاز أخذ الأجر ؛ لأنه في 
معناه. (
)

4 / لا يكاد يوجد متبرّع بذلك ، فيحتاج إلى بذل الأجر فيه. (
) 

5/ لأنه يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال فجاز أخذ الاجر عليه كبناء المساجد (
)  
6/ لأن الحاجة تدعو إلى الاستنابة في الحج عمن ،وجب عليه وعجز عن فعله ،ولا يكاد يوجد متبرع بذلك فيحتاج إلى بذل الأجر فيه.(
) 

7/ أن الإجارة على هذا لا يتعدى أن يكون إجارة على عمل معلوم مشروع واصل نفعه إلى المستأجر فيجوز كسائر أنواع الإجارة .

أدلة القول الثالث : 

1/ استدلوا على التحريم في غير حالة الحاجة بأدلة القول الأول .

2/ عللوا الجواز في حالة الحاجة بقلة من يقوم به حسبة .  

3/ لأنه يتفرغ لهذه الأعمال مما يمنعه من الاكتساب . 

أدلة القول الرابع :

1/ لأنه في حالة ما إذا وجد غيره ممن يقوم بهذا العمل حلت له الأجرة ؛ لأن فرض ذلك لا يتعين عليه وإذا كان في حال لا يقوم به غيره لم يحل له أخذ الأجرة لأنه قد تعين عليه 

2/ لأنه بهذا تجتمع النصوص . (
)
المناقشات 

مناقشة أدلة أصحاب القول الأول:

1/ حديث عثمان اعترض على الاستدلال به بأنه محمول على الندب  (
) ، أو الورع . (
)
أو يقال إن عثمانا كان عاملا للنبي ( ، والعامل إذا استأجر فإنما يستأجر من بيت المال ولا ريب أن العامل يجب أن يراعي المصلحة فلا ينفق مالا في الأمور التي يمكن تأديتها احتسابا لما فيه من التبذير . 

2/ حديث النهي عن التأكل بالقران أخص من محل النزاع ؛ لأن المنع منه لا يسلتزم المنع من الاستئجار على تعلمه ؛ لأن الأكل به محمول على اتخاذه وسيلة للسؤال ، وإنما حرم لما فيه من الزراية بالقران ويدل على هذا الجمع بين هذا الحديث حديث ابن عباس ( أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله )

3/ حديث أبي ضعفه البيهقي والمزي وغيرهما وعلى فرض صحته فهو واقعة عين تحتمل أن يكون المنع لمانع سوى كون القوس هدية على القران كأن يكون دافعها تكلف دفعها حياء لا عن طيب نفس ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال ، كساها ثوب الإجمال ، فنزلت عن درجة الاستدلال . 

4/ حديث أبي في القوس أعترض على الاستدلال به بأمرين  :

أ / بأنه معارض بحديث أبي سعيد في الرقية بالقران ، وهو أصح .

ب/ يحمل على أنه شرط قوسا مجهولا أو قوسا من عظام الميتة . 

أجيب عن هذا الاعتراض بأنه خلاف الظاهر ، ويحتاج إلى دليل ، ولا دليل . 

5/ قول ابن عمر أجيب عنه بأن اجتهاد صحابي وقد خالفه فيه غيره ، وقد ضعف .(
) 

6/ القياس على الصلاة ونحوها مما لا يتعدى نفعه بجامع كونها قربة أجيب عنه بجوابين :  

أ/ أن بناء المساجد وكتابة المصاحف قربة ، ويجوز عقد الإجارة عليها . 

ب / أن الصلاة ونحوها مما لا يتعدى نفعه لا يجوز أخذ الرزق عليه وفي مسألتنا يجوز أخذه إجماعا ، فدل على الفرق بينهما . 

7/ الدليل السادس أجيب عنه بأن القرب فيها جهتان : 
الأول : الثواب الخاص بفاعلها ، وليس الاستئجار عليها من هذه الجهة.

الثاني : النفع المتعدي للمسلمين والاستئجار إنما هو من هذه الجهة وبيان ذلك فتعليم القران ثوابه للمعلم وأثره وهو التعلم حاصل للمتعلم ، والأذان ثوابه للمؤذن وأثره معرفة القوم للوقت وفرق كبير بين هذه الأمور وبين خياطة الثوب وحمل المتاع فإنها لا نفع متعدي فيها .فلا تستحق الأجرة فيها . 

8/ الدليل السابع أجيب عنه بأن المشاهد بخلافه فالمسلمون ما زالوا يتنافسون في الانفاق على هذه القرب ثم هو معارض بأن منع الإجارة عليها يؤدي إلى الاشتغال عنها بغيرها فتضيع . 

مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني :

1/ حديث جعل التعليم صداقا أعترض على الاستدلال به من وجوه :

أ/ أنه ورد فيه خلاف . (
)
ب/ ليس في الخبر التصريح بأنه جعل التعليم صداقا إنما قال (( زوجتكها بما معك من القران) فيحتمل أن تكون الباء للسببية لا للمعاوضة ، ويكون الرسول (  قد زوجه إياها بغير صداق إكراما له لحفظه مقدارا من القران ، أو يكون قد أصدقها من عنده إكراما لهما ، أو سكت عن المهر ، فأصبح واجبا في ذمة الزوج مهر مثلها ، وأيا ما كان الأمر فلا دلالة في الحديث على جعل التعليم صداقا  (
). 

أجيب عن قولهم إن الباء للسببية بأنه غير ظاهر ؛ لأنه يرده رواية مسلم ( انطلق فقد زوجتكها فعلمها ما معك من القران ) فهذا نص في كون التعليم صداقا .(
)
وعن قولهم إنه زوجه (  إكراما له ، بأن قوله ( (علمه) نص في الأمر بالتعليم ، والسياق يشهد بأن ذلك ؛ لأجل النكاح . (
)
ج / أن هناك فرقا بين المهر والأجر ، فالمهر ليس بعوض محض ، وإنما وجب نحلة ووصله ، ولهذا جاز خلو العقد عن تسميته ، وصح مع فساده بخلاف الأجرة . (
) 

2 / حديث ابن عباس أن النبي ( قال ( أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) قيل أراد الرزق ، وأجيب عنه بأن الكلام يجب حمله على معهود الشرع ، والمعهود أن الأجر للأجرة كما قال ( 
(أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) (
)
3/ حديث ابن عباس وأبي سعيد واردان في الرقية ، وبين الرقية والإجارة فرق ، إذ أن الرقية نوع مداواة ،وليس بعبادة ، والمأخوذ عليها جعل ، والمداواة يجوز أخذ الأجرة عليها ، والجعالة أوسع من باب الإجارة ولهذا تجوز مع جهالة العمل والمدة ، فلا يقاس عليها غيرها فيبقى ما عداها على المنع .

ويمكن حمل الأجر في الحديث على الثواب فلا يدل على أخذ الأجرة أصلا كما يمكن أن يكون الأخذ من هؤلاء ؛ لأنهم كفار أو لأنه كان يجب عليهم أن يضيفوهم فكان هذا عوضا عما استحقوه بالضيافة . (
)
أجيب عنه : بأن حمل الحديث على الرقية من باب التخصيص بالسبب والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وأما كون الأجر معناها الثواب فمردود ؛ لأن سياق الحديث يأباه للتصريح بالشاء . 

وقولهم بأن الرقية من باب التداوي لا من باب العبادة مسلم ولكنها مع هذا لا تخلوا من أنها قربة لكونها تشتمل على التلاوة ، وادعاء أن الأخذ كان لكفرهم ، أو لحق الضيافة عليهم بعيد عن سياق الحديث ، ولو كان هذا هو المراد لما أناط النبي (  أحقية الأجرة بكونه على كتاب الله ، وسماه أجرا ، وكيف يكون ضيافة ، وقد استغنوا عنه ، وجاؤا به كاملا للنبي (  ؟ (
)
4/ قياس الأجرة على الرزق أجيب عنه  فأجيب عنه : بأن بيت المال لمصالح المسلمين ، وهذا منها ، والآخذ من أهله ، مثله مثل الوقف بخلاف الأجرة . (
)

5/ اعترض على الأحاديث التي تفيد الجواز بأنها منسوخة بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القران . 

أجيب عن هذا الاعتراض : 

أ / بأنه إثبات للنسخ بالاحتمال ، وهو مردود . 
ب/ بأن الأحاديث ليس فيها التصريح بالمنع على الإطلاق بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل ؛ لتوافق الأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز. 

ج/ بأن الأحاديث الدالة على التحريم لا تقوم بها الحجة ، فلا تعارض الأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز . (
)
6/والقياسات كلها هنا في مقابلة النص ، فتكون فاسدة الاعتبار . 

الراجح : القول الثاني القائل بالجواز ، لما يلي  :

1/ لقوة أدلتهم 

2/ لأن الأجرة على القرب التي يتعدى نفعها . 

3/ أن أغلب الإجارات من هذا القبيل . 

4/ لأن أدلة الأقوال الأخرى قد أجيب عنها بأجوبة كافية كما في المناقشة . 

المطلب الثاني في 

أخذ العطاء من غير شرط على القرب التي يتعدى نفعها 

إذا أعطي الفاعل للقربة شيئا من غير شرط ، والقرب مما يتعدى نفعه كالعلم والأذان ، فقد اختلف الفقهاء في جواز أخذه على قولين : 

القول الأول : يجوز له أخذه ، وبه قال الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة(
) .   

القول الثاني : يكره له أخذه ، وبه قال أحمد في رواية .(
)
الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ حديث عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ) (
)
2/ لأنه إذا كان بغير شرط ، كان هبة مجردة فجاز كما لو يعلمه شيئا.(
)
أدلة القول الثاني : 

1/ عن أبي بن كعب قال : علمت رجلا القران فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( إن أخذتها أخذت قوسا من نار ) فرددتها (
)
2/ ما رواه عبادة بن الصّامت ، قال : " علّمت ناساً من أهل الصّفّة القرآن والكتابة، فأهدى إليّ رجل منهم قوساً. قال : قلت : قوس.وليست بمال ، أتقلّدها في سبيل اللّه. فذكرت ذلك للنّبيّ صلى الله عليه وسلم.فقال : إن سرّك أن يقلّدك اللّه قوساً من نار 
فاقبلها " (
) 

 
وجه الدلالة من الحديثين : أن القوس التي أعطيها أبي وعبادة من غير شرط ، ولم يأذن لهم النبي ( بأخذها مما يدل على المنع . (
)
3/ لأن ذلك قربة ، فلم يجز أخذ العوض عنه بشرط ولا بغيره كالصلاة والصيام (
). 

الراجح : القول الأول، لما يلي : -

1/ 

2/

المناقشة : 

مناقشة أدلة القول الثاني : 

1/ حديث أبي وعبادة في القوس قضيتا عين ، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما فعلا ذلك خالصا ، فكره أخذ العوض عنه من غير الله تعالى، ويحتمل غير ذلك. (
)
المطلب الثالث في
أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة 

اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة على ثلاثة أقوال : -

القول الأول : محرم ، وبه قال أبو حنيفة ومتقدموا أصحابه ،(
)  وابن حبيب من المالكية ، وهو الأصح عند الشافعية(
) ، وهو ورواية عن أحمد عليها ظاهر المذهب (
) واختاره ابن حزم (
)  
القول الثاني : يجوز ، وهو وجه عند الشافعية (
) ، وهو رواية عن الإمام أحمد . (
) 
القول الثالث : لا يجوز إلا في حالة الحاجة من غير شرط ، وبه قال متأخّرو الحنفية ،(
)  وهي رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام.  (
)
الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ لأنه مصل لنفسه . (
)
2/ لأن الصلاة المفروضة واجبة عليه فأخذ الأجرة عليها لا وجه له ، فهو أكل مال بالباطل، والنافلة أخذ الأجرة عليها يجعلها لغير 
الله(
). 

3/ لأن فائدتها من تحصيل الأجر لا تحصل للمستأجر بل للأجير . (
)
أدلة القول الثاني: 

1/ لأن صلاة الجماعة من شعائر الإسلام فجاز أخذ الأجرة عليها كالأذان. (
)
2/ 

الراجح : القول       ، لما يلي 

1/ 

2/
الإحرام 

وأثره في عقد النكاح
المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى ، وعد فوفى ، وأوعد فعفا ، وأشهد ألا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، رزق فكفى ، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله ، النبي المصطفى ، والرسول المجتبى ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل الوفاء ، ومن سار على دربهم واقتفى .

 
أما بعد: فإن من أجل العبادات ، وأفضل القربات ، وأعظم الطاعات ، العناية بالعلم الشرعي الموروث عن النبي ( كتابا وسنة ، والتفقه في مدلولاتها .

ومن أجل الوصول إلى هذه المرتبة السنية والمحلة العلية ، رغبت في أن أرقم بحثا في مسالة فقهية مما تمس إليه الحاجة أستعرض فيه النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم ، فكان هذا البحث ، والذي هو بعنوان ( الإحرام وأثره في عقد النكاح ) 
أسال الله بمنه وكرمه أن ينفعني به وإخواني المؤمنين في الدنيا والآخرة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

أسباب اختيار الموضوع : 

اخترت هذا الموضوع للبحث والدراسة لأسباب أجملها فيما يلي :

1/ أهمية معرفة الأحكام الشرعية المترتبة على عقد النكاح في الإحرام .

2/ أن الجهل بهذه الأحكام قد يترتب عليه فساد العبادة . 

3/ لم أجد من أفرد هذا الموضوع بدراسة مستقلة . 

4/ كثرة الخلاف في هذا الموضوع والذي يحتاج إلى دراسة وترجيح . 

الدراسات السابقة : 

لم أجد دراسة مستقلة في الإحرام وأثره في عقد النكاح ، ومسائل هذا الموضوع متناثرة في كتب الفقه والحديث والفتاوى والموسوعات.

خطة البحث

تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وستة مباحث :

المقدمة: تحتوي على الافتتاحية، وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة ، وخطة البحث ، ومنهج البحث . 

التمهيد : وفيه التعريف بالإحرام وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : في تعريف الإحرام في اللغة العربية . 

المطلب الثاني :في تعريف الإحرام في الاصطلاح . 

المبحث الأول : في عقد النكاح للمحرم .

المبحث الثاني :على القول ببطلانه عقد النكاح في الإحرام فهل يفرق بينهما بطلاق أو فسخ ؟

المبحث الثالث  : هل تصح رجعة المحرم ؟

المبحث الرابع : هل يجوز للوكيل عن الزوج أو الولي أن يعقد وهو محرم أو وهما محرمان ؟

المبحث الخامس : هل يجوز للسلطان التزويج بالولاية العامة ؟

المبحث السادس : هل تصح شهادة المحرم في عقد النكاح ؟

الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات .
منهج البحث 

1/ جمعت المادة العلمية من المصادر الحديثية والفقهية .

2/ رتبت المسائل في فصول ومباحث ومطالب . 

3/ في عرض المسائل الفقهية اتبعت الآتي : 

أ / أقدم مسائل الإجماع والاتفاق.

ب/ أحدد نقطة الخلاف وأحرر محل النزاع .

ج / أرتب الأقوال الفقهية . 

4/ في عرض الأدلة اتبعت الآتي : 

أ/ اذكر الأدلة مع مراجعها . 

ب/ أعزو الآيات على مواطنها في المصحف الشريف مع ذكر اسم السورة ورقم الآية . 

ج/ أخرج الأحاديث من مصادرها المعتمدة ، فإن كان الحديث في الصحيحين ، أو أحدهما اكتفيت به ، وإن كان في غيرهما خرجته مع ذكر حكم أهل العلم عليه صحة وضعفا . 

د/ اخرج الأثار من مصادرها .

5/ أترجم للأعلام غير المشهورين عند أهل التخصص عند أول ورودهم في البحث . 

6/ أشرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية . 

7/ ختمت البحث بفهارس علمية .

 التمهيد: 

في تعريف الإحرام، وفيه مطلبان  : -

المطلب الأول : في تعريف الإحرام لغة:

الإحرام لغة : الحرم بالضم الإحرام ، والحرمة ما لا يحل انتهاكه ، والحرام ضد الحلال ، وحرم الشيئ يحرمه حراما منعه إياه . وأحرم الرجل دخل في حرمة لا تنتهك . 

والإحرام : ادخال الإنسان نفسه في شئ حرم عليه به ما كان حلالا كأن يحرم الإنسان على نفسه النكاح والطيب كما يقال: أشتى : لمن دخل في الشتاء وأربع لمن دخل في الربيع .(
) 

المطلب الثاني في : تعريف الإحرام اصطلاحا :

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف النكاح فعند الحنفية : الدخول في حرمات بالنية مع الدكر أو الخصوصية . 

والمراد بالدكر : التلبية وما يقوم مقامها . 

والخصوصية : سوق الهدي أو تقليد البدن . (
)
وعند المالكية نية أحد النسكين – الحج والعمرة – أو نيتهما معا أو نية مطلق النسك . (
)
وعند الشافعية : نية الدخول في النسك . (
)
وعند الحنابلة : نية الدخول فيه لا نية أن تحج أو تعتمر (
). 

وعليه فإن الإحرام عند المالكية والشافعية والحنابلة يرجع إلى : نية الدخول في حرمات الحج والعمرة .

وهو التعريف المختار لأنه جامع مانع .  

المبحث الأول: في 

عقد النكاح للمحرم 

اختلف الفقهاء في عقد النكاح للمحرم على قولين : -
القول الأول : إحرام أحد الزوجين أو الولي يعتبر مانعاً من عقد النكاح،وبه قال أكثر أهل العلم ، وهو مروي عن عمر بن 
الخطاب (
)، وعثمان (
)، وعلي (
)، وزيد بن ثابت (
)، وابن عمر (
)، وابن عباس (
)، وسعيد بن المسيب (
)،وسليمان بن يسار (
)، والزهري(
) والأوزاعي (
)، وهو مذهب مالك (
)، والشافعي(
) وأحمد (
)، وإسحاق (
)، وداود (
)، وغيرهم . (
) 
القول الثاني : أن إحرام أحد الزوجين ، أو الولي ، ليس مانعاً من عقد النكاح ، وروي هذا القول : عن ابن عباس (
) وابن مسعود(
) ومعاذ(
) وأنس بن مالك(
) وعطاء (
)، وعكرمة (
)، والقاسم بن محمد(
) والحكم (
)، وحماد (
) والنخعي (
) والثوري (
)، وهو مذهب أبي حنيفة (
)،
الأدلة :  أدلة القول الأول : 

1/ بما روى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله (« لا يَنْكِحُ المحرم ، ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطِبُ » (
) 
2/ وبما روي عن أنس أن النبي ( قال ( لا يتزوج المحرم 
ولا يزوج ) (
)
3/ عن داود بن الحصين . أن أبا غطفان بن طَرِيف المُرِّيَّ ، أخبره أن أباه طريفاً ، تزوج امرأة وهو محرم . فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه (
).

4/ وبما روي أن عمر وعليا قالا المحرم لا ينكح ولا ينكح ، فإن نكح فنكاحه باطل . (
)
5/ وقال علي : لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه (
). 

6/ وأن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول : لا ينكح المحرم ، ولا يخطب على نفسه ، ولا على غيره . (
) 

7/ وروي عنه  أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل ، وهو خارج من مكة ، فأراد أن يعتمر أو يحج؟ فقال : لا تتزوجها ، وأنت محرم نهى رسول الله ( عنه .(
)
8/وبماروي عن سعيد ابن المسيب أن رجلا تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما.(
)
9/ وبما روي أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبدالله ، وسليمان بن يسار سُئِلُوا عن نكاح المحرم؟ فقالوا : لا يَنْكِحُ المحرم ، ولا يُنْكِحْ (
)
10 / لأن الإحرام يحرم الطيب فيحرم النكاح كالعدة . (
)
أدلة القول الثاني : 

1/ بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما « أن النبي ( تزوج ميمونة وهو محرم »(
) وللبخاري « تزوج النبي ( ميمونة وهو محرم ، وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف» (
).

وجه الدلالة : فهذا الحديث المتفق عليه ، فيه التصريح بأنه ( تزوج ميمونة وهو محرم ، والله تعالى يقول { لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } [ الأحزاب : 21 ] وهو المشرع لأمته بأقواله ، وأفعاله وتقريره صلوات الله وسلامه عليه ، فلو كان تزويج المحرم حراماً لما فعله (  (
).

2/ ولحديث ابن عباس شاهد من حديث أبي هريرة(
) وعائشة(
) .

3/ أن النكاح عقد معاوضة والمحرم غير ممنوع عن مباشرة المعاوضات كالشراء ونحوه (
) 
4/ لأنه عقد يملك به الاستمتاع فلا يحرمه الإحرام كشراء الأمة (
)
مناقشة أصحاب القول الأول لأدلة أصحاب القول الثاني :

أجاب الجمهور القائلون : بمنع إحرام أحد الزوجين : أو الولي عقد النكاح عن حديث ابن عباس المذكور ، بأجوبة .

1/ أنه يمكن الجمع بينه وبين حديث ميمونة (
)، وأبي رافع « أنه تزوجها وهو حلال » (
)ووجه الجمع في ذلك ، هو أن يفسر قول ابن عباس : أنه تزوجها وهو محرم بأن المراد بكونه محرماً كونه في الشهر الحرام (
)، وقد تزوجها ( في الشهر الحرام ، وهو ذو القعدة عام سبع في عمرة القضاء (
)،

ولا خلاف بين أهل اللسان العربي في إطلاق الإحرام على الدخول في حرمة لا تهتك كالدخول في الشهر الحرام ، أو في الحرم أو غير ذلك.
قال ابن منظور (
): وأحرم الرجل : إذا دخل في حرمة لا تهتك ، ومن إطلاق الإحرام على الدخول في الشهر الحرام ،  قول الراعي :

قتلوا ابن عفَّان الخليفةَ مُحرما ... ودعا فلم أر مثله مقتولا

فتفرقت من بعد ذاك عصاهُم ... شقفاً وأصبح سيفهم مسلولا(
)
فقوله : قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً : أي في الشهر الحرام وهو ذو الحجة ،(
) .

وعلى تفسير قول ابن عباس : وهو محرم بما ذكر فلا تعارض بين حديث ابن عباس ، وبين حديث ميمونة وأبي رافع ، (
)
وقد أجيب عن هذا الإعتراض : بأنه خلاف الظاهر فإن حديث ابن عباس فيه ( تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال ) (
) قال الزيلعي فقوله هذا يدفع التفسير أو يبعده .(
)
3/ ولو فرضنا أن تفسير حديث ابن عباس بما ذكر ليس بمتعين وليس بظاهر كل الظهور ، وأن التعارض بين الحديثين باق ، فالمصير إلى الترجيح إذاً واجب . وحديث ميمونة وأبي رافع أرجح من حديث ابن عباس ، لأن ميمونة هي صاحبة القصة ، ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما جرى له في نفسه من غيره (
). وقد تقرر في الأصول أن خبر صاحب الواقعة المروية مقدم على خبر غيره ، لأنه أعرف بالحال من غيره ، والأصوليين يمثلون له بحديث ميمونة المذكورة ، مع حديث ابن عباس . وإليه أشار في مراقي السعود :

أو راويا باللفظ أو ذا الواقع ... وكون من رواه غير مانع(
).

4/ مما يرجح به حديث أبي رافع على حديث ابن عباس : أن أبا رافع هو رسوله إليها ، فهو مباشر للواقعة ، وابن عباس ليس كذلك ، والمباشر لما روى أعرف بحاله من غيره . (
)
4/ مما يرجح به حديث ميمونة ، وحديث أبي رافع معاً ، على حديث ابن عباس : أن ميمونة ، وأبا رافع كانا بالغين وقت تحمل الحديث المذكور ، وابن عباس ليس ببالغ وقت التحمل .

ولذا اشتهر عن سعيد بن المسيب توهيم بن عباس (
) .

 وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر الراوي المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله ، لأن البالغ أضبط من الصبي لما تحمل ، وللاختلاف في قبول خبر المتحمل ، قبل البلوغ مع الاتفاق على قبول خبر المتحمل بعد البلوغ ، قال في المراقي : 

أو كونه مباشراً أو كلفا ... أو غير ذي اسمين للأمن من خفا(
)
5/ من المرجحات التي رجح بها بعض العلماء : حديث تزوجه ( ميمونة ، وهو حلال على حديث تزوجه إياها ، وهو محرم : أن الأول : رواه أبو رافع ، وميمونة . والثاني : رواه ابن عباس وحده ، وما رواه الاثنان أرجح مما رواه الواحد كما هو مقرر في الأصول ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال المروي :

وكثرة الدليل والرواية ... مرجح لدى ذوي الدراية(
)
واعترض على هذا الترجيح بأن ابن عباس لم ينفرد به كما ذكره ابن حجر في فتح الباري (
)، حيث قال : فالمشهور عن ابن عباس « أن النبي ( تزوجها وهو محرم » وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة (
).

وأجيب عن هذا الإعتراض بأنه على تقدير صحة ما ذكره ابن حجر فمن روى أن تزويجها في حالة الإحرام أكثر . (
)
اعترض عليه فقالوا نقلب الاستدلال عليكم فنقول : يرجح حديث ابن عباس  بالكثرة .
فأجاب الجمهور وقالوا : إنهم وإن كثروا فميمونة ، وأبو رافع أعلم منهم بالواقعة كما تقدم ، والمرجحات يرجح بعضها على بعض ، وضابط ذلك عند الأصوليين هو قوة الظن (
)، ومعلوم أن ما أخبرت به ميمونة رضي الله عنها عن نفسها ، وأخبر به الرسول بينها ، وبين زوجها صلى الله عليه وسلم الذي هو أبو رافع أقوى في ظن الصدق مما أخبر به غيرهما (
)، وأشار في مراقي السعود إلى ما ذكرنا بقوله :     قطب رحاها قوة المظنة ... فهي لدى تعارض مئنه(
)
6/  ومما يرجح به حديث ميمونة أنه ( إنما تزوجها في عمرة القضاء هذا مالا يختلف فيه اثنان ومكة يومئذ دار حرب ، وإنما هادنهم عليه السلام على أن يدخلها معتمرا ويبقى بها ثلاثة أيام فقط ثم يخرج فأتى من المدينة محرما بعمرة ولم يقدم شيئا إذ دخل على الطواف والسعى وتم إحرامه في الوقت ولم يختلف أحد في أنه إنما تزوجها بمكة حاضرا بها لا بالمدينة، فصح أنه بلا شك إنما تزوجها بعد تمام إحرامه لافى حال طوافه وسعيه، فارتفع الاشكال جملة، وبقى خبر ميمونة ، وخبر عثمان لا معارض لهما .(
)
وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه قد ورد من حيث أبي رافع أنه زوجها إياه وهو بالمدينة قبل أن يخرج منها . (
)

7/ أن حديث ابن عباس فعل ، وحديث عثمان قول ، والقول يقدم ؛ لأنه تقعيد لقاعدة ، بخلاف حديث ابن عباس فإنه واقعة عين ، والوقائع تحتمل احتمالات شتى  (
)، قال في المراقي : 
وقوله فالفعل فالتقدير        فصاحة وألغي الكثير  (
)
8 / أن حديث ابن عباس فعل ، وحديث عثمان قول ، والقول يقدم ؛ لأن الفعل يحتمل الخصوصية ، واحتمال أن هذا خاص بالنبي ( لكثرة خصائصه في باب النكاح . (
)
9/ حديث عثمان مثبت لحكم جديد ، وهو تحريم نكاح المحرم بخلاف حديث ابن عباس ، فإنه موافق للأصل وهو الحل والمثبت مقدم على النافي . (
)
10 / يحتمل أن النبي ( أمر أبا رافع أن يعقد له على ميمونة قبل أن يحرم ، كما في خبر أبي رافع ، وانتشر الأمر بعد أن أحرم ، فلم يعلم ابن عباس إلا بعد انشاره ، وقد ورد أن ابن عباس رجع عن
 قوله (
). 

11/ وأما قياس نكاح المحرم على شراء الأمة للتسري فيجاب عنه من ثلاثة أوجه : 

الأول : أنه قياس في مقابلة النص ، ومثله فاسد الاعتبار . (
)
الثاني : أن النكاح يخالف شراء الأمة فإنه يحرم بالعدة والردة واختلاف الدين وكون المنكوحة أختا من الرضاعة 

الثالث : أنه يعتبر له شروطا غير معتبرة في الشراء . 

أجاب أصحاب القول الثاني عن هذه الاعتراضات بقولهم إن الْمَقْصُودَ مِنْ النِّكَاحِ الْوَطْءُ ، وَبِسَبَبِ الْإِحْرَامِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ بِدَوَاعِيهِ  فَيَحْرُمُ الْعَقْدُ الَّذِي لَا يُقْصَدُ بِهِ إلَّا هَذَا ، وَهَذَا بِخِلَافِ شِرَاءِ الْأَمَةِ ، فَإِنَّ الشِّرَاءَ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِلْوَطْءِ ، بَلْ لِلتِّجَارَةِ ، وَالْمُحْرِمُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ عَنْهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِيَّةَ ، وَلَا أُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا حَرُمَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ أَيْضًا ، وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَؤُلَاءِ .(
)
مناقشة أصحاب القول الثاني لأدلة أصحاب القول الأول : 

1/ قالوا : لا حجة في حديث عثمان على منع عقد النكاح في حال الإحرام ، لأن المراد بالنكاح فيه وطء الزوجة ، وهو حرام في حال الإحرام إجماعاً ، وليس المراد به العقد . (
)
أجاب الجمهور على هذا الإعتراض من أوجه :

الأول : أن في نفس الحديث قرينتين دالتين على أن المراد به عقد النكاح لا الوطء . 
الأولى : أنه ( قال في الحديث « لا يَنْكُِ المحرم ولا يُنْكَحُ » فقوله : « ولا يُنْكَحُ » بضم الياء ، دليل على أن المراد : لا يزوج ، ولا يمكن أن يكون المراد بذلك الوطء ، لأن الولي إذا زوج قبل الإحرام ، وطلب الزوج وطء زوجته في حال إحرام وليها ، فعليه أن يمكنه من ذلك إجماعاً ، فدل ذلك على أن المراد بقوله : ولا ينكح ليس الوطء بل التزويج كما هو ظاهر    

القرينة الثانية : أنه ( قال أيضاً : « ولا يخطب » ، والمراد خطبة المرأة التي هي طلب تزويجها ، وذلك دليل على أن المراد العقد ، لأنه هو الذي يطلب بالخطبة ، وليس من شأن وطء الزوجة أن يطلب بخطبة كما هو معلوم . (
)
الوجه الثاني : أن أبان بن عثمان راوي الحديث وهو من أعلم الناس بمعناه ، فسره بأن المراد بقوله : ولا ينكح : أي لا يزوج ، لأن السبب الذي أورد فيه الحديث ، هو أنه أرسل له عمر بن عبيدالله حين أراد أن يزوج ابنه طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير ، فأنكر عليه ذلك أشد الإنكار ، وبين له أن حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ، دليل على منع عقد النكاح في حال الإحرام ، ولم يعلم أنه أنكر عليه أحد تفسيره الحديث ، بأن المراد بالنكاح فيه العقد لا الوطء . (
)
الوجه الثالث : هو ما قدمنا من الأحاديث ، والآثار الدالة على منع التزويج في حال الإحرام ، كحديث ابن عمر عند أحمد : أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل ، وهو خارج من مكة : فأراد أن يعتمر أو يحج فقال : لا تتزوجها وأنت محرم . نهى رسول الله ( عنه ا هـ (
). فقد صرح بأن النكاح المنهي عنه في الإحرام : التزويج . (
)
 ومن ذلك الأثر الذي روي  عن أبي غطفان بن طريف : أن أباه طريفاً تزوج امرأة ، وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه  . (
)
وذلك دليل على أن عمر يفسر النكاح الممنوع في الإحرام بالتزويج ولا يخصه بالوطء . وغير ذلك من الآثار التي سبق ذكرها . (
)
2 / قالوا حديث ابن عباس يرجح بأنه اتفق عليه الشيخان في صحيحيهما . ومعلوم أن ما اتفق عليه مسلم والبخاري ، أرجح مما انفرد به مسلم ، وهو حديث ميمونة ، وأرجح مما أخرجه الترمذي وأحمد ، وهو حديث أبي رافع .

قال صاحب المراقي :
وكونه أودع في الصحيح           لمسلم والشيخ في الترجيح  (
)
أجاب الجمهور على هذا الإعتراض فقالوا: إن غاية ما يفيده اتفاق الشيخين صحة الحديث ، إلى ابن عباس ، ونحن لو جزمنا بأنه قاله قطعاً لم يمنع ذلك من ترجيح حديث ميمونة وأبي رافع عليه ، لأنهما أعلم بحال الواقعة منه ، لأن ميمونة صاحبة الواقعة ، وأبو رافع هو الرسول المباشر لذلك . فلنفرض أن ابن عباس قال ذلك ، وأن أبا رافع وميمونة خالفاه ، وهما أعلم بالحال منه ، لأن لكل منهما تعلقاً خاصاً بنفس الواقعة ليس لابن عباس مثله . (
)
3 / أجابوا عن استدلالهم  بأن الإحرام يمنع الجماع ودواعيه فمنع من العقد بأجوبة منها : 

الأول : لَوْ جُعِلَ عَقْدُ النِّكَاحِ بِمَنْزِلَةِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِهِ ، وَهُوَ الْوَطْءُ ؛ لَكَانَ تَأْثِيرُهُ فِي إيجَابِ الْجَزَاءِ ، أَوْ إفْسَادِ الْإِحْرَامِ بِهِ لَا فِي بُطْلَانِ عَقْدِ النِّكَاحِ ، تَوْضِيحُهُ أَنَّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ يَبْقَى النِّكَاحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ صَحِيحًا ، وَلَوْ كَانَ عَقْدُ الْإِحْرَامِ يُنَافِي ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ ؛ لَكَانَ مُنَافِيًا لِلْبَقَاءِ كَتَمَجُّسِهَا وَالْحُرْمَةِ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ ، وَلَمَّا لَمْ يُنَافِ بَقَاءَ النِّكَاحِ ، فَكَذَلِكَ الِابْتِدَاءُ ، وَبِهَذَا فَارَقَ شِرَاءَ الصَّيْدِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَمْنَعُ اسْتِدَامَةَ الْيَدِ عَلَى الصَّيْدِ فَيَمْنَعُ إثْبَاتَ الْيَدِ بِالشِّرَاءِ ابْتِدَاءً بِخِلَافِ النِّكَاحِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ رَاجَعَهَا ، وَهُوَ مُحْرِمٌ كَانَ صَحِيحًا بِالِاتِّفَاقِ ، وَعَلَى قولهم الرَّجْعَةُ سَبَبٌ يَحِلُّ الْوَطْءُ بِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ الْمُحْرِمُ مَمْنُوعًا عَنْهُ ، فَكَذَلِكَ النِّكَاحُ . 

الثاني ك يعترض عليهم أيضا بِالظِّهَارِ ، فَإِنَّ الظِّهَارَ يُحَرِّمُ الْوَطْءَ بِدَوَاعِيهِ ، وَلَا يَمْنَعُ الْعَقْدَ ابْتِدَاءً بِأَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا ، ثُمَّ فَارَقَهَا . 

الثالث : أن أصحاب القول الأول يَمْنَعُون الْمُحْرِمَ مِنْ تَزْوِيجِ وَلِيَّتِهِ ، مع أنه ليس فيه اسْتِبَاحَةِ للْوَطْءِ هنا ، فبان ضعف الاستدلال (
).

الترجيح 

الراجح : القول الأول ؛ لما يلي :

 1/ لقوة أدلتهم ، ومنها حديث عثمان ؛ لأنه قول / والقول يقدم على الفعل عند التعارض . 

2/ لأنه مثبت والمثبت مقدم على النافي . 

3/ لكثرة الأثار الصحيحة عن كبار الصحابة بذلك كعمر وعلي وزيد وابن عمر رضي الله عنهم .  

4 / لأن حديث ابن عباس الذي استدل به المجيزون معارض بما هو أقوى منه في المعنى وهو حديث ميمونة وأبي رافع . 

5/ لو فرضنا أن حديث ابن عباس ، لم يعارضه معارض ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ، وهو محرم . فهذا فعل خاص لا يعارض عموماً قولياً ؛ لوجوب تخصيص العموم القولي المذكور بذلك الفعل كما تقدم إيضاحه (
).

 6/ وما احتج به كل واحد من المتنازعين في هذه المسألة من الأقيسة كقياس من أجاز النكاح في الإحرام ، النكاح على شراء الأمة في الإحرام . لقصد الوطء ، وكقياس من منعه النكاح في الإحرام على نكاح المعتدة بجامع أن كل منهما لا يعقبه جواز التلذذ كالوطء والقبلة تركناه وتركنا مناقشته ، لأن هذه المسألة من المسائل المنصوصة فلا حاجة فيها إلى القياس ، مع أن كل الأقيسة التي استدل بها الطرفان لا تنهض بها حجة . (
)
المبحث الثاني 

على القول ببطلان عقد النكاح في الإحرام 

فهل يفرق بينهما بفسخ أو طلاق ؟ 
  
على القول ببطلان نكاح المحرم ، فهل يفرق بينهما بفسخ أو طلاق ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: -

القول الأول :يجب أن يطلقها ، وبه قال مالك(
) وأحمد في ظاهر المذهب .  (
) 

القول الثاني : يفرق بينهما بغير طلاق ، وبه قال الشافعي(
) وأحمد في رواية(
) . 

الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ يجب تطليقها لتحل لغير بيقين ؛ لشبهة الخلاف في صحة النكاح . (
)
2/ لأن تزويجها من غير طلاق يفضي إلى أن يجتمع بالمرأة زوجان ، كل واحد يعتقد حلها . (
)
أدلة القول الثاني : 

1/ لأنه منهي عنه فلم يصح فالنهي يقتضي الفساد . (
)
2/  أنه ظاهر فعل الصحابة كما سبق ومنه : 

أ/ عن داود بن الحصين . أن أبا غطفان بن طَرِيف المُرِّيَّ ، أخبره أن أباه طريفاً ، تزوج امرأة وهو محرم . فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه (
).

ب / وبما روي أن عمر وعليا قالا المحرم لا ينكح ولا ينكح ، فإن نكح فنكاحه باطل . (
)
ج / وقال علي : لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه (
). 

د/ عن سعيد ابن المسيب أن رجلا تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما.(
)
3- العقد الفاسد غير منعقد ، وهذا منه ، فلا يحتاج في إزالته إلى فسخ كالبيع الفاسد وغيره . (
)
الراجح : القول  الأول ، لما يلي : 

1/ لوجود الخلاف فهذا يسبب شبهة النكاح .

2/ قال الإمام مالك : لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه . (
)
المبحث الثالث 

هل تصح رجعة المحرم ؟
هل تصح رجعة المحرم ؟  اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : -
القول الأول : تصح ، وبه قال أبو حنيفة(
) ومالك(
) والشافعي(
) وأحمد في المذهب ،  (
) واختاره ابن حزم . (
)
القول الثاني : لا يصح ، وبه قال أحمد في رواية (
) ، وهو وجه عند الشافعية . (
)
الأدلة :أدلة القول الأول : 
1/ أن الرجعية زوجة ،والرجعة إمساك بدليل قوله تعالى { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } [ البقرة : 231 ] فأبيح ذلك كالإمساك قبل الطلاق.(
)
2/ ولأنها تجوز بغير ولي ولا شهود ولا إذنها فلم تحرم كإمساكها بترك الطلاق . (
)
3/  ولأن الرجعة كاستدامة النكاح بدليل أنها تصح من غير ولي ولا شهود وتصح من العبد بغير إذن الولي فلم يمنع منه الإحرام كالبقاء على العقد . (
)
أدلة القول الثاني : 

1/ لأن الرجعة عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح . (
)
2/ أن الرجعة لا تصح بغير شهود فكانت كالنكاح . (
)
الراجح : القول الأول ، لما يلي : - 

1/ لقوة أدلتهم .

أما الجواب عن قياسهم الرجعة على النكاح بدليل أنها عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح ، فيجاب عنه بأنه قياس مع الفارق وهو فاسد الاعتبار بدليل ما يلي : 

1/ ليس في الأدلة تسمية الرجعة نكاحا . 

2/  أن الرجعية مباحة قبل الرجعة فلا إحلال . (
)
3/ أن الرجعية زوجة بدليل أنها ترثه ويرثها وتلزمه نفقتها 
وإسكانها . (
)
4/ لا يقال للمراجع ناكح . (
)

5/ الرجعة ليست بإبتداء نكاح ، إنما هي اصلاح شئ أفسد من نكاح كان صحيحا . (
)
6/ الرجعة سد ثلم في العقد ورفع تحريم طرأ عليه ، وليست عقدا مبتدأ (
)
أما قولهم الرجعة لا تصح بغير شهود فكانت كالنكاح . 

فيجاب عنه بأن المسألة محل خلاف  (
) ، ثم لو سلم بذلك ، فليس كونها تشبه النكاح من وجه يلزم منه أن تشبهه من كل وجه . 

المبحث الرابع 

هل يجوز للوكيل العقد حال الإحرام ؟

هل يجوز للوكيل عن الزوج أو الولي أن يعقد وهو محرم أو وهما محرمان ؟ اختلف العلماء فيه على قولين : -

القول الأول :يصح وهو مقتضى مذهب الحنفية (
) ورواية عن أحمد . (
) 

القول الثاني : لا يصح وهو مذهب المالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
) . 

الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ لأدلة الإباحة (
). 

ووجه الاستدلال أنه لما جاز للأصيل جاز للوكيل لأنه بدل عنه والبدل له حكم المبدل .(
)
أدلة القول الثاني : 

1/ لأدلة المنع .(
)
ووجه الاستدلال : أنه لما منع  الأصيل منع الوكيل ؛ لأنه بدل عنه ، والبدل له حكم المبدل .(
)
الراجح : القول الثاني ، لما يلي 

1/ لأنه سبق ترجيع القول بالمنع ، والوكيل له حكم الأصيل .
المبحث الخامس 

هل يجوز للسلطان التزويج بالولاية العامة ؟ 

هل يجوز للسلطان التزويج بالولاية العامة(
) ؟ اختلف الفقهاء على قولين : -

القول الأول :لا يجوز ، وبه قال الجمهور من المالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة .  (
) 

القول الثاني : يجوز ، وبه قال بعض الشافعية(
) وبعض الحنابلة(
) . 

القول الثالث : يجوز للإمام دون القاضي ، وهو وجه عند الشافعية . (
)
الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/ لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم « لا يَنكح المحرم ولا يُنكح »(
) فلا يجوز إخراج السلطان من هذا العموم ، إلا بدليل خاص به من كتاب أو سنة ، ولم يرد بذلك دليل ، (
) .

أدلة القول الثاني : 

1/ لأن الولاية العامة آكد ، فيجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب والدليل أنه يملك بالولاية العامة أنه يزوج المسلمة والكافرة (
). 

2/ لأنه في حال ولايته كان حلالا والاستدامة أقوى من الابتداء لأن الإمامة العظمى من شرطها العدالة ولا تبطل بالفسق الطارئ  (
). 

3/ لأن فيه حرجا على الناس وتضييقا عليهم في سائر البلاد لأن من يزوج من الحكام إنما يزوجون بإذنه وولايته . (
)
أدلة القول الثالث : 

أما في القاضي فاستدلوا بالأدلة المانعة ، وأما في الإمام فاستدلوا بأدلة القول الثاني قالوا الفرق بينهما أن ولاية الإمام أقوى فكانت مستثناة . 

الراجح : القول الأول ، لما يلي : 

1/ لوجود النص ، ولا اجتهاد مع النص .  

2/ دعوى التضييق يجاب عنها أن الولاة في تزويجهم غير محرمين فصح العقد . 
المبحث السادس 

هل تصح شهادة المحرم على عقد النكاح ؟

اختلف الفقهاء في شهادة المحرم على عقد النكاح على قولين : 

 القول الأول : يجوز ، وبه قال الجمهور من الحنفية(
) والمالكية(
) والشافعية (
). 

القول الثاني : لا يجوز ، وبه قال أبوسعيد الاصطخري من الشافعية (
) وهو وجه عند الحنابلة (
). 

القول الثالث : يكره ، وهوالصحيح عند الحنابلة (
)  .
الأدلة : أدلة القول الأول : 

1/ لأن الشاهد لا يتناوله حديث « لا ينكح المحرم ولا ينكح » لأن عقد النكاح بالإيجاب والقبول والشاهد لا صنع له في ذلك (
).
أدلة القول الثاني : 

1/ لأن في بعض الروايات ( لا يشهد ) (
)
2/ إن شهادة الشاهد ركن في العقد ، فلم تجز في حال الإحرام كالولي .(
)
أدلة القول الثالث : 
1/ لأنه معونة على النكاح أشبه الخطبة . (
)
الراجح : القول الثالث لما يلي : 

1/ لقوة دليلهم . 

2/ جمعا بين الأدلة . 

3/ لأن حديث ( لا  يشهد ) لا يثبت . 

الخاتمة 

وهنا نلخص أهم نتائج البحث : 

1/ تعريف الإحرام لغة : ادخال الانسان نفسه في شيئ حرم عليه . 

2/ تعريف الإحرام اصطلاحا : نية الدخول في حرمات الحج والعمرة . 

3/ لا يصح عقد النكاح في الإحرام على القول الراجح . 

4/ يجب على الناكح في الإحرام أن يطلق على القول الراجح . 

5/ تصح الرجعة في الإحرام على القول الراجح . 

6 / لا يصح للوكيل العقد حال الإحرام على القول الراجح . 

7 / لا يجوز للسلطان التزويج حال الإحرام على القول الراجح . 

 8 / تكره الشهادة على عقد النكاح في الإحرام على القول الراجح . 

الرضا 

وأثره في عقد الحوالة 
إعداد 

د . عبيد بن سالم العمري 

الأستاذ المساعد في كلية المعلمين 

جامعة طيبة بالمدينة النبوية 

(
مقدمة

الحمد لله غافر الزلل ، ساتر الخلل ، مقدر الأجل ، قابل العمل ، الكريم الذي لا يبخل ، والحليم الذي لا يعجل ، والرقيب الذي لا يذهل ، والعالم الذي لا يجهل ، اتصف بالكمال في الأزل ، ولم يزل ، لا يغب عن سمعه أنين المريض ولا دبيب النمل ، ويسبحه الفئ والظل والجبل والرمل . 

 وأشهد أن لا إله إلا الله ،وحده لا شريك له ، قدر الرزق والأجل ، وأحاط بكل شي علما ، فما نسي ولا غفل ، وأتقن كل شي ، فلا عيب ولا خلل ، وأنزل القران بالحق ، وبالحق نزل .

وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله ، في الأنبياء هو الأفضل ، وفي البشر هو الأكمل ، وفي الأصفياء هو الأنبل ، وفي المقربين السابقين إلى الجنة هو الأول ، صلوات ربي وسلامه عليه ، وعلى آله وأصحابه الأول ما نجم أفل ، ومزن همل ، وضبي جفل ، وقارئ رتل .


أما بعد: فإن من أجل العبادات ، وأفضل القربات ، وأعظم الطاعات  العناية بالعلم الشرعي الموروث عن النبي ( كتابا وسنة ، والتفقه في مدلولاتها .

ومن أجل الوصول إلى هذه المرتبة السنية والمحلة العلية ، رغبت في أن أرقم بحثا في مسألة فقهية مما تمس إليه الحاجة أستعرض فيه النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم ، فكان هذا البحث ، والذي هو بعنوان ( الرضا وأثره في عقد الحوالة  ) .

أسال الله بمنه وكرمه أن ينفعني به وإخواني المؤمنين في الدنيا والآخرة ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

                                                       وكتب
د . عبيد بن سالم العمري 

الأستاذ المساعد في كلية المعلمين 

جامعة طيبة بالمدينة النبوية 

                                                                             14/ 7 / 1429هـ 

أسباب اختيار الموضوع : 

اخترت هذا الموضوع للبحث والدراسة لأسباب أجملها فيما يلي :

1/ أهمية معرفة الأحكام الشرعية المترتبة على الرضا وأثره في عقد الحوالة .

2/ أن الجهل بهذه الأحكام قد يترتب عليه فساد المعاملة . 

3/ لم أجد من أفرد هذا الموضوع بدراسة مستقلة . 

4/ كثرة الخلاف في هذا الموضوع والذي يحتاج إلى دراسة وترجيح . 

الدراسات السابقة : 

لم أجد دراسة مستقلة في الرضا وأثره في عقد الحوالة ، ومسائل هذا الموضوع متناثرة في كتب الفقه والحديث والفتاوى والموسوعات.

خطة البحث

تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول :

المقدمة : تحتوي على الافتتاحية ، وأسباب اختيار الموضوع ، والدراسات السابقة وخطة البحث ، ومنهج البحث . 

التمهيد : وفيه التعريف بالحوالة لغة واصطلاحا وحكمها وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: في تعريف الحوالة لغة واصطلاحا ، وفيه مطلبان :

المطلب الأول : في تعريف الحوالة في اللغة العربية . 

المطلب الثاني :في تعريف الحوالة في الاصطلاح . 

المبحث الثاني : في حكم الحوالة  .

الفصل الأول : في المسائل المتفق عليها المتعلقة بالرضا في عقد الحوالة ، وفيه مبحثان :

المبحث الأول : في اشتراط رضا المحيل . 

المبحث الثاني  : إذا لم يرض المحال بالحوالة ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا ً .

الفصل الثاني : في المسائل المختلف فيها المتعلقة بالرضا في عقد الحوالة وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : في اشتراط رضا المحال . 

المبحث الثاني : في اشتراط رضا المحال عليه . 

 الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات .

منهج البحث :
1/ جمعت المادة العلمية من المصادر الحديثية والفقهية .

2/ رتبت المسائل في فصول ومباحث ومطالب . 

3/ في عرض المسائل الفقهية اتبعت الآتي : 

أ / أقدم مسائل الإجماع والاتفاق.

ب/ أحدد نقطة الخلاف وأحرر محل النزاع .

ج / أرتب الأقوال الفقهية . 

4/ في عرض الأدلة اتبعت الآتي : 

أ/ اذكر الأدلة مع مراجعها . 

ب/ أعزو الآيات على مواطنها في المصحف الشريف مع ذكر اسم السورة ورقم الآية . 

ج/ أخرج الأحاديث من مصادرها المعتمدة ، فإن كان الحديث في الصحيحين ، أو أحدهما اكتفيت به ، وإن كان في غيرهما خرجته مع ذكر حكم أهل العلم عليه صحة وضعفا . 

د/ اخرج الأثار من مصادرها .

5/ أترجم للأعلام غير المشهورين عند أهل التخصص عند أول ورودهم في البحث . 

6/ أشرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية . 

7/ ختمت البحث بفهارس علمية .

التمهيد :

وفيه التعريف بالحوالة لغة واصطلاحا وحكمها وفيه مبحثان :

المبحث الأول: في تعريف الحوالة لغة واصطلاحا ، وفيه مطلبان :

المطلب الأول : في تعريف الحوالة في اللغة العربية .
بفتح الحاء ، وقد تكسر،والفتح أفصح ، وهي ترجع إلى معنى الانتقال والتحول ، من قولهم:حال عن العهد ، إذا انتقل عنه وتغير (
).

وهي مشتقة من التحويل ؛ لأنها تحول الحق من ذمة إلى أخرى ، ويقال تحول من المنزل ، (
)
إذا انتقل عنه ، ومنه تحويل الفراش ، وحول الرداء ، وأحاله : نقل كل طرف إلى موضع الأخر ، وأحال الغريم زجاه إلى آخر .(
)
 المطلب الثاني :

في تعريف الحوالة في الاصطلاح .

 تباينت عبارات أهل العلم في تعريف الحوالة اصطلاحا،وهذا الاختلاف في الحقيقة متقارب من ناحية المعنى وهذا بعض ما ذكروه : 

قالت الحنفية : نقل الدين من ذمة إلى ذمة. (
)
وعبر بعضهم بقوله : نقل المطالبة من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم. (
)

وقيل : نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . (
)
وقالت المالكية : تحويل الدين من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى .(
)

وقال بعضهم : نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى .(
)

وقالت الشافعية : عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة . (
)
وقال بعضهم : نقل حق من ذمة إلى ذمة (
). 

وقالت الحنابلة : تحويل حق من ذمة إلى ذمة .(
) 

وقال الجرجاني : نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال 
عليه . (
)
وقال المناوي : إبدال دين بآخر للدائن على غيره رخصة .(
)
التعريف المختار : ومن خلال استعراض هذه التعريفات يظهر والعلم عند الله أنها متقاربة ، وإنما عبر بعضهم بالنقل والتحويل اشارة إلى مسألة ما ينرتب على عقد الحوالة هل هو الإبراء أو مجرد التحويل ؟ (
) فكل واحد منها يعتبر صحيحا ولعل من أدقها والعلم عند الله : عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة . وذلك لاختصاره ودقته وهو جامع مانع . 

المبحث الثاني  في 

حكم الحوالة  .

الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع .

 أما السنة فما روى أبو هريرة ( أن النبي  ( قال ( مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليئ فليتبع )(
) 

وأجمع العلماء على جواز الحوالة في الجملة(
) . 
 الفصل الأول 

في المسائل المتفق عليها المتعلقة بالرضا في عقد الحوالة ، وفيه مبحثان :

المبحث الأول في 

اشتراط رضا المحيل .

اتفق الفقهاء على اشتراط رضا المحيل ، فلا يصح كونه مكرها على الحوالة . (
)
الأدلة : 

1/ لأن الحق عليه ، فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين الذي على المحال عليه . (
)
2/ لأن ذوي المرؤات قد يأنفوا بتحمل غيرهم ما عليهم من الدين .(
)
3/ لأن الحوالة إبراء فيها معنى التمليك ، فتفسد بالإكراه كسائر التمليكات . (
)
4/ لأن له إيفاء الحق من حيث شاء لكونه مرسلا في ذمته فلم يتعين لقضائه محل معين كما لو كان له دراهم في كيسه ، فليس لصاحب الحق أن يطالب بإجباره على أن يقضيه حقه من كيسه . (
) 

المبحث الثاني  

إذا لم يرض المحال بالحوالة 

ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا ً . 

إذا لم يرض المحال بالحوالة ، ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا ً ، رجع على المحيل بلا خلاف(
)، والدليل على ذلك :

1/ أنه لا يلزمه الاحتيال على غير ملئ ؛ لما فيه من الضرر عليه .(
)
2/ لأن النبي النبي  ( قال ( مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على ملي  فليتبع )(
)وجه الدلالة : أنه إنما أمره بقبول الحوالة إذا أحيل على ملئ ، وهنا بان بخلاف ذلك. (
)
الفصل الثاني

في المسائل المختلف فيها المتعلقة بالرضا في عقد الحوالة ، 
وفيه مبحثان :

المبحث الأول : في اشتراط رضا المحال .
اختلف الفقهاء في اشتراط رضا المحال في صحة الحوالة على قولين : -

القول الأول :يعتبر رضاه ، وبه قال أبو حنيفة (
)ومالك (
)والشافعي(
)   وهو رواية عن أحمد .(
)
القول الثاني : لا يعتبر رضاه إلا أن يكون المحال عليه جاحدا أو مماطلا ، وهو قول أحمد ،  (
) وأبي ثور (
) ، وابن جرير (
) ، وإسحاق (
) ، والظاهرية  (
). 

الأدلة :

أدلة القول الأول : 

1/  قول النبي  ( ( إن لصاحب الحق مقالا ) (
)
وجه الدلالة : عمومه يقتضي عدم اجباره على قبول الحوالة (
). 

2/  لأن حقه في ذمة المحيل فلا يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاه كما لا يجوز أن يجبره على أن يأخذ بالدين عرضا (
).  

3/ لأن الذمم تتفاوت يسارا وإعسارا وبذلا ومطلا وتتأثر بذلك قيمة الدين نفسه ، ولا سبيل إلى إلزامه بتحمل ضرر لم يلتزمه . (
)
4/ أن الحق له فلا ينتقل بغير رضاه كالبائع (
).

5/ لأن ما ثبت في الذمة قد يكون سلما وتارة يكون دينا فلما لم يلزم قبول الحوالة في السلم لم يلزم قبول الحوالة في الدين . (
)
المناقشة : 

1/ أجيب عن الحديث بأنه عام فيخصص بحديث أبي هريرة . 

2/ أجيب عن القياسات :

أ / بأنها في معارضة النص  فلا اعتبار بها . 

ب/ بوجود الفارق ففي الحوالة يعطى مثل حقه وفي أخذ العرض يعطى غير حقه ، فلم يزمه قبوله (
). 

ج/ عدم التسليم بوجود الضرر ؛ لكون المحال عليه مليئ باذل .

أدلة القول الثاني : 

1/ ما روى أبو هريرة ( أن النبي  ( قال ( مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على ملي(
)  فليتبع )(
) والمراد أي أحيل فليحتل .(
)
2/ ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي  ( قال ( مطل الغني ظلم ، وإذا أحلت على ملئ  فاتبعه ) (
)
وجه الدلالة من : أنه أمر والأمر للوجوب ، ولا صارف له عن ذلك . 

2/ لأن للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه وبوكيله وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض فلزم المحال القبول كما لو وكل رجلا في إبقائه .(
)
 3/ أن الدائن الذي يهيئ له مدينه مثل دينه عدا ونقدا من يد أخرى فيأبى أن يأخذه ، ويصر على أن ينقده إياه مدينه بالذات ، لا يكون إلا متعنتا أو معاندا . 

المناقشة : 

أعترض على الاستدلال بحديث أبي هريرة ( أن الأمر فيه ليس للوجوب ، واختلفوا في الصارف له عن ذلك : 

أ / فمن الفقهاء من قال : إن الأمر للاستحباب ، لأنه حكي الاجماع عليه . (
) 

أجيب عن هذا الاعتراض بأن الإجماع المدعى غير صحيح ؛ لوجود الخلاف فيه من أصحاب القول الثاني(
) .  
وقيل : إنه للإباحة لأنه وارد بعد حظر ، وهو نهيه عن بيع الدين بالدين .(
)
وأجيب عن هذا بأنه يحتاج إلى إثبات دليل على تأخره . (
)
وقيل : صرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات . (
)

وأجيب عنه بأن هذا لا يقوى على التخصيص . 
الراجح : القول الثاني ، لما يلي :- 

1/ لقوة أدلتهم ، فالحديث صحيح صريح . 

2/ لضعف أدلة القول الأول ، وقد أجيب عنها كما في المناقشة ، فهي لا تخرج عن كونها نصا عاما ، فيخصص بالحديث الوارد ، أو قياس والقياس إذا عارض النص ، فإنه فاسد الاعتبار  . 

3/ أن الاعتراضات التي ذكرها أصحاب القول الأول على الحديث لا تسلم لهم . 

 المبحث الثاني : 

في اشتراط رضا المحال عليه . 
اختلف الفقهاء في اشتراط رضا المحال عليه في صحة الحوالة على ثلاثة أقوال:

القول الأول : عدم اعتبار رضاه ، وهو المذهب عند الشافعية (
) ، والحنابلة (
)، واختاره بعض المالكية . (
)
القول الثاني : لابد من رضاه وهو المذهب عند الحنفية(
) ، وهو وجه عند الشافعية(
)، وبه قال داود (
).

القول الثالث :  يعتبر رضاه إن كان عدوا للمحال وإلا فلا ، وهو مذهب المالكية . (
)
الأدلة :-

أدلة أصحاب القول الأول :
1/ أن من عليه الدين مملوك الذمة فهو محل الحق والتصرف ، فلم يكن رضاه معتبر في نقل الملك كبيع العبد المملوك (
).

2/ لأن بالحوالة يزول ملكه عن الدين كالإبراء ، فلما لم يكن رضا المبرأ معتبراً في صحة البراءة ، لم يكن رضا المحال عليه معتبر في صحة الحوالة (
).

3/ لأن مالك الدين مخير في استيفائه بنفسه وبغيره كالوكيل ، وكذلك بالمحتال (
).

4/ لأنه تفويض قبض فلا يعتبر فيه رضى من عليه كالتوكيل في قبضه ويخالف المحتال ، فإن الحق له فلا ينقل بغير رضاه كالبائع ، وههنا الحق عليه ، فلا يعتبر رضاه كالعبد في البيع (
). 

5/ لأنه أقامه في القبض مقام نفسه ، فلم يفتقر إلى رضى من عليه 
الحق ، كالتوكيل .(
)
6 / لأنه ذمته محل للتصرف ، فلا يعتبر رضاه . (
)
المناقشة : 

أجاب أصحاب القول الثاني فقالوا : إن الحوالة تصرف على المحال عليه بنقل الحق إلى ذمته ، فلا يتم إلا بقبوله ورضاه بخلاف التوكيل بقبض الدين ؛ لأنه ليس تصرفا عليه بنقل الواجب إليه ابتداء ، بل هو تصرف بأداء الواجب ، فلا يشترط قبوله ورضاه ، ولأن الناس يختلفون في اقتضاء الديون والمطالبة بها ما بين سهل وصعب فلا بد من قبوله ؛ ليكون لزوم ضرر الصعوبة مضافا إلى التزامه (
). 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

1/ لأنه يلزمه الدين ، ولا لزوم بدون التزامه . (
)
2/ لأن الناس يتفاوتون في الاقتضاء من بين سهل ميسر وصعب معسر. (
)
3/  لأنه أحد من تتم به الحوالة ، فأشبه المحيل (
). 

4/ لأنه أحد من تتم به الحوالة ، فاعتبر رضاه في الحوالة كالمحتال (
). 

وعبر الماوردي عن هذين الدليلين بقوله : من كان وجوده في الحوالة شرطا كان رضاه فيها شرطا كالمحيل والمحتال. (
) 
5/ لأنه معاوضة ، فيتعبر الرضا من المتعاقدين (
).  

6/ بناء على أنها استيفاء ، فكأن المحتال استوفى ما كان له على المحيل وأقرضه المحال عليه ، ويعتذر إقراضه من غير رضاه . (
)
7/ المحال عليه باق على الأصل ، وهو اشتراط رضاه . (
)
المناقشة :

أجيب عن قياسه على المحيل :بأنه مالك فكان رضاه معتبر في زوال ملكه والمحال عليه مملوك . (
)
أجيب عن قياسه على المحتال : بأن المحتال الحق له ، فلا ينقل بغير رضاه كالبائع ، والمحال عليه الحق عليه ، فلا يعتبر رضاه، كالعبد في البيع .(
)
أدلة أصحاب القول الثالث  : 

1/ لحصول الضرر عليه بسبب العداوة . (
)
المناقشة : 

أجيب عن هذا بأن المحال قام مقام المحيل وقد ثبت أن المحيل لو كان عدوا للمحال عليه ، كان له استيفاء حقه ولم يلزمه أن يوكل صديقا لمن عليه الحق فكذلك هنا . (
)
الراجح : القول الأول ؛ لما يلي : - 

1/ لقوة ما استدلوا به . 

2/لما روى أبو هريرة ( أن النبي( قال ( مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليئ فليتبع )(
) 

وجه الدلالة : أن شرط صحة الحوالة ملاءة المحال عليه ، لا رضاه . 

3/ لما ورد من نقاشات على أدلة القول الثاني والثالث .

الخاتمـــة 

ونستلخص هنا أهم ما جاء في البحث من مسائل : 

1/ الحوالة في اللغة العربية تأتي بمعنى الانتقال والتحول ، وإنما اشتقت من التحول ؛ لأنها تحول الحق من ذمة إلى أخرى . 

2/ الحوالة اصطلاحا : عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة . 

3/ الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع . 

4/ يشترط رضا المحيل اتفاقا . 

5/ إذا لم يرض المحال بالحوالة ثم بان المحال عليه ميتا أو مفلسا رجع على المحيل بلا خلاف . 

6/ لا يشترط رضا المحال في صحة الحوالة على القول الراجح . 

7/ لا يشترط رضا المحال عليه في صحة الحوالة على القول الراجح . 
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66) - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهـاني، ت: (43.) هـ. طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت. طبعة أولى (14.9 هـ / 1988 م).

67)  حلية العلماء في معرفة مذاهـب الفقهـاء: لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال (الشافعي).تحقيق ياسين درادكة  طبعة: دار الباز، مكتبة الرسالة الحديثة، مكة المكرمة 14..هـ .

68) الذخيرة للحافظ أحمد الصنهاجي ، تحقيق أحمد عبد الرحمن ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 1422هـ . 
69)  رحمة الامة في اختلاف الأئمة: لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني (الشافعي). مطبعة الحجازي، القاهـرة، طبعة أولى (1936) م.

70)  رد المحتار على در المختار: (حاشية ابن عابدين) لابن عابدين (الحنفي) دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 1415 هـ .
71)  الرسالة لأبي زيد القيرواني ، دار المعرفة .
72) الرسالة للإمام محمد بن ادريس الشافعي ، تحقيق الشيخ أحمد شاكر ، مطبعة مصطفى الحلبي ، 1358هـ . 
73) الروض المربع للشيخ منصور البهوتي ، تحقيق محمد بشير عيون ، مكتبة دار البيان ، الطبعة الأولى 1411هـ . 
74)  روضة الطالبين للإمام النووي تحقيق عادل عبدالموجود وعلي معوض ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى 1411هـ .
75)  زاد المعاد للإمام ابن القيم تحقيق الأرناؤوطيان ، دار الرسالة ، الطبعة الثالثة عشر 14.6هـ . 
76)  سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام إسماعيل الصنعاني تحقيق فواز أحمد ، دار الريان ، الطبعة الرابعة ، 14.7هـ .
77)  سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد الألباني المكتب الإسلامي 14.5هـ .
78) سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ محمد الألباني المكتب الإسلامي 1398هـ . 
79)   سنن ابن ماجة: لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، ت: (275) هـ. تحقيق: محمود فؤاد عبد الباقي، طبعة: دار الريان.

80)  سنن أبي داود: لأبي داود بن سليمان بن الأشعث السجستاني، ت: (275) هـ. تحقيق: عزت الدعاس وعادل السيد ، طبعة: دار الكتب العلمية ، طبعة أولى ( 1388هـ).

81) - سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ت: (279) هـ. تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، طبعة: دار الفكر، بيروت (1357 هـ / 1938 م).

82)  سنن الدارقطني: لعلي بن عمر الدارقطني، ت: (385) هـ. الطبعة الثالثة : عالم الكتب ، بيروت 1413هـ ..

83)  سنن الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن التميمي الدارمي، ت: (255) هـ تحقيق فؤاد زمرلي وخالد السبع . الطبعة الأولى : دار الكتاب العربي ،14.7هـ .

84)  السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهـقي، ت: (458) هـ. طبعة: دار المعرفة، بيروت.

85)  سنن النسائي: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، ت: (3.3) هـ، تحقيق عبدالفتاح أبو غدة ، طبعة: دار البشائر ، الطبعة الثانية ، مطبوع مع حاشية السيوطي والسندي، طبعة أولى (14.6هـ).

86)  سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهـبي، ت (748) هـ. تحقيق: شعيب الأرناؤوط ، طبعة: مؤسسة الرسالة، طبعة أولى (14.3 هـ / 1983 م).

87)   السيرة النبوية: لأبي محمد عبد الملك بن هـشام بن أيوب الحميري. تحقيق: جمع من الأساتذة، طبعة: دار إحياء التراث العربي.
88) شذرات الذهب لابن العماد ، دار المكتب التجاري، الطبعة الثانية. 
89) شرح الزركشي على مختصر الخرقي للإمام محمد الزركشي تحقيق الشيخ عبدالله الجبرين الطبعة الأولى 1417هـ .
90) الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الشيخ محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (الحنبلي)، ت: (682) هـ، ، دار الكتب العلمية ، 1392هـ. 
91) الشرح الكبير لأبي البركات السيد أحمد الدردير (المالكي). مطبوع بهـامش (حاشية الدسوقي) تحقيق محمد عبدالله ، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1417هـ . 
92) شرح الكوكب المنير لابن النجار تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد ، دار الفكر 14.2هـ . 

93) - شرح صحيح مسلم: لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (الشافعي)، ت: (677) هـ.  تحقيق: لجنة من العلماء، المطبعة المصرية ،  (1349هـ ).

94)  شرح العناية على الهـداية: لمحمد بن محمود الباري (الحنفي). طبعة: دار الكتب العلمية ، بيروت.

95) - شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي المصري الطحاوي (الحنفي)، ت: (321) هـ. تحقيق محمد النجار مطبعة: الأنوار المحمدية .
96) شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور البهوتي مطبعة القاهرة . 
97) الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيح محمد العثيمين تحقيق سليمان أبا الخيل وخالد المشيقح دار آسام الطبعة الأولى 1414هـ . 

98) - شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهـقي،
ت: (458)هـ. تحقيق: أبي هـاجر زغلول، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة اولى (141. هـ / 199. م).

99)  صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي البخاري.تحقيق:مصطفى البغا، طبعة:دار ابن كثير،بيروت،الطبعة الثالثة (14.7 هـ).
100) صحيح الجامع الصغير وزياداته للشيخ الألباني ، المكتب الإسلامي الطبعة الثانية ، 14.6هـ 
101)  صحيح ابن خزيمة للإمام محمد بن خزيمة تحقيق محمد الأعظمي ، المكتب الإسلامي الطبعة الثانية 
102)  صحيح السنن الأربعة وضعيفها للشيخ الألباني ، مكتب التربية العربي ، الطبعة الأولى 141.هـ . 

103)  صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ت: (261) هـ. طبعة: دار الفكر، بيروت، طبعة اولى (1412 هـ 1992 م).
104) ضعيف الجامع الصغير وزياداته للشيخ الألباني ، المكتب الإسلامي الطبعة الثانية ، 141.هـ 
105) العزيز شرح الوجيز للإمام عبدالكريم الرافعي تحقيق علي معوض وعادل عبدالموجود ، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1417هـ . 
106) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لعبدالله بن شاس تحقيق محمد أبو الأجفان ، دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 1415هـ. 
107) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد بدر الدين بن أحمد العيني (الحنفي)، ت: (855) هـ. إدارة الطباعة المنيرية، مصر.

108) - عون المعبود شرح سنن أبي داود: لمحمد شمس الحق العظيم آبادي. طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت.

109) العناية شرح الهداية لسعد أمير خان ، دار الكتب العلمية . 
110) غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام للشيخ عبدالمحسن العبيكان دار الرسالة ، الطبعة الأولى ، 14.5هـ . 
111) الغاية القصوى في دراية الفتوى لعبدالله البيضاوي ، تحقيق علي القرةداغي ، دار نصر بمصر .
112) غريب الحديث لابن الجوزي تحقيق عبدالمعطي قلعجي دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 14.5هـ .
113) غريب الحديث لأبي عبيد ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى 14.8هـ .
114) غريب الحديث لابن قتيبة تحقيق نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 14.8هـ 

115)  الفتاوى الكبرى: لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (الحنبلي). طبعة: دار المعرفة، بيروت.

116)  الفتاوى الهـندية: للشيخ النظام وجماعة من علماء الهـند على المذهـب (الحنفي). طبعة: دار إحياء التراث العربي، بيروت، طبعة رابعة.

117)  فتح الباري على صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (الشافعي)، ت: (852) هـ، تحقيق الشيخ ابن باز ومحب الدين الخطيب ، المطبعة السلفية . 

118)  فتح القدير: لمحمد بن عبد الوهـاب السواسي السكندري المعروف بابن الهـمام (الحنفي). طبعة: دار الكتب ، الطبعة الأولى 1415هـ.

119)  فتح المعين: للشيخ زين الدين (الشافعي). طبعة: دار إحياء التراث العربي، بيروت.

120)  الفروع لابن مفلح تحقيق عبدالستار فراج دار  طبعة: دار عالم الكتب ، الطبعة الرابعة (14.5 هـ).

121)  فقه السنة: للسيد السابق. طبعة: دار الكتاب العربي، بيروت.

122)  القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ت: (817) هـ تحقيق محمد المرعشي طبعة: دار إحياء التراث العربي، بيروت..
123) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبدالبر تحقيق محمد المرويتاني 1399هـ . 
124) الكافي في فقه الإمام أحمد لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (الحنبلي، ت: (62.) هـ. طبعة المكتب الإسلامي الطبعة الخامسة 14.8هـ . 
125)  الكامل في التاريخ: لأبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني المعروفبابن الأثير (الشافعي)، ت: (63.) هـ. تحقيق: مكتبة التراب، طبعة: مؤسسة التاريخ العربي بيروت (1414 هـ / 1994 م).

126) كتاب الفقه على المذاهـب الأربعة: لعبد الرحمن الجزيري (الشافعي).ط: دار الكتب العلمية، بيروت (14.9 هـ/1988 م).

127)  كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لمحمد بن حبان ابن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي. تحقيق: محمود إبراهـيم الزايد، طبعة: دار المعرفة، بيروت (1412 هـ 1992 م).

128)  كشف الغمة عن جميع الامة: للشيخ عبد الوهـاب المصري (الشافعي). ط: مصر.

129)  الكشاف: لأبي القاسم جار الله محمد بن عمر الزمخشري الخوارزمي، ت: (538) هـ. طبعة: دار المعرفة، بيروت.

130) كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتي ، عالم الكتب . 
131) كشف الظنون لحاجي خليفة تحقيق محمد شرف الدين مكتبة المثنى . 
132) كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار لمحمد الحسيني تحقيق علي عبدالحميد ، دار الخير الطبعة الأولى 1412هـ . 
133) كنز الدقائق لأحمد النسفي ، دار الكتب العلمية 1418هـ . 
134)  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين علي المتقي ابن حسام الدين الهـندي، ط مؤسسة الرسالة (14.9 هـ / 1989 م).

135)  لسان العرب: للعلامة ابن منظور. طبعة: دار صادر الطبعة الأولى  (141.) هـ.

136)  لسان الميزان: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (الشافعي)، ت: (852) هـ. طبعة: دار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، طبعة اولى (1416 هـ / 1995 م).
137) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ، المكتب الإسلامي 1980م. 

138)  المبسوط: لشمس الدين محمد بن أحمد السرخسي (الحنفي)، ت: (483)هـ. طبعة: دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ، (1414 هـ / 1993 م).

139)  مجمع الأنهـر في شرح ملتقى الأبحر: لعبد الله ابن الشيخ داماد أفندي (الحنفي).طبعة: دار إحياء التراث العربي،بيروت(1319) هـ.

140)  مجمع البحرين: لفخر الدين الطريحي، ت: (1.85) هـ. تحقيق: أحمد الحسيني، طبعة: دار إحياء التراث العربي، مؤسسة الوفاء طبعة ثانية، (14.3 هـ / 1983 م).

141)  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين علي بن أبي بكر الهـيثمي، ت: (8.7) هـ. بتحرير الحافظين الجليلين العراقي، وابن حجر، طبعة: مكتبة القدس، القاهـرة (1352) هـ، ومنشورات دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة: ثالثة (14.2 هـ / 1982 م).
142)  المجموع على المهـذب: لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (الشافعي)، ت: (676 أو 677) هـ. طبعة: دار إحياء التراث العربي ،1415هـ .
143)  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع ابن قاسم الطبعة الأولى 1381هـ . 

144)  المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (الظاهـري)، ت: (456 هـ) تحقيق:عبدالغفار البنداري دار الكتب العلمية .
145) مختصر الطحاوي للإمام الطحاوي ،تحقيق أبو الوفا،دار ايم ايج سعيد.
146) - مختصر المزني: لإبراهـيم بن إسماعيل بن يحيى المزني (الشافعي) ت: (264) هـ. طبعة: دار الكتب العلمية 1413هـ .

147) - المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس، ت: (176) هـ، برواية السحنون بن سعيد التنوخي.تحقيق أحمد عبدالسلام ، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1415هـ .

148) - المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكمالنيسابوري، ت: (4.5) هـ. طبعة: دار المعرفة، بيروت.

149) - مسند الإمام أحمد بن حنبل. المطبعةالميمنية ،  1313هـ .: . 

150) مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي تحقيق الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثالثة ، 14.5هـ .
151)  - مصابيح السنة: لحسين بن مسعود البغوي (الشافعي)، طبعة: دار العلوم الحديثة.

152) - المصنف: لأبي بكر بن عبد الرزاق بن هـمام الصنعاني، ت: (211) هـ، تحقيق: عبد الرحمن الأعظمي، منشورات المجلس العلمي، سملك سورت، الهـند.

153) - المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة، إبراهـيم ابن عثمان أبي بكر الكوفي العبسي، ت: (235) هـ. تحقيق كمال يوسف ، دار التاج الطبعة الأولى 14.9هـ. 

154) - معالم التنزيل: لأبي محمد الحسين الفراء البغوي (الشافعي)، ت: (516) هـ. طبعة: دار الفكر. مطبوع بهـامش تفسير الخازن.

155) - معالم السنن: شرح سنن أبي داود: لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي. طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة اولى (1411 هـ / 1991 م).

156) - المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، ت: (36.) هـ. تحقيق الدكتور محمود الطحان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، رياض.

157) - المعجم الكبير: للطبراني أيضا، ت: (36.) هـ. تحقيق حمدي السلفي دار ابن تيمية الطبعة الثانية .
158) - معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس بن زكريا، ت: (39.) هـ. تحقيق: عبد السلام هـارون،  14.4.
159) معرفة السنن ولأثار للإمام البيهقي تحقيق سيد كسروي ، دار الكتب العلمية .
160) المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبدالوهاب ، تحقيق حميش عبدالحق ، دار الباز ، 1415هـ . 

161) - المغني: لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (الحنبلي، ت: (62.) هـ. تحقيق عبدالله التركي ، دار هجر ، الطبعة الثانية 1412هـ .

162) - مغني المحتاج: للشيخ محمد الخطيب الشربيني (الشافعي)، طبعة: دار إحياء التراث العربي، مؤسسة تاريخ العربي، بيروت (1377 هـ / 1958 م). 

163) - مفاتيح الغيب المسمى ب (التفسير الكبير): لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الفخر الرازي (الشافعي) ت: (6.4) هـ. طبعة: دار الفكر بيروت طبعة ثالثة (14.5 هـ / 1985 م).

164) - المقدمات: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (المالكي)، ت: (595) هـ. مطبوع مع (المدونة الكبرى)، تحقيق أحمد عبدالسلام ، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1415هـ .
165) المقنع شرح مختصر الخرقي لابن البنا تحقيق عبدالعزيز البعيمي ، مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى 1414هـ . 
166) المقنع شرح مختصر الخرقي  لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (الحنبلي، ت: (62.) هـ. دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1416هـ . 

167) - المنتظم في تاريخ الملوك والامم: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، ت: (597) هـ. تحقيق وتصحيح: جمع من الأساتذة، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت.

168) - المنتقى من أخبار المصطفى: لأبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. (الحنبلي). ت: (652) هـ. المطبعة الرحمانية، مصر.

169) - المنهـاج: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (الشافعي)، ت: (676) هـ. مكتبة المصطفى البابي، مصر.
170) مواهب الجليل شرح مختصر خليل لمحمد الخطاب تحقيق زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1416هـ .
171) - الموطأ: للإمام مالك بن أنس الأصبحي، ت: (176) هـ. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي طبعة: دار احياء التراث العربي، بيروت 14.6 هـ .

172) - ميزان الاعتدال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهـبي، ت: (748) هـ. تحقيق: علي محمد البجاوي، طبعة: دار إحياء الكتب العربية، بيروت، طبعة اولى (1382 هـ / 1963 م).

173) - الناسخ والمنسوخ: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (الظاهـري)، ت: (456) هـ. تحقيق: الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة اولى (14.6 هـ / 1986 م).

174) - الناسخ والمنسوخ من الحديث: لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهـين، ت: (385) هـ. تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت طبعة اولى (14.6 هـ / 1986 م).
175) نهاية المحتاج شرح المنهاج لأحمد الرملي دار الكتب العلمية 1414هـ .
176) - النهـاية في غريب الحديث: لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزيري (الشافعي)، ت: (6.6) هـ. المكتبة العلمية، بيروت.

177) - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار: لمحمد بن علي الصنعاني اليمني الشوكاني ، ت: (1255) هـ.تحقيق عصام الصبابطي ، دار الوليد ، الطبعة الأولى ، 1413هـ  .
178) - الهـداية شرح بداية المبتدي: لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني  ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 1415هـ .
179) الوسيط في المذهب للإمام الغزالي ، تحقيق أحمد محمود ومحمد تامر ، دار السلام ، الطبعة الأولى ، 1417هـ . 
فهرس الموضوعات
المو
ضوع 



















                                                                                         الصفحة

مقدمة
الإشارة إلى أحكام الاستخارة
المقدمة
أسباب اختيار الموضوع
الدراسات السابقة 
خطة البحث
منهج البحث
التمهيد
المطلب الثاني : في معنى الاستخارة اصطلاحاً
المبحث الأول :
المطلب الأول : في حكمها

المطلب الثاني في : حكمتها وفضلها

المطلب الثالث: في النصوص الواردة فيها

خلاصة البحث 
المبحث الثاني :
المطلب الأول : في سببها
المطلب الثاني : متى يبدأ وقتها ؟

المطلب الثالث: الاستشارة والاستخارة .

المطلب الرابع : النيابة فيها

المبحث الثالث : أحكام صلاة الاستخارة ، وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول: في نيتها

المطلب الثاني : في وقتها 
المطلب الثالث: في عدد ركعاتها  .

المطلب الرابع : في القراءة فيها .

الإشارة: إلى أحكام الاستخارة

المطلب الأول:  في صفته مع الشرح

المطلب الثاني : في استفتاحه .

المطلب الثالث : في التقيد بلفظه

المطلب الرابع : في موطنه .

المطلب الخامس : هل يكون بغير صلاة ؟

المبحث الخامس : ما بعد الاستخارة .
المطلب الأول : في علامات القبول

المطلب الثاني : علامات عدم القبول .

المطلب الثالث: في تكرارها.

الخاتمة
فيها أهم نتائج البحث .

من أحكام الكلام في العبادات

المـقـدمة
أسباب اختيار الموضوع : 
الدراسات السابقة : 
خطة البحث
منهج البحث 
التمهيد
المطلب الأول : في تعريف الكلام في اللغة العربية
المطلب الثاني : في تعريف الكلام في الاصطلاح .

الفصل الأول : في أحكام الكلام في الطهارة 
المطلب الأول : في حكم الكلام في حال قضاء الحاجة .

المطلب الثاني: في حكم الكلام في أثناء الوضوء .

الفصل الثاني : في أحكام الكلام في باب الأذان وصفة الصلاة 
المطلب الأول : في حكم الكلام اليسير في الأذان .

المطلب الثاني : في حكم الكلام الكثير في الأذان 

المطلب الثالث  : في حكم رد السلام في الأذان 

المطلب الرابع: في حكم الكلام في الإقامة .

المبحث الثاني : في أحكام الكلام في صفة الصلاة ، 
المطلب الأول : في حكم الكلام في الصلاة .

المطلب الثاني : في حد الكلام المبطل للصلاة .

المطلب الثالث : في حكم الكلام بعد النية وقبل تكبيرة الإحرام . 
المطلب الرابع : في حكم الكلام لمصلحة الصلاة

المطلب الخامس : في حكم كلام  الجاهل والناسي في الصلاة .

المطلب السادس: في حكم كلام المكره في الصلاة

المطلب السابع : في حكم كلام الساهي الذي ظن أن صلاته تمت

المطلب الثامن : في حكم رد السلام في الصلاة .

الفصل الثالث : في أحكام الكلام في خطبة الجمعة والعيد والطواف 

المطلب الأول : في حكم الكلام في أثناء خطبة الجمعة .

المطلب الثاني: في حكم الكلام قبل الخطبتين أو بعدهما .

المطلب الثالث : في حكم الكلام أثناء الدعاء في الخطبة . 
المطلب الرابع : في حكم الكلام في الجلسة بين الخطبتين .

المطلب الخامس : في حكم رد السلام وتشميت العاطس 
والصلاة على النبي ( أثناء الخطبة.
المطلب السادس : في حكم الكلام للخطيب ولمن كلمه الخطيب .

المطلب السابع : في حكم الكلام الواجب كتنبيه الضرير في خطبة الجمعة 
المطلب الثامن: في حكم الكلام لمن لا يسمع الخطيب .

المبحث الثاني : في أحكام الكلام في خطبة العيد والطواف ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول : في حكم الكلام أثناء خطبة العيد . 
المطلب الثاني : في حكم الكلام في الطواف .

الخاتمة 
تزويج البنت الصغيرة ( غير البالغة )
مقدمة
أسباب اختيار الموضوع : 
الدراسات السابقة : 
خطة البحث
منهج البحث 
التمهيد 
المبحث  الأول : في حكم تزويج الأب ابنته البكر الَّتِي لم تبلغ .

المبحث الثاني : في حكم تزويج الأب ابنته الثَّيِّب  الصغيرة الَّتِي لم تبلغ . الخاتمة
إجبار البنت الكبيرة ( البالغة )على الزواج

المقـدمة
أهمية الموضوع : 
حدود البحث :
مشكلة البحث :
أسباب اختيار الموضوع :
الدراسات السابقة: 
خطة البحث:
منهج البحث:
التمهيد : 
وفيه التعريف بالإجبار 
المطلب الأول : في تعريف الإجبار في اللغة العربية.

الفصل الثالث : في إذن الثيب والبكر ؟ 
المطلب الأول : كيف يكون إذن الثيب والبكر ؟

المطلب الثاني : من ذهبت بكارتها بغير نكاح صحيح، فكيف يكون أذنها ؟

المطلب الثالث : حكم من زالت بكارتها
المطلب الرابع  : في حكم إجبار الأب ابنته الْمَجْنُونَة على الزواج .

شروط الشفعة وصور من تطبيقاتها المعاصرة 

دراسة فقهية مقارنة

المقدمة 
أسباب اختيار الموضوع : 
الدراسات السابقة : 
خطة البحث
منهج البحث 
التمهيد 
المطلب الأول : في تعريف الشفعة في اللغة العربية 
المطلب الثاني: في تعريف الشفعة اصطلاحا

المبحث الثاني: في حكم الشفعة والحكمة من مشروعيتها

المطلب الأول : في حكم الشفعة 

المطلب الثاني: في الحكمة من مشروعية الشفعة 

الفصل الأول: في شروط الشفعة المتفق عليها 

المبحث الأول : في اشتراط ملكيّة الشّفيع لما يشفع به»

المبحث الثاني: في اشتراط بقاء الملكيّة لحين الأخذ بالشّفعة »

المبحث الثالث : في اشتراط أخذ جميع المشفوع فيه بجميع الثمن

الفصل الثاني : في شروط الشفعة المختلف فيها 

المبحث الأول : في اشتراط أن يكون العقار مما يقبل القسمة .

المسألة الثانية : الشفعة في ساحة الدار التى ليس للدار طريق إلا من خلالها .

المبحث الثاني: في اشتراط كون الشفعة في عقد البيع  فقط 

المسألة الثانية : عقود المعاوضات كالمهر وأرش الجنايات والصّلح وبدل 
الخلع وما في معناها .
المبحث الثالث: في اشتراط أن يكون المشفوع فيه عقار

المبحث الرابع: في اشتراط الفورية في الشفعة 

المبحث الخامس: في اشتراط أن يكون المشفوع فيه ملكا مشاعا
أخذ العوض على القرب 
المقدمة 
أسباب اختيار الموضوع : 
الدراسات السابقة : 
خطة البحث
منهج البحث 
المطلب الأول 
في تعريف القُرْبَة لغة :

المطلب الثاني : في تعريف القُرْبَة اصطلاحا: 

المبحث الأول: في المسائل المتفق عليها في أخذ العوض على القرب 

وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول في أخذ الأجرة على القرب التي لا يتعدى نفعها

المطلب الثاني:  في أخذ الأجرة على ما يتعدى نفعه ولا يختص فاعله 
أن يكون من أهل القربة

المطلب الثالث في: « أخذ الرزق من بيت المال على القرب التي يتعدى نفعها »

المطلب الرابع  : إذا أعطي على القربة وغيرها 

المبحث الثاني : في المسائل المختلف فيها في أخذ العوض على القرب 

المطلب الأول: في  أخذ الأجرة على القرب التي يتعدى نفعها للغير 
المطلب الثاني : في أخذ العطاء من غير شرط على القرب التي يتعدى نفعها 

المطلب الثالث: في أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة 

الخاتمة
الإحرام وأثره في عقد النكاح المقدمة
أسباب اختيار الموضوع : 
الدراسات السابقة : 
خطة البحث
منهج البحث 
التمهيد: في تعريف الإحرام

المطلب الأول : في تعريف الإحرام لغة:

المطلب الثاني:  في : تعريف الإحرام اصطلاحا :
المبحث الأول: في عقد النكاح للمحرم 

المبحث الثاني : على القول ببطلان عقد النكاح في الإحرام 

المبحث الثالث : هل تصح رجعة المحرم ؟

المبحث الرابع : هل يجوز للوكيل العقد حال الإحرام ؟

المبحث الخامس : هل يجوز للسلطان التزويج بالولاية العامة ؟ 

المبحث السادس : هل تصح شهادة المحرم على عقد النكاح ؟

الرضا وأثره في عقد الحوالة مقدمة
أسباب اختيار الموضوع : 
الدراسات السابقة : 
خطة البحث
منهج البحث :
التمهيد :
وفيه التعريف بالحوالة لغة واصطلاحا وحكمها 
المبحث الأول: في تعريف الحوالة لغة واصطلاحا ، وفيه مطلبان :

المطلب الأول : في تعريف الحوالة في اللغة العربية .

المطلب الثاني : في تعريف الحوالة في الاصطلاح .

المبحث الثاني:   في حكم الحوالة  .

الفصل الأول : في المسائل المتفق عليها المتعلقة بالرضا في عقد الحوالة
المبحث الأول:  في اشتراط رضا المحيل .

المبحث الثاني : إذا لم يرض المحال بالحوالة ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتاً
الفصل الثاني: في المسائل المختلف فيها المتعلقة بالرضا في عقد الحوالة 

المبحث الأول : في اشتراط رضا المحال .

المبحث الثاني : في اشتراط رضا المحال عليه الخاتمة 
فهرس الأحاديث
فهرس الموضوعات
فهرس المصادر والمراجع 






























(�) سورة آل عمران  آية (1.2) .


(�) سورة النساء آية ( 1) . 


(�) سورة الأحزاب آية ( 7.،71) . 


(�) هذه الخطبة تسمى ( خطبة الحاجة ) أخرجها الإمام أبو داود "2/238، 239": كتاب النكاح: باب في خطبة النكاح، حديث "18 1 2" ؛ والترمذي "3/4.4" : كتاب النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح، حديث "11.5"؛ والنسائي "6/89": كتاب النكاح: باب ما يستحب من الكلام عند النكاح، حديث "3277"؛ وابن ماجة "1/6.9، . 61": كتاب النكاح: باب خطبة النكاح، حديث "1892"، من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود هذا الحديث صحيح أخرجه (مرفوعا) أصحاب «السنن الأربعة» ؛ أنظر البدر المنير - (7 / 531) . 


(�)  ذكره صاحب كشف الظنون 2/1389 . 


(�)  ذكره صاحب كشف الظنون 1/844


(�)  ذكره صاحب كشف الظنون 1/1.39 ( وقد يكونا لكتاب واحد ) . 


(�)  ذكره ابن النديم في الفهرست 1/276  ( والعياشي هذا من شيعة سمرقند ). 


(�) طبع في دار الراية ، الطبعة الثانية ، 1414هـ . 


(�) طبع في مطابع دار الخير في بيروت ، الطبعة الأولى 14.7 هـ . 


(�) طبع في مكتبة السوادي في جدة ، الطبعة الأولى 1416هـ . 


(�) طبع في دار الفرقان ، عجمان ، الطبعة الأولى ، 1421هـ . 


(�)  لسان العرب 4/264 الصحاح 2/313 القاموس المحيط 1/55.


(�)  لسان العرب 4/264 ، القاموس المحيط 1/55. النهاية في غريب الحديث 2/91


(�)  البيت من البسيط وهو لأبي زبيد الطائي في ديوانه ص 64 ،وذكره صاحب لسان العرب 4/265 وصاحب تاج العروس 11/241 وصاحب المعجم المفصل 3/179 


(�) لسان العرب 4/264 الصحاح 2/313   


(�)  لسان العرب 4/264 الصحاح 2/313 القاموس المحيط 1/55.


(�)  لسان العرب 4/264 الصحاح 2/313 مختار الصحاح ص194


(�)  لسان العرب 4/264 القاموس المحيط 1/55. مختار الصحاح ص194


(�)  لسان العرب 4/264 القاموس المحيط 1/55.





(�)  تهذيب الأسماء واللغات 3/1.. 


(�)  العدوي على شرح الخرشي 1/36 


(�)  فتح الباري 11/187 ، الفتوحات الربانية 3/344 ، المرعاة 4/36. 


(�)  اعانة الطالبين 1/257  القاموس الفقهي ص 125 


(�)  عون المعبود 4/277


(�)  قواعد الفقه للبركتي 1/172 


(�)  المجموع 3/456 نيل الأوطار 3/89 مغني ذوي الأفهام 5/527 حاشية الروض المربع لابن قاسم 2/231 


(�)  صرح به العراقي ، ونقله ابن حجر في فتح الباري 11/189 ونيل الأوطار 3/88 المرعاة 4/361 .


(�)  سيأتي تخريجه موسعاً ص 


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام برقم 46 1/25 ومسلم في كتاب الإيمان باب الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام برقم 11


(�)  فتح الباري 11/189 الفتوحات الربانية 3/348 ونيل الأوطار 3/88  





(�)  سيأتي تخريجه موسعاً ص 


(�)  المرعاة 4/361 عون المعبود 4/277 


(�)  نقله ابن حجر في فتح الباري 11/189 وانظر العدوي على الخرشي 1/36 


(�)  مجموع الفتاوى 25/2.. 


(�)  أخرجه أحمد 1/168 والترمذي في كتاب القدر باب ما جاء في الرضا بالقدر برقم 2152 والحاكم 1/518 وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهبي وضعفه الألباني في السلسة الضعيفة برقم 19.6 4/377 وفي ضعيف الترمذي وحسنه الحافظ في فتح الباري 11/ 187 وهو كما قال فإن له شاهد انظر ثلاث صلوات مهجورات ص 58


(�)  زاد المعاد 2/433 –445 بتصرف يسير 


(�)  الجامع لأحكام القرآن 13/2.2 


(�)  حجة الله البالغة 2/453 


(�)  رواه الطبراني في الصغير ص 2.4 وفيه عبدالقدوس بن حبيب متهم بالوضع وقال ابن حجر في الفتح 11/188 سنده واه جدا . وقال الألباني موضوع . السلسلة الضعيفة  2/78 برقم 611 


(�)  الكلم الطيب ص71 


(�)  احياء علوم الدين 1/195 


(�)  فض الوعاء 1/21 


(�)  الجامع لأحكام القران للقرطبي 17/3.6 


(�) القصص آية 68 


(�) تفسير القرآن العظيم 3/4.8 بتصرف يسير . 


(�) الأحزاب آية 36


(�) تفسير القرآن العظيم 3/498 


(�)  أخرجه البخاري في كتاب التطوع باب ما جاء التطوع مثنى مثنى برقم 11. 1/391 وفي كتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة برقم 6.19 5/2345 وفي التوحيد باب قول الله تعالى ( قل هو القادر ) برقم 6955 وهو عند أبي داود في الصلاة باب في الاستخارة برقم 1538 والنسائي في النكاح باب كيف الاستخارة 6/8. وأحمد 3/344 .وفي اسناده عبدالرحمن بن أبي الموال بفتح الميم وتخفيف الواو جمع مولى ،قال ابن حجر في الفتح : من ثقات المدنيين ووثقه ابن معين وأبو داوود والترمذي والنسائي وغيرهم ، وذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء ، وأسند عن أحمد بن حنبل أنه قال : وروى حديثاً عن محمد بن المنكدر حديث الاستخارة ، وليس أحد يرويه غيره وهو منكر ، ثم قال ابن عدي : هو مستقيم الحديث ، والذي أنكر عليه حديث الاستخارة ، وقد رواه غيره من الصحابة ، كما رواه ابن أبي الموال . 


قال ابن حجر : كأنه فهم من من قول أحمد أنه منكر الحديث تضعيفه ، وهو المتبادر ، لكن اصطلاح أحمد اطلاقه اللفظ على الفرد المطلق ، ولو كان راويه ثقة ، وقد جاء ذلك في حديث الأعمال بالنيات ، فقال في راويه محمد بن ابراهيم التيمي : روى حديثا منكراً ، ووصف محمد مع ذلك بالثقة ، 


وقال في هدي الساري : وهذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه ، �عرف ذلك بالاستقراء من حاله . 


وقال الدارقطني في الأفراد : هو غريب تفرد به عبدالرحمن ، وهو صحيح . 


انظر الكامل في الضعفاء 4/1617 فتح الباري 11/187 هدي الساري ص453 الفتوحات الربانية 3/345 


(�)أخرجه الطبراني في الكبير 1./95 ، 111 وفي سنده صالح بن موسى الطلحي متروك.   


(�)  أخرجه أحمد 5/423 وابن حبان 685 والحاكم 1/314 وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال ابن حجر في الفتوحات 3/346 : هذا الحديث حسن من هذا الوجه صحيح بشواهده . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 2875 وفي ضعيف الجامع 1.92 


(�)  أخرجه ابن حبان 686 وقال العراقي اسناده جيد وقال الهيثمي رجاله موثقون وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 23.5 وفي ضعيف الجامع برقم 318


(�) أخرجه ابن حبان برقم 686 وحسنه الحافظ في الفتوحات الربانية 3/337 ، وضعفه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 4/1367 والألباني في ضعيف الجامع 318 والضعيفة 23.5   


(�)  أخرجه الطبراني في الكبير 11/196 وفيه عبدالله ابن هاني اتهمه أبو حاتم بالكذب . �انظر ميزان الاعتدال 2/517 


(�)  أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه الحكم بن عبدالأعلى متروك . ميزان الاعتدال 1/573 


(�)  أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات برقم 3762 ، 5/535 وابن السني في عمل اليوم والليلة 6.2 وضعفه الترمذي والحافظ في الفتح 11/187 والألباني في ضعيف الترمذي ص 458  وفي السلسلة الضعيفة برقم 1515 .


(�) أخرجه أحمد 5/398 وأبو داود برقم 1319 وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 4579  


(�)  الدر المختار 2/471 فتح الباري 11/ 188 الآداب الشرعية 2/228 كشاف القناع 1/443 المرعاة 4/ 361 تحفة الأحوذي 2/484 


(�)  فتح الباري 11/ 188 المرعاة 4/ 361 غاية المرام 5/528 


(�)  كشاف القناع 2/399 


(�)  كشاف القناع 1/443 المرعاة 4/ 361 الفتوحات الربانية 3/347


(�)  شرح منتهى الإرادات 1/249 نيل الأوطار 3/88 


(�)  الفتوحات الربانية 3/347 تحفة الأحوذي 2/482 مغني المحتاج 2/75 


(�)  فتح الباري 11/ 188 


(�)  المرعاة 4/361


(�) سبق تخريجه ص   


(�) أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب برقم 1428 /2 / 1.48 


(�)  شرح النووي لمسلم 9/228 وانظر فتح الباري 8/524


(�)  قال ابن حجر في الفتح 11/188 : قال ابن ابي حمزة : ترتيب الوارد على القلب على مراتب الهمة ثم اللمة ثم الخطرة ثم النية ثم الإرادة ثم العزيمة فالثلاثة الأولى لا يؤاخذ بها بخلاف الثلاثة الأخرى 


(�)  فتح الباري 11/ 188 عون المعبود 4/278 كشاف القناع 1/443 


(�)  وهو اختيار النووي وابن حجر . 


المجموع 3/546 فتح الباري 11/ 188 الفتوحات الربانية 3/348


(�)  المرعاة 4/ 361 الفتوحات الربانية 3/348


(�)  آل عمران الآية 159 


(�)  العدوي على الخرشي 1/36


(�)  الموسوعة الكويتية  3/243 ، عن الفتوحات الربانية 3/94 ، 95 ولم أجده في الطبعة التي عندي.


(�)  وهو ظاهر فتوى اللجنة الدائمة.كشاق القناع 1/443 فتاوى اللجنة الدائمة 8/162 


(�)  الموسوعة الكويتية  3/243 ، عن الفتوحات الربانية 3/94 ، 95 ولم أجده في الطبعة التي عندي.


(�)  كشاف القناع 1/443


(�)  الموسوعة الكويتية  3/243 ، عن الفتوحات الربانية 3/94 ، 95 ولم أجده في الطبعة التي عندي.


(�)  سبق تخريجه ص 


(�)  العدوي على الخرشي 1/38 


(�)  حاشية الجمل 1/492 


(�)  حاشية ابن عابدين 2/47. 


(�)  ظاهر قولهم . المغني 2/552 كشاف القناع 1/443 


(�)  العدوي على الخرشي 1/38 


(�)  أخرجه مسلم في كتاب السلام باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة برقم 2199 ، 4/1727


(�)  المغني 2/ 255


(�)  الفتوحات الربانية 3/348 


(�)  سبق تخريجه ص 


(�)  الأذكار ص 18. 


(�)  فتح الباري 11/188 


(�)  الفتوحات الربانية 3/348


(�)  الفتوحات الربانية 3/348


(�)  المرعاة 4/362


(�)  نيل الأوطار 3/9.


(�)  المرعاة 4/362عون المعبود 4/278 


(�)  الفتوحات الربانية 3/348


(�)  الفتوحات الربانية 3/348 المرعاة 4/362 


(�)  سبق تخريجه ص 


(�)  الفتوحات الربانية 3/ 348 


(�)  أخرجه البخاري في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ( من كتاب بدء الوحي برقم 1 ومسلم في باب قوله ( (إنما الأعمال بالنيات) من كتاب الأمارة برقم 19.7


(�)  عون المعبود 4/278 


(�)  الفتوحات الربانية 3/348


(�)  مواهب الجليل 1/381  حاشية العدوي 1/38 المجموع 4/154 مغني المحتاج 2/75 شرح منتى الإرادات 1/258 غاية المرام 5/53.


(�)  الطحطاوي على مراقي الفلاح ص1.1 نقلا عن الموسوعة الكويتية 3/244 


(�)  الفتوحات الربانية 3/348


(�)  مجموع الفتاوى 23/178 - 215 


(�)  أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس برقم 556 في 1/211 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها برقم 6.7 


(�)  أخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف برقم 868 3/22. وقال حديث حسن صحيح ، وأخرجه والنسائي في كتاب المناسك باب اباحة الطواف في كل الأوقات وابن ماجة في كتاب الإقامة باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت برقم 1254 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/259 


(�)  الفتوحات الربانية 3/348


(�)  سبق تخريجه ص 


(�)  الفتوحات الربانية 3/348 


(�)  الفتوحات الربانية 3/348


(�)  الفتوحات الربانية 3/348


(�)  سبق تخريجه ص 


(�)  الفتوحات الربانية 3/35.


(�)  فتاوى ابن باز 11/421


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة 8/16. 


(�)  حاشية ابن عابدين 2/47. المجموع 3/546 الأذكار ص18. 


(�)  القصص 68 


(�)  الأحزاب 36


(�)  الأنعام 59


(�)  القصص 68


(�)  الفتوحات الربانية 3/355


(�)  الفتوحات الربانية 3/355


(�)  الفتوحات الربانية 3/355


(�) الفتح 11/ 189 الفتوحات الربانية 3/345


(�)  الفتح 11/189 الفتوحات الربانية 3/345


(�)  الرحمن 29


(�)  الأعلى 8


(�)  الليل 7


(�)  سبق تخريجه وذكر الروايات ص 


(�)  انظر في شرحه فتح الباري 11/188 نيل الأوطار 3/88 المرعاة 4/36. �الفتوحات الربانية 3/348.


(�)  الفتوحات الربانية 3/348 . والحديث سبق تخريجه ص 


(�)  الفتوحات الربانية 3/348


(�)  ثلاث صلوات مهجورة لعدنان عرعور ص45


(�)  الفتوحات الربانية 3/348


(�)  الأذكار ص 18. 


(�)  حاشية ابن عابدين 3/ 47. واختاره الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح 1/263


(�)  ثلاث صلوات مهجورة لعدنان عرعور ص45


(�)  سبق تخريجه ص 


(�)  المدخل 4/37


(�)  سبق تخريجه ص 


(�)  من الصحابة الأجلاء من الأوس أول مشاهده أحد سكن دمشق ومات بها سنة 53هـ . الاستيعاب 3/327 الإصابة 5/283 


(�) أخرجه الترمذي في الدعوات برقم 3476 وأبو داود بنحوه في كتاب الصلاة باب الدعاء برقم 1481 وصححه الألباني في صحيح الترمذي 3/163 


(�) أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 1./16. والديلمي في الفردوس 4791 والترمذي عن عمر ( موقوفا وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 4523 .  


(�)  سبق تخريجه ص 


(�)  المدخل 4/37 


(�)  سبق تخريجه ص 


(�)  المدخل 4/37 


(�) المدخل 4/37  


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة 8/16. 


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1/262 .


(�)  فتح الباري 11/189 نيل الأوطار 3/88 المرعاة 4/362 الفتوحات الربانية 3/348 


(�)  الجامع لأحكام القران 13/3.7 . 


(�)  فتح الباري 11/189 


(�)  نيل الأوطار 3/88 


(�)  فتاوى ابن باز 11/421 


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة 8/16. 


(�)  الفتوحات الربانية 3/348


(�)  مجموع الفتاوى 23/177 


(�)  سبق تخريجه ص  


(�)  نيل الأوطار 3/88 


(�) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود برقم 482  


(�)  سبق تخريجه ص وانظر المرعاة 4/ 362 


(�)  سبق تخريجه ص 


(�)  شرح العمدة 2/431


(�)  الفتوحات الربانية 3/348


(�)  حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/262 المرعاة 4/362 الفتوحات الربانية 3/348


(�)  المرعاة 4/362 


(�)  الأذكار ص 18. 


(�)  حاشية ابن عابدين 2/47.


(�)  الفتوحات الربانية 3/348


(�)  انظر ذلك في ص 


(�)  من أئمة الشافعية يلقب بسلطان العلماء توفي بالقاهرة سنة 66. هـ وله مؤلفات . 


طبقات السبكي 5/8. النجوم الزاهرة 7/2.8 


(�)  فتح الباري 11/189 المرعاة 4/362 


(�)  هو محمد بن علي من أئمة الشافعيه تولى القضاء بحلب مات سنة 751 هـ بدمشق. طبقات السبكي 9/19. شذرات الذهب 6/78 


(�)  طبقات السبكي 9/2.6 


(�)  سبق تخريجه ص 


(�)  المرعاة 4/364


(�)  المجموع 3/546 الأذكار ص 18. 


(�)  الفتوحات الربانية 3/356واختاره الطحطاوي في حاشيته على مراقي القلاح 1/263 


(�)  نيل الأوطار 3/88 


(�) سبق تخريجه ص  


(�)  سبق تخريجه ص 


(�)  حاشية ابن عابدين 2/47. 


(�)  المدخل 4/37


(�) المرعاة 4/364 


(�)  كشاف القناع 1/443 


(�) الفتوحات الربانية 3/348 


(�)  المرعاة 4/364 


(�)  مجموع الفتاوى 25/2.. 


(�)  الفتوحات الربانية 3/348


(�)  الفتوحات الربانية 3/348


(�)  الفتوحات الربانية 3/348


(�)  نهاية الزين للجاوي 1/1.6 


(�)  الفتوحات الربانية 3/356


(�)  حاشية ابن عابدين 2/47. 


(�)  الأذكار ص 18. 


(�)  الفتوحات الربانية 3/356


(�)  نيل الأطار 3/ 89 


(�)  ثلاث صلوات مهجورة ص 45 


(�)  ثلاث صلوات مهجورة ص 45


(�)  سبق تخريجه ص 


(�)أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والهجرة باب ما لقي النبي ( من أذى المشركين برقم 1794  


(�) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب نقض الكعبة 1333 1/4.2  


(�)- أخرجه البخاري في كتاب العلم باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين برقم 71 ومسلم في كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة برقم 1.37 من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما .


(�) القاموس المحيط  2 / 152.


(�) لسان العرب 12/ 523 


(�) عند النحويين : اسم لما تركب من مسند ومن مسند إليه أو اللفظ المركب المفيد بالوضع . وفي علم الكلام : علم يبحث فيه عن ذات الله وصفاته وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد بطرق مخصوصة . لسان العرب 12/ 523  التعريفات للجرجاني ص 237 التوقيف للمناوي ص6.7


(�) التعريفات للجرجاني ص 247


(�) لتعريفات للجرجاني ص 247


(�) قال النووي في المجموع 2/1.4 وهذه الكراهة كراهة تنزيه لا تحريم بالاتفاق . 


(�) كإعلام ضرير ببئر أو الإعلام بما يضر	 كسبع وحية . المجموع 2/ 1.3 .


(�) البناية 1/ 745 البحر الرائق 1/ 422 رد المحتار 1/ 557 مجمع الأنهر 1/ 67 


(�) عقد الجواهر الثمينة 1/ 48 مواهب الجليل 1/ 397 حاشية الدسوقي 1/ 177 


(�) الحاوي 1/ 158 التهذيب للبغوي 1/ 288 البيان 1/ 212 المجموع 2/ 1.4 


(�) المغني 1/ 227 الفروع / 114 كشاف القناع 1/ 65


(�) المصنف لابن أبي شيبة 1 / 1.8  الأوسط لابن المنذر 1/ 341 المجموع 2/ 1.4 


(�) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب التيمم برقم 37. 


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب أيرد السلام وهو يبول ؟ برقم 16 والترمذي في كتاب الطهارة باب في كراهية رد السلام غير متوضئ برقم 9. والنسائي في كتاب الطهارة باب السلام على من يبول 1/ 36 وابن ماجة في كتاب الطهارة باب الرجل يسلم عليه وهو يبول برقم 353 وقال الترمذي حسن صحيح . 


(�)  أخرجه أحمد 4/ 345 ، 5/ 8 وأبو داود في كتاب الطهارة باب أيرد السلام وهو يبول ؟ برقم 17 وابن ماجة في كتاب الطهارة باب الرجل يسلم عليه وهو يبول برقم 35. والنسائي في كتاب الطهارة باب رد السلام بعد الوضوء 1/ 37 ، وصححه ابن حبان برقم 8.3 والحاكم 1/ 167 ووافقه الذهبي والنووي في المجموع 2/ 1.4 


(�)  أخرجه أحمد 3/36 وأبو داود في الطهارة باب كراهية الكلام عند الحاجة برقم 15 وابن ماجة في كتاب الطهارة باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده برقم 342 وابن خزيمة برقم 71 والحاكم 1/ 157 والبيهقي 1/1.. وحسنه النووي في المجموع 2/ 1.3 وضعفه الألباني في تمام المنة ص 58 


(�) المجموع 2/ 1.3 وانظر تمام المنة للألباني ص59


(�) مستدرك الحاكم 1/ 157 وضعفه الألباني في تمام المنة ص 58 


(�)  المجموع 2/ 1.3 


(�) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها برقم 373 


(�)  ويستوي في الكراهة جميع أنواع الكلام إلا لضرورة . وعليه فيكره في الخلاء ولو سلاما أو رد سلام وكذلك عند العطاس لا يحمد الله بلسانه ومثله الترديد مع المؤذن وخالف في المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية فقال يجيب المؤذن في الخلاء . 


الاختيارات الفقهية ص 22 الإنصاف 1/ 95


(�) الأذكار عند الوضوء منها ما هو مسنون كالتسمية في أوله والشهادة في آخره ، أما الأذكار التي تقال عند غسل كل عضو فقال عنها ابن القيم في زاد المعاد 1/ 195 : لا أصل لها عنه ( ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وفيها حديث كذب عليه ( . وقال النووي في المجموع 1/ 489 : لا أصل لها . وقالت اللجنة الدائمة 5/ 2.5 : لم يثبت عن النبي ( دعاء أثناء الوضوء عند غسل الأعضاء أو مسحها وما ذكر من الأدعية في ذلك مبتدع لا أصل له . والحديث الذي فيه أذكار تقال عند غسل كل عضو ، والذي أشار إليه ابن القيم وحكم عليه بأنه كذب ، أخرجه ابن حبان في الضعفاء 2/ 164 وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية 1/ 338 وابن حجر في تلخيص الحبير 1/ 1.. وانظر البناية 1/ 252  


(�)  البناية 1/ 25. البحر الرائق 1/ 56 الدر المحتار 1/ 25. 


(�)  العزيز 1/ 135 المجموع 1/ 489 كفاية الأخيار ص 49


(�) الفروع 1/ 152 الإنصاف 1/ 137 كشاف القناع 1/ 1.3 


(�) التاج والإكليل 1/ 369 حاشية الدسوقي 1/ 147 


(�) المجموع 1/ 489


(�) حاشية الدسوقي 1/ 147


(�)  الاختيار لتعليل المختار 1/ 44 بدائع الصنائع 1/ 643 البحر الرائق 1/ 449 فتح القدير 1/ 253 


(�)  عقد الجواهر الثمينة 1/ 119 الذخيرة 1/ 429 حاشية الدسوقي 1/ 315 مواهب الجليل 2/ 77 


(�)  مختصر المزني ص 15 الحاوي 2/ 46 المهذب 1/ 113 حلية العلماء 2/ 43 العزيز 1/ 417 المجموع 3/ 121 روضة الطالبين 1/ 311


(�)  المغني 2/ 83 الفروع 1/ 318 الإنصاف 1/ 419 كشاف القناع 1/ 241 


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الجماعة باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله برقم 635 1/ 237 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الصلاة في الرحال في المطر برقم 697 1/ 484 .


(�)  هو أبو مطرف الخزاعي الكوفي الصحابي كان دينا عابدا له أحاديث قليلة قتل سنة 65هـ . الإصابة 3/ 75 سير أعلام النبلاء 3/ 194 تهذيب التهذيب 4 / 175 


(�)  أخرجه ابن المنذر في الاوسط 3/ 44 وابن أبي شيبة 1/ 192 والبخاري تعليقا مجزوما به في كتاب الأذان باب الكلام في الأذان 1/ 223 بلفظ ( وتكلم سليمان بن صرد في أذانه ) وقال الحافظ في الفتح 2/ 116  : وصله أبو نعيم في كتاب الصلاة له وأخرجه البخاري في  التاريخ بسند صحيح بلفظ قريب.


(�) التعليقة الكبرى لللقاضي أبي الطيب ص666


(�) بدائع الصنائع 1/ 643


(�) فتح القدير 1/ 253 البناية 2/ 96 البحر الرائق 1/ 449 رد المحتار 2 / 56


(�) الذخيرة 1/ 429 مواهب الجليل 2/ 77 حاشية الدسوقي 1/ 316


(�) البيان 2 / 79 العزيز 1 / 417 المجموع 3 / 121 روضة الطالبين 1/ 312


(�) المغني 2 / 83 الفروع 1 / 318


(�) اختاره الخراسانيون وصاحب الحاوي ، الحاوي 2/ 46 المجموع 3/ 121 حلية العلماء 2/ 43


(�) الإنصاف 1/ 419


(�) بدائع الصنائع 1/ 643 المغني 2/ 83


(�) الحاوي 2 / 47


(�) الحاوي 2/ 46


(�) قال أبو حنيفة : يرد في نفسه ، وقال محمد : يرد بعد الفراغ ، وقال أبو يوسف : لا قبله ولا بعده ، وهو الصحيح . 


فتح القدير 1/ 253 البحر الرائق 1/ 449 رد المحتار 2/ 56 .


(�) قالوا : ولا يرد ولو بإشارة ، ويرد بعد فراغه . 


الذخيرة 1/ 429 مواهب الجليل 2/ 77 ، حاشية الدسوقي 1 / 316 . 


(�) ويرد بعد فراغه . العزيز 1 413 المجموع 3/ 121 .


(�) الفروع 1 / 318 ، الإنصاف 1/ 419 حاشية الروض 1/ 449 .


(�) الفروع 1 / 318 ، الإنصاف 1/ 419 حاشية الروض 1/ 449 .


(�) بدائع الصنائع 1/ 643 .


(�) البحر الرائق 1/ 449 .


(�) بدائع الصنائع 1/ 643 .


(�) بدائع الصنائع 1/ 643 .


(�) حاشية الدسوقي 1/ 316 .


(�) بدائع الصنائع 1/ 643 .


(�) الشرح الممتع 2/ 65 .


(�) سبق ص7 .


(�) البناية 2/ 96 مواهب الجليل 2/ 77 المجموع 3 / 121 المغني 2 / 83


(�) البناية 2/ 96 البحر الرائق 1/ 449 رد المحتار 2 / 56


(�) مواهب الجليل 2/ 77 حاشية الدسوقي 1/ 316


(�) البيان 2 / 79 العزيز 1 / 417 المجموع 3 / 121 حلية العلماء 2/ 43


(�) المغني 2 / 83 الإنصاف 1/ 42.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة باب المؤذن يتكلم في الإقامة أم لا ؟ (1/ 193) .


ونقل النووي في المجموع 3/ 122 : عن الشيخ أبي حامد أنه قال : هو ضعيف عنه ا.هـ


(�) البيان 2/ 81


(�) المغني 2 / 84


(�) الإجماع لابن النذر ص43بداية المجتهد 1/ 146 المجموع 4/ 16 المغني 2/ 444


(�)  أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة برقم 1141 ومسلم في كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة برقم 538  


(�)  اخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب رد السلام في الصلاة برقم 924 والنسائي في كتاب السهو باب الكلام في الصلاة 3/ 16 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 816 ( 1/ 173 )


(�) ومسلم في كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته برقم 537 


(�) أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة برقم 1142 ومسلم في كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة برقم 539 واللفظ له.


(�) وبهذا قال جابر بن عبد الله وعطاء ومجاهد والحسن وقتادة و النخعي والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي قال بن قدامه ولا نعلم فيه مخالفا  , فتح القدير 1/ 4.7 ,رد المحتار 2/37. ,عقد الجواهر 1/16. ,مواهب الجليل 2/ 321 , العزيز 2/ 43 , المجموع 4/ 1. , المغني 2/  451 , الإنصاف 2/138 .


(�) وبالحرف الواحد إذا كان مفهما ومثاله:"ق" "ش" من وقى ووشى وما أشبه ذلك فتبطل بلا خلاف , رد المحتار 2/37. ,العزيز 2/43 , المجموع 4/ 1.  . 


(�)  المغني 2/ 451 .


(�)  العزيز 2/ 43 .


(�) التاج والإكليل 2/ 211 كشاف القناع 1 / 316


(�) البيان 2/ 162 الحاوي 2 / 92 العزيز 1/ 463 المجموع 3/ 242 روضة الطالبين 1/ 332


(�) حاشية الدسوقي 1/ 379 مواهب الجليل 2/ 316


(�) الإنصاف 1/ 23


(�)  فتح القدير 1/ 272  البناية 2 / 139 البحر الرائق 1/ 481 رد المحتار 2/ 93


(�)  عقد الجواهر الثمينة 1/ 13. الكافي لابن عبدالبر 1/ 168 التاج والإكليل 2/ 211 مواهب الجليل 2/ 211 حاشية الدسوقي 1/ 379


(�) المغني 2/ 136 شرح الزركشي 1/ 539 الفروع 1 / 293 الإنصاف 2/ 23 رؤوس المسائل 1/ 173 المقنع لابن البنا 1/ 346


(�) البينة ( 5 )


(�) المغني 2/ 136


(�)  المغني 2/ 136


(�) الانصاف 2/ 23


(�) المغني 2/ 136


(�) شرح الزركشي 1/ 539


(�) المغني 2/ 136


(�) كشاف القناع 1/ 316


(�) كشاف القناع 1/ 316


(�)  مختصر القدوري ص3. البدائع 2/127 الاختيار لتعليل المختار 1/62 رد المحتار 2/372 فتح القدير 1/4.6 


(�)  الحاوي 2/ 182 البيان 2/ 3.3 حلية العلماء 2/ 153 العزيز 2/ 48 المجموع 4/ 17.


(�)  المغني 2/ 45. المبدع 1/ 513 المحرر 1/ 72 الفروع 1/ 487 الإنصاف 2/ 134 رؤو المسائل 1/ 219 


(�)  الكافي لابن عبد البر 1/ 2.7 التاج والإكليل 2/ 323 بداية المجتهد 1/ 146 مواهب الجليل 2/ 323 .


(�)  الإنصاف 2/ 134 الروايتين والوجهين 1/ 138


(�)  المغني 2/ 45. المجموع 4/ 17 


(�)  الإنصاف 2/ 134 


(�)  رؤوس المسائل 1/ 22.


(�)  سبق ص 14


 أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة باب التصفيق للنساء برقم 1145 ومسلم في كتاب الصلاة باب تسبيح الرجل وتصفيق المراة إذا نابهما شيئ في الصلاة برقم 422 


(�)  رؤوس المسائل 22. 


(�) أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة باب التصفيق للنساء برقم 1145 ومسلم في كتاب الصلاة باب تسبيح الرجل وتصفيق المراة إذا نابهما شيئ في الصلاة برقم 422 


(�)  المجموع 4 / 17 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره برقم 468 ومسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له برقم 573 .


(�)  المغني 2/ 45.


(�) المغني 2/ 45.


(�) انظر المجموع 4/ 2. فتح الباري 3/ 123


(�) بدائع الصنائع 2/ 127 فتح القدير 1/ 4.6 البناية 2/ 4.4 رد المحتار 2/ 372 


(�) المغني 2/ 45. الفروع 1/ 487 الإنصاف 2/ 134 كشاف القناع 1/ 4.. 


(�) المجموع 4/ 17 المغني 2/ 446 


(�) عقد الجواهر 1/ 16.  مواهب الجليل 2/ 322 التاج والإكليل 2/ 321 حاشية الدسوقي 1/ 457 


(�) البيان 2/ 3.9 حلية العلماء 2 / 152 العزيز 2/ 48 المجموع 4/ 17 روضة الطالبين 1/ 395


(�) اختارها ابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق . الفروع 1/ 487 الإنصاف 2/ 134رؤوس المسائل 1/ 22. مجموع الفتاوى 22/ 186 


(�) المجموع 4/ 17 المغني / 446


(�) سبقت ص 14


(�) المغني 2/ 446


(�) سبق ص14


(�) أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة برقم 537 


(�) المغني 2/ 446


(�) سبق تخريجهما ص14 


(�) الاستيعاب 4/ 334 تهذيب التهذيب 12/ 29. 


(�) سبق تخريجه ص 19


(�) انظر هذه الفاظ في صحيح مسلم 1/ 4.4 


(�) انظر هذه الفاظ في صحيح مسلم 1/ 4.4 


(�) أخرجه أبو داوود في كتاب الصلاة باب السهو في السجدتين برقم 1.17 وصححه الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول 5/541 والألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 189 


(�) أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة برقم 574


(�)  كنيته أبو عبدالرحمن السكوني يعد في أهل مصر مات قبل عبدالله بن عمر بيسير . الاستيعاب 3/ 468 أسد الغابة ت : 4981 ، وحديثه أخرجه أبو داوود في كتاب الصلاة باب إذا صلى خمسا برقم 1.23 والنسائي في كتاب الأذان باب الإقامة لمن = نسي ركعة من الصلاة 2/ 18 وأحمد 6/ 4.1 وصححه  الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 19. 


(�) هو عبدالله بن مسعدة الفزاري يقال له صاحب الجيوش لأنه كان يؤمر على الجيوش في زمن معاوية . الاستيعاب 3/ 11. الإصابة 4/ 196 ، وحديثه ذكره ابن عبدالبر في التمهيد 1/ 3.4 وعزاه لعبدالزاق وساق إسناده . ولم أجده بعد البحث في مصنف عبدالرزاق أو غيره . 


(�) انظر الاستيعاب 2/ 52 الإصابة 2/ 345


(�) انظر الاستيعاب 2/ 56 الإصابة 35. 


(�) انظر هذه الألفاظ في صحيح مسلم 1/ 4.4 


(�) سنن البيهقي 3/ 221


(�) أنظر التمهيد 1/ 3.3 المجموع 4/ 17 سنن البيهقي 3/ 221 فتح الباري 4/ 245


(�) أخرجه أبو داوود في كتاب الصلاة باب السهو في السجدتين برقم 1.17 وصححه الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول 5/ 541 والألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 189 


(�) فتح الباري 4/ 245


(�) فتح القدير 1/ 4.5 البناية 2/ 4.6 البحر الرائق 2/ 4 رد المحتار 2/ 371 


(�)  عقد الجواهر الثمينة 1/ 16. الكافي لابن عبدالبر 1/ 2.7 التاج والإكليل 1/ 461 مواهب الجليل 2/ 322 حاشية الدسوقي 1/ 461


(�)  المهذب 1/ 165 العزيز 1/ 47، 49 المجموع 4/ 11 روضة الطالبين 1/ 395 


(�) المغني 2/ 448 شرح الزركشي 2/ 25 الفروع 1/ 487 الإنصاف 2/ 136 كشاف القناع 2/ 4.1


(�) العزيز 1/ 47، 49 المجموع 4/ 11 روضة الطالبين 1/ 395 


(�) المغني 2/ 448 الفروع 1/ 487 الإنصاف 2/ 136


(�) المغني 2/ 448 . و قد سبقت الإشارة إليها ص 14 .


(�) كشاف القناع 1/ 4.1 


(�) روضة الطالبين 1/ 395 


(�) أخرجه ابن ماجة  في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي برقم 2.45 والحاكم 2/ 198 والدارقطني برقم 497 وصححه الألباني في الإرواء 1/ 123 


(�) المغني 2/ 448 


(�)  العزيز 1 / 47 


(�) الإنصاف 2/ 136


(�)  البناية 2/ 4.6  


(�) المغني 2/ 448 المجموع 4 / 11  


(�) المغني 2/ 448 المجموع 4 / 11  


(�) لو كلم النبي ( في عصره إنسانا في صلاة فهل تجب إجابته ؟ وهل تبطل الصلاة بذلك ؟ فيه قولان : 


القول الأول : تجب إجابته ولا تبطل الصلاة بذلك وهو قول الجمهور .


القول الثاني : لا تجب إجابته وتبطل به الصلاة ، وهو وجه عند الشافعية .


المغني 2/ 449 المجموع 4 / 12   


(�) العزيز 2/ 49  


(�) الإنصاف 2 / 137


(�) الإنصاف 2 / 137


(�)  إلا السلام ساهيا فلا يفسدها ,الهدايه مع فتح القدير  1/4.5 , بدائع الصنائع 2/12. , البحر الرائق 2/3 , رد المحتار 2/372.


(�) المغني 2/446 , شرح الزركشي 2/28 , الفروع 1/ 489 , الإنصاف 2/ 133 .


(�)  عقد الجواهر 1/161, بداية المجتهد 1/146 , مواهب الجليل 2/ 31. , حاشية الدسوقي 1/451 .


(�)  المهذب 1/ 165, العزيز 2/45 , المجموع 4/ 11 , روضة الطالبين 1/ 395 . 


(�) اختارها شيخ الإسلام ، المغني 2/446 , شرح الزركشي 2/28 ,الإنصاف 2/ 133 , الإختيارات ص 111 .


(�)  المغني 2/446 , شرح الزركشي 2/28 ,الإنصاف 2/ 133 .


(�) انظر ص 14


(�)  المغني 2/ 446 .


(�) المغني 2/ 446.


(�) المغني 2/ 446.


(�) شرح الزركشي 2/28 .


(�) واختلف القائلون بهذا القول في كيفية الرد على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : يرد بالإشارة وهو مذهب الأئمة الأربعة وأبي ثور .


القول الثاني : يرد بعد فراغه من الصلاة وهو مروي عن أبي ذر وعطاء وداود . 


القول الثالث : يرد بقلبه ، يروى عن النخعي . 


رد المحتار 2/ 373 مواهب الجليل 2/ 314 المجموع 4/ 37. المغني 2/ 46. 


(�)  المصنف لابن أبي شيبة 1/ 419 المغني 246. 


(�) بدائع الصنائع 2/ 135 البحر الرائق 2/ 14 رد المحتار 2/ 373


(�) المدونة 1/ 189 مواهب الجليل 2/ 314 حاشية الدسوقي 1/ 454 .


(�)  البيان 2/ 315 العزيز 2/ 51 المجموع 4/ 35 روضة الطالبين 1/ 396 


(�) المغني 2/ 46. الإنصاف 2/ 11. كشاف القناع 1/ 378 


(�) المغني 2/ 46. 


(�) المصنف لابن أبي شيبة 1/ 419 المغني 2/ 46. المجموع 4/ 37  


(�) المغني 2/ 46. المجموع 4 / 37


(�)  سبق ص 14


(�) أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة برقم 54.


(�) سبق تخريجه ص 14 


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب رد السلام في الصلاة برقم 925 والترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في الإشارة في الصلاة برقم 367 , والنسائي في السهو باب رد السلام بالإشارة في الصلاة 3/5 ,وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه جامع الأصول  5/497 .


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب رد السلام في الصلاة برقم 927 ,والترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في الإشارة في الصلاة برقم 368 , والنسائي في السهوباب رد السلام بالإشارة في الصلاة 3/5 وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه جامع الأصول 5/498 .


فائـدة :قال في عون المعبود أعلم أنه ورد الإشارة لرد السلام في حديث بجميع الكف وفي حديث جابر باليد وفي حديث ابن عمر بالإصبع وفي حديث بن مسعود بالرأس ويجمع بين هذه الروايات بأنه ( فعل هذا مرة وهذا مرة فيكون جميع ذلك جائزا .ا هـ  


(�) المغني 2/ 46. كشاف القناع 1/ 378


(� ) النساء آية (  86 )


(�) أخرجه النسائي في كتاب السهو  باب رد السلام  بالإشارة في الصلاة 3/6.وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه جامع الأصول5/ 491 .





(�) المجموع 4/ 37


(�) المغني 2/ 46.  


(�) الإستماع هو شغل القلب بالإسماع والإصغاء للمتكلم  والإنصات هو السكوت .


المجموع 4/393


(�)  المجموع 4/393 .


(�) مختصر القدوري ص4. الأصل1/ 35. ,بدائع الصنائع 2/198 , فتح القدير 2/65 البحر الرائق 2/ 27. .


(�)  الكافي لابن عبد البر 1/214 , عقد الجواهر 1/ 23. , بداية المجتهد 1/194 , المدونة 1/23. , مواهب الجليل 2/549 .


(�) المغني 2/194 , المبدع 2/175 , الفروع 2/124 , الإنصاف 3/417 , رؤوس المسائل الكبرى 1/331 , كشاف القناع 2/47 .


(�)  المجموع 4/395 .


(�) المصنف لعبد الرزاق رقم 5373, الأوسط 4/66 .


(�) المصنف لعبد الرزاق رقم 5426, الأوسط 4/66 .


(�) الأوسط لابن المنذر 181. 4/67 .


(�) المغني 3/ 194 , المجموع 4/395 ,الأوسط 4/67 .


(�) المحلى 3/268 , المجموع 4/395.


(�) المهذب 1/216 , البيان 1/597 , الحاوي 2/ 43. , العزيز 2/29. , المجموع 4/395 , روضة الطالبين 1/533 . 


(�)  المغني 3/194 , الإنصاف 3/417 , منتهى الإرادات 1/97 . 	


(�) الأعراف 204. 


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب برقم 892 ومسلم في كتاب الجمعة باب الإنصات يوم الجمعة برقم 851 ، واللغو : في الأصل الكلام الذي من الباطل وشبهه ، قيل معناه هنا خبت من الأجر ن وقيل : بطلت جمعتك ، وقيل : صارت جمعتك ظهرا ، ومال إليه ابن حجر والشوكاني والألباني .فتح الباري 2/ 481 نيل الأوطار 3 / 324 ، صحيح الترغيب والترهيب ص 3.3 


(�)  أخرجه أحمد 5/ 143 وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها ، برقم 1111وابن خزيمة برقم 18.7 وصححه الألباني في تمام المنة ص 338 . 


(�)  أخرجه أحمد 1/ 23. وابن أبي شيبة 2/ 125 والبزار برقم 644 وضعف المرفوع وصحح الموقوف على ابن عمر الألباني في السلسة الضعيفة برقم 176. وفي تمام المنة ص 338 . 


(�)  رؤوس المسائل 1 / 331 


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الجمعة في باب رفع اليدين في الخطبة برقم 89. ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء برقم 897 


(�)  أخرجه البيهقي بهذا اللفظ 3/ 221 وقال النووي اسناده صحيح . المجموع 4/ 396 


(�) انظر هذه المناقشات في المجموع 4 396 


(�) انظر هذه المناقشات في المغني 3 / 194 


(�) فتح الباري 2/ 482 نيل الأوطار 3/ 325


(�)  البيان 2 / 595 


(�)  المصنف لابن أبي شيبة 1 / 458 الأوسط لابن المنذر 4 / 69 


(�)  المصنف لابن أبي شيبة 1/ 459 الأوسط 4/ 68 المغني 3/ 2.. 


(�) عقد الجواهر الثمينة 1/ 23. التاج والإكليل 4 / 546 مواهب الجليل 2/ 547 حاشية الدسوقي 1/ 612 


(�) البيان 2/ 596 الحاوي 2 / 431 العزيز 2/ 29. المجموع 4 / 394 روضة الطالبين 1/ 533


(�) المغني 3/ 199 الإنصاف 2/ 419 كشاف القناع 2/ 47


(�) المغني 3/ 2..


(�) الأصل 1/ 35. الهداية مع فتح القدير 2/ 65 البحر الرائق 2/ 27. رد المحتار 3/ 34


(�) الأصل 1/ 35. الهداية مع فتح القدير 2/ 65 البحر الرائق 2/ 27. رد المحتار 3/ 34


(�) المصنف لابن أبي شيبة 1 / 458


(�) المصنف لابن أبي شيبة 1 / 458


(�) المصنف لابن أبي شيبة 1 / 458


(�) أخرجه أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب برقم 892 ومسلم في كتاب الجمعة باب الإنصات يوم الجمعة برقم 851 .


(�) المغني 3/ 2.. 


(�) أخرجه مالك في كتاب الجمعة باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام برقم 1/1.3 وعبدالرزاق في كتاب الجمعة باب جلوس الناس حين يخرج الإمام 3/ 2.8 وصححه الألباني في السلسلة الضعيفة 1/ 124


(�) المغني 3/ 2.. 


(�) الهداية 2/ 65 


(�) أخرجه البيهقي بلفظ خروج الإمام يوم الجمعة لصلاة بقطع الكلام 3/ 193 وقال : رفعه خطأ فاحش ، وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب . وقال الزيلعي في نصب الراية : غريب مرفوعا ووافقه ابن حجر في الدراية 1/ 216 والألباني في السلسة الضعيفة 1/ 123 .   


(�) سبق تخريجه ص35


(�) الهداية 2/ 65


(�) البحر الرائق 2/ 27.


(�) المغني 3/ 2..  


(�)  المغني 3/ 2.. 


(�)  بدائع الصنائع 2/ 2.2 البحر الرائق 2 / 27. رد المحتار 3 / 34 


(�)  مواهب الجليل 2/ 55. حاشية الدسوقي 1/ 615 


(�)  المغني 3 / 2.. الإنصاف 2 / 418 


(�)  بناء على قولهم في جواز الكلام . البيان 2 / 596 الحاوي 2 / 431 العزيز 2 / 29. المجموع 4 / 394 روضة الطالبين 1 / 533 


(�)  المغني 3 / 2.. الفروع 2 / 125 الإنصاف 2 / 418 منتهى الإرادات 1 / 97 


(�) الإنصاف 2 / 418 الفروع 2 / 125 


(�)المغني 3 / 2.. 


(�)حاشية الدسوقي 1  / 615 


(�) المغني 3 / 2.. 


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 117 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 12. المجلة مادة 47 


(�) المهذب 1/ 216 البيان 2/ 597 العزيز 2/ 219 المجموع 4 / 393 روضة الطالبين 1/ 533 


(�)  المغني 3 /  2.. الفروع 2/ 124 الإنصاف 2/ 417 كشاف القناع 2/ 47 


 (�)  فتح القدير 2/ 65 البحر الرائق 2/ 27. رد المحتار 3 / 34 


 (�)  فتح القدير 2/ 65 البحر الرائق 2/ 27. رد المحتار 3 / 34 


(�)  المدونة 1 /23.  عقد الجواهر الثمينة 1/ 615 مواهب الجليل 2 / 549 


(�) المغني 3 / 2..


(�) فتح القدير 2/ 65 البحر الرائق 2/ 27. رد المحتار 3 / 34


(�) الفروع 2/ 124 الإنصاف 2/ 417 


(�) الفروع 2/ 124 الإنصاف 2/ 417 


(�) كشاف القناع 2/ 47


(�)  المغني 3/2.. 


(�) المغني 3 / 2..


(�) المجموع 4 / 393


(�) المجموع 4 / 393


(�) في المذهب عندهم يستحب التشميت ويجب رد السلام في الأصح . 


التهذيب للبغوي 2/341 , البيان 2/6..,المهذب 1/217,الحاوي 1/ 445 , العزيز 2/ 291 , لمجموع 4/ 394 , روضه الطالبين 1/534 


(�) المغني 3/ 198 , الفروع 2/ 125 , الإنصاف 2/418 , كشاف القناع 2/ 48 


(�) انظر الأوسط لابن المنذر 4/72 , المصنف لعبد الرزاق 3/227  


(�) المدونة 1/23. , عقد الجواهر الثمينة 1/ 231 , التاج الإكليل 2/55. , مواهب  الجليل 2/55. , حاشية الدسوقي 1/ 616 


(�) الأوسط 4/ 72 , المغني 3/ 198 


(�) المغني 3/ 198 , الفروع 2/ 125 , الإنصاف 2/418 , كشاف القناع 2/ 48 


(�) فتح القدير 2/ 66 , البناية 3/ 88 البحر الرائق 2/ 272 , رد المحتار 3/36 


(�) الأوسط 4/ 72 , المغني 3/198 


(�) الفروع 2/125 , الإنصاف 2/ 418 


(�)  المغني  3/ 199


(�) المغني  3/ 199


(�) مواهب  الجليل 2/55. ,


(�) الأعراف 2.4


(�)  سبق تخريجه ص 34


(�) المغني  3/ 199


(�) البحر الرائق 2/ 272


(�) البحر الرائق 2/ 272


(�) المدونة 1/231, التاج الإكليل 2/547, مواهب  الجليل 2/547 , حاشية الدسوقي 1/ 613 


(�) المغني 3/ 197, الفروع 2/ 127 , الإنصاف 2/417 , كشاف القناع 2/ 47


(�)  العزيز 2/ 29. المجموع4/ 393


(�) بدائع الصنائع 2/ 2.2 البناية 3/ 88 البحر الرائق 2/ 271 , رد المحتار 3/35 .


(�) الفروع 2/ 127 , الإنصاف 2/417 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين برقم 888 ومسلم في كتاب الجمعة باب التحية والإمام يخطب برقم 875 . 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب رفع اليدين في الخطبة برقم 89. ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء برقم 897 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة برقم 838 ومسلم في أول كتاب الجمعة برقم 845 . 


(�) المغني 3/ 197 كشاف القناع 2/ 47 


(�) المجموع 4 / 393 


(�) بدائع الصنائع 2 / 2.2 


(�) بدائع الصنائع 2 / 2.2  


(�) المجموع 4 / 393  


(�)  قال الحنفية : إذا أمكن التحذير بالإشارة ونحوها لم يجز الكلام . وقالت المالكية : يستحب الاقتصار على الإشارة إن حصل بها المقصود . 


البحر الرائق 2/ 272, رد المحتار 3/36 ، مواهب  الجليل 2/547 , حاشية الدسوقي 1/ 613 ، المهذب 1/ 217 البيان 2 / 599 العزيز 2/ 29. المجموع4 / 393، المغني 3/ 198 , الفروع 2/ 125, الإنصاف 2/418, كشاف القناع 2/ 47


(�) المغني 3/198 


(�) كشاف القناع 2/ 47 


(�) البحر الرائق 2/ 272, المهذب 1/ 217, الفروع 2/ 125 .


(�) فتح القدير 2/ 66 البحر الرائق 2/ 272 البناية 3/ 88 رد المحتار 3/ 36 


(�)  الكافي لابن عبدالبر 1/ 214 بداية المجتهد 1/ 194 مواهب الجليل 2/ 55. حاشية الدسوقي 1/ 615 


(�) الفروع 2/ 126 الإنصاف 2/ 417


(�)  العزيز 2/ 291 المجموع 4 / 394 روضة الطالبين 1/ 534


(�)  الأوسط 4 / 7. 


(�) التهذيب للبغوي 2 / 34. البيان2/ 599 العزيز 2/ 291 المجموع 4 / 394 


(�) المغني 3/ 197 الفروع 2/ 126 الإنصاف 2/ 417 منتهى الإرادات 1/97 �كشاف القناع 47 


(�) الأوسط لابن المنذر 4/ 7. المصنف لابن ابي شيبة 2/ 456 المغني 3/ 197


(�) اختاره ابن عقيل . الفروع 2/ 126 الإنصاف 2/ 417


(�) فتح القدير 2/ 66 البحر الرائق 2/ 272 رد المحتار 3/ 36


(�)  أخرجه أبو داوود في كتاب الصلاة باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة برقم 1.79 وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول 5/ 694 والألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 2.1  . 


(�)  سبق تخريجه ص 34


(�) المغني 3/ 197 


(�) المجموع 4 / 394


(�) المغني 3/ 197 


(�) الأعراف الآية 204


(�) بداية المجتهد 1/ 194 


(�) العزيز 2/ 291 كشاف القناع 2/ 47 


(�) البحر الرائق 2/ 272 


(�) مواهب  الجليل 2/579, حاشية الدسوقي 1/ 635


(�) العزيز 2/ 364 المجموع 5 / 29 روضة الطالبين 1/ 581،


(�) المغني 3/ 198 , الفروع 2/ 141 , الإنصاف 2/429 , 


(�) فتح القدير 2/ 76 البحر الرائق 2/ 283, رد المحتار 3/57 ، 


(�) الفروع 2/ 141 , الإنصاف 2/429 , 


(�) مواهب  الجليل 2/579, حاشية الدسوقي 1/ 63


(�)- أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الجلوس للخطبة برقم 1155 والنسائي في العيدين باب التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين 3/ 185 وابن ماجة في كتاب الصلاة باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة برقم 129. وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم 1.24 1/ 214


(�)-الفروع 2/ 141 ,


(�)-مواهب  الجليل 2/579 


(�) الفروع 2/ 141 , الإنصاف 2/429 ,


(�) رد المحتار 3/51. ، الكافي لابن عبدالبر 1/ 32. ، المجموع 8/ 62 ، المغني 5/ 224 


(�) بدائع الصنائع 3/ 75 البناية 4 / 21. البحر الرائق 2/ 577 , رد المحتار 3/51.  ،


(�) عقد الجواهر الثمينة 1/ 398  الكافي لابن عبدالبر 1/ 32.  التاج والإكليل 4 / 95 مواهب الجليل 4/ 95 


(�) المغني 5/ 224 شرح الزركشي 3/ 195 , الفروع 3/ 5.1 , شرح منتهى الإرادات 1/ 572 


(�) المهذب 1/ 4.7 العزيز 3/ 391 المجموع 8 / 62 ،بحر المذهب للروياني 5/ 153  


(�) أخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ماجاء في الكلام في الطواف رقم 96. والحاكم 2/ 266 والدارمي 2/ 44 والبيهقي 5/ 85 وابن خزيمة رقم 2739 وابن حبان رقم 998 وابن الجارود رقم 461 وأبو نعيم في الحلية 8 / 128 وصححه الألباني في الإرواء 1/ 154 . 


(�)  أخرجه ابن ماجة في كتاب الحج باب فضل الطواف برقم 2957 وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص 235 


(�)أخرجه النسائي في الحج باب إباحة الكلام في الطواف 5/ 222  وصححه النووي في المجموع 8/ 62  والأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول 3 / 191  


(�)أخرجه النسائي في الحج باب إباحة الكلام في الطواف 5/ 222 وأحمد 3/ 414 ، 4/ 64 ، 5 / 377 ، وصححه ابن حجر في التلخيص الخبير 1/ 195 والألباني في الإرواء 1/ 156 والأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول 3 / 191  


(�)أخرجه الشافعي في مسنده ص75 وصححه النووي في المجموع 8 / 62 وحسنه الألباني في الإرواء 1/ 158 


(�)بدائع الصنائع 3/ 75 الكافي لابن عبدالبر 1 / 32. 


(�) أثار هذا الموضوع جدلا كبيرا ، وانقسم الناس فيه ما بين مؤيد - وهم كثير من العلماء وطلبة العلم - ومعارض - وأكثرهم من الصحفيين والكتاب - وبعضهم طالب بتقنين سن الزواج. وقد صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 843 في الدورة التاسعة في 17 كانون الأول ديسمبر 1954م يتضمن إلغاء زيجات الأطفال وخطبة الصغيرات قبل سن البلوغ إلغاء تاما ، وتقرير العقوبات الملائمة عند اللزوم ، ويوضح المراد من هذا القانون ما جاء في مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة : المساواة والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين / نيويورك 2...م ( الدعوة إلى الحرية الجنسية والإباحية للمراهقين والمراهقات ، والتبكير بها مع تأخير سن الزواج ) ولهذا بين كثير من العلماء خطورة سن قانون يحدد سن الزواج ، ومنهم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية سابقا ، والعلامة محمد بخيت المطيعي مفتي اليار المصرية ، والعلامة أحمد شاكر ، والعلامة محمد الشاذلي ابن القاضي التونسي ، والعلامة الشيخ صالح الفوزان ، والعلامة الشيخ عبدالرحمن البراك والعلامة الشيخ عبدالمحسن العباد البدر ، والشيخ عمر بن سليمان الأشقر ، وصدرت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية بذلك ، أنظر في ذلك قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية مجلة البيان عدد 17. وعدد 189 وحكم تقنين تزويج الصغيرات وتحديد سن الزواج للشيخ  عبدالرحمن الشثري. 


(�)  نشر في مجلة البحوث الإسلامية 33/ 251 


(�) سورة الروم / 21


(�) أخرجه مسلم في كتاب الرضاع من صحيحه باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة  �برقم ( 1467.)


(�) على المشهور . طبقات ابن سعد 8 / 16 .


(�)  سيأتي تخريجه ص 17


(�) قال الحافظ في فتح الباري 9/ 27 :قال بن بطال : يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ، ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء  . 


(�) فتح القدير 3 / 264 بدائع الصنائع 3 / 352 البحر الرائق 3 / 2.8 رد المحتار 4 / 17. 


(�) المدونة 2/ 1..  التمهيد 7/ 5.6  بداية المجتهد 2 / 7 مواهب الجليل 5 / 56 حاشية الدسوقي 3 / 17 


(�) الأم 5 / 28  المهذب 2 / 429 حلية العلماء 6 / 336 الحاوي 9 / 52 البيان 9 / 178 العزيز 7 / 538


(�) المغني 9 / 398 المقنع لابن البنا 3 / 887 الفروع 5 / 171 الإنصاف 8 / 55 كشاف القناع 5 / 45 


(�) المحلى 9 / 4. 


(�) ذكر جملة منهم د . عبد الله بن عبد العزيز الجبرين في بحثه ( ولاية تزويج الصغيرة ) �المنشور في مجلة البحوث الإسلامية 33/ 251 ، وأضفت عليهم من وقفت عليه . 


(�) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح  3 / 129 


(�) بدائع الصنائع 2 / 24. ، 245 ،


(�) عون المعبود 1/ 111


(�) مرقاة المفاتيح 1/ 71


(�) درر الحكام ص 335


(�) التمهيد 19 / 98


(�) المنتقى 3 / 272


(�) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 12/ 145


(�) أحكام القرآن 6/ 249


(�) بداية المجتهد 2 / 7


(�) البيان والتحصيل 4/ 262


(�) عارضة الأحوذي 5 / 25 ، 26


(�) مواهب الجليل  5 / 56


(�) غاية المقصود ص 171


(�) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 3/ 951


(�) حاشيته على مختصر خليل 3/ 176


(�) الإجماع ص 91


(�) شرح السنة 9 / 37


(�) اختلاف العلماء ص 125


(�) الحاوي 9/ 52 


(�) شرح المشكاة 7 / 228. هو العلامة الحسين بن محمد بن عبد الله، شرف الدين الطيبي ، من علماء الحديث والتفسير والبيان ت  743 هـ . الدرر الكامنة 2: 68 والبدر الطالع 1: 229 شذرات الذهب 6: 137 


(�) البيان 9 / 178  


(�) شرح صحيح مسلم 9 / 2.6


(�) فتح الباري 12 / 319


(�) حاشيته 3/ 127 ، وفي نهاية المحتاج 6 / 228


(�) الكافي 3 / 26


(�) العدة ص 364


(�) شرح مختصر الخرقي 5 / 78


(�) مغني ذوي الأفهام ص 169


(�) المبدع 7/ 21


(�) اختلاف العلماء 2/ 123


(�)  مختصر الإنصاف 1/ 645


(�)  منار السبيل 2/ 149


(�) فتح الباري 9 / 98


(�) عمدة القاري 2. / 126


(�)  نيل الأوطار 6 / 252


(�)بدائع الصنائع 2 / 24. ، 245 ،


(�)شرح مختصر الخرقي 5 / 78


(�)الشرح الكبير 4 / 174


(�) الإنصاف 8/ 54، وهذا الإجماع إنما هو في حق من لم تبلغ تسع سنين - كما ذكر الزركشي وغيره - أما من بلغت تسع سنين فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز لأبيها أن يزوجها بغير إذن ، وهو رواية عن الإمام أحمد . ( قلت : اختارها من الحنابلة أبو بكر وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال : قال بعض المتأخرين من الأصحاب : وهو الأقوى ، وذكر أبو الخطاب وغيره رواية: لا إذن لها ، وصححه الناظم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لا أعلم أحدًا ذكرها قبله، مع أنه لم يذكرها في رءوس المسائل ) . وسيأتي هذا في القول الرابع . 


ينظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص 326 ، الإفصاح 2 / 112 ، المغني 9 / 398 ، المستدرك على مجموع الفتاوى 4/ 147 الإنصاف 8 / 55 .


(�) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح 3/ 129  


(�) الإجماع ص 1.3 ، وعزاه محقق الكتاب إلى الإشراف 4/ 37. والكفء هو الذي لا يرد ولا يرغب عنه . غريب الحديث للخطابي 1/ 297 


(�) التمهيد 7/ 5.6  


(�) بداية المجتهد 2/ 6 وكذا قال الحافظ في فتح الباري 9 / 98 


(�) شرح صحيح البخاري 7/ 172 


(�) شرح النووي لمسلم 9 / 21.  


(�) البيان 9 / 178 


(�) المغني 9 / 398


(�) الإنصاف 8 / 55


(�) مختصر الإنصاف 1/ 645 


(�) أنظر قوله في المبسوط 4 / 212 ، فتح القدير 3 / 265 ، بدائع الصنائع 3 / 352 وحكى عنه ابن رشد في بداية المجتهد 2/ 8 : الخلاف في أصل المسألة وهي إجبار البكر الصغيرة وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 9/ 97 : حكى الطحاوي عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ وحكى ابن حزم ( المحلى 9 /  38 ) عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن .


وهو الإمام عبد الله بن شبرمة بن طفيل الضبي ، كنيته أبو شبرمة ، الكوفي ، قال الذهبي الامام العلامة، فقيه العراق ، وقال العجلي: كان ابن شبرمة عفيفا، صارما، عاقلا، خيرا، يشبه النساك ، وكان شاعرا، كريما، جوادا ، له نحو من خمسين حديثا. توفي سنة 144 هـ . تاريخ الاسلام 5 / 88 - 89، ميزان الاعتدال 2 / 438، تهذيب التهذيب 5 / 25. - 251، شذرات الذهب 1 / 215 - 216. 


(�) أنظر قوله في : بدائع الصنائع 3 / 352 المحلى 9 / 459 ، الفتح 9 / 19. ، بداية المجتهد 6 / 367 ، وهو فقيه البصرة عثمان بن مسلم - وقيل : ابن أسلم ، وقيل : ابن سليمان - البتي ، الكوفي ثم البصري ، قال ابن معين : ضعيف ، وقال أبو حاتم : شيخ يكتب حديثه ، وقال ابن سعد: له أحاديث، كان صاحب رأي وفقه ، قال ابن حجر في التقريب : صدوق ، عابوا عليه الإفتاء بالرأي . مات سنة 143هـ . 


طبقات ابن سعد 7 / 21، التاريخ الكبير 6 / 215، الجرح والتعديل 6 / 145، تاريخ الاسلام 5 / 276، ميزان الاعتدال 3 / 59 - 6.، تهذيب التهذيب 7 / 153 - 154، التقريب 2 / 14


(�) أنظر قوله في فتح القدير 3 / 265 


وهو أبو بكر الأصم شيخ المعتزلة ، قال الذهبي : كان دينا وقورا، صبورا على الفقر، منقبضا عن الدولة، إلا أنه كان فيه ميل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، مات  سنة 2.1 هـ . 


تاريخ بغداد 8 / 4.1، ميزان الاعتدال 2 / 58، تذكرة الحفاظ 1 / 349، تهذيب التهذيب 3 / 293، طبقات الحفاظ: 146، شذرات الذهب 2 / 13. سير أعلام النبلاء 9 / 4.2 . 


(�) في مجلة المنار 25  / 125


(�) أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة 1 / 122  


(�) الأقوال الشاذة في بداية المجتهد ص 47.  


(�) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 4 / 17 عَنِ طَاوُوسٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الصَّغِيرَيْنِ ، وعن يونس  أنه كان لاَ يُعْجِبُهُ نِكَاحُ الصِّغَارِ . 


(�) هذا  ظاهر كلامه : ففي الموضع الثالث: عدد 6 ، التاريخ 15/صفر/1414هـ سئل : إذا بلغت الفتاة سن الزواج، فهل لوليها أن يجبرها على الزواج؟" 


فقال رحمه الله : لا يجوز لولي أمر الفتاة أن يجبر البنت على الزواج ، فلو كانت غير بالغة وأجبرت على الزواج لها أن تطلب الفسخ بعد أن تعقل وتبلغ  .  


(�) حيث قال في الشرح الممتع 12/ 51 : والصواب أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى ، لكن لو فرضنا أن الرجل وجد أن هذا الخاطب كفء، وهو كبير السن، ويخشى إن انتقل إلى الآخرة صارت البنت في ولاية إخوتها أن يتلاعبوا بها، وأن يزوِّجوها حسب أهوائهم، لا حسب مصلحتها، فإن رأى المصلحة في أن يزوجها من هو كفء فلا بأس بذلك، ولكن لها الخيار إذا كبرت؛ إن شاءت قالت: لا أرضى بهذا ولا أريده ، وإذا كان الأمر كذلك فالسلامة ألا يزوجها، وأن يدعها . 


(�)  أخرجه عبدالرزاق في المصنف 6/ 131


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 3 / 462


(�) التمهيد 7/ 5.6  ونسبة هذا القول للعراقيين فيه نظر فقد ذكرنا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأنه بخلاف ذلك. 


(�) ينظر مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله ص 326 ، الإفصاح 2 / 112 ، المغني 9 / 398 ، شرح الزركشي 5/ 8. المستدرك على مجموع الفتاوى 4/ 147 الإنصاف 8 / 55 ، وهنا مسألة مهمة إذا قلنا للصغيرة بعد تسع سنين فهل لها إذن صحيحة معتبرة ، قال صاحب الإنصاف 8 / 59 : للصغيرة بعد تسع سنين إذن صحيحة معتبرة حيث قلنا لا تجبر أو تجبر لأجل استحباب إذنها على الصحيح من المذهب نص عليه ، ونقله عبد الله وابن منصور وأبو طالب وأبو الحارث وبن هانئ والميموني والأثرم وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به القاضي في تعليقه وجامعه ومجرده وابن عقيل في فصوله وتذكرته وأبو الخطاب في خلافه والشريف أبو جعفر وبن البنا ونصبهما الشيرازي للخلاف ، وهو ظاهر كلام أبي بكر وجزم به ناظم المفردات ، وقال في القواعد الأصولية : وهو الذي ذكره أبو بكر وبن حامد وبن أبي موسى والقاضي ولم يذكروا فيه خلافا ، وكذا أكثر أصحاب القاضي انتهى ، واختاره بن شهاب في عيون المسائل وبن بكروس وبن الجوزي في التحقيق ، نقله في تصحيح المحرر عن جده وقدمه في الفروع وقال نقله واختاره الأكثر ، قال الزركشي هي أنصهما وأشهرهما عن الإمام أحمد ، قال في التسهيل وإذن بنت تسع سنين معتبر في الأظهر ، واختاره بن عبدوس في تذكرته وهو من مفردات المذهب، وذكر أبو الخطاب وغيره رواية لا إذن لها وصححه في النظم، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا أعلم أحدا ذكرها قبله مع أنه لم يذكرها في رؤوس المسائل.وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق. انتهى ...





(�) في الحقيقة أن هذا القول لا يخرج عن القول الأول في عمومه ، ولكن جرى إفراده هنا زيادة في الإيضاح . 


(�) حاشية البجيرمي على الخطيب 1. / 2.3


(�) غاية البيان 1/ 251


(�) الفتاوى الفقهية الكبرى 4/ 93  


(�) حاشية الرملي 3/ 126  


(�) اقتضاء الصراط المستقيم1/ 284  


(�) سورة الطلاق آية 4


(�)  الحاوي 9 / 52 البيان 9 / 178 المغني 9 / 398 


(�)  فتح القدير 3 / 264  


(�) سورة النور الآية 32


(�) بدائع الصنائع 3 / 352 


(�)أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب إنكاح الرجل ولده الصغار برقم 484. 5/ 1973، ومسلم في كتاب النكاح باب تزويج الأب البكر الصغيرة برقم 1422 


(�) البيان 9 / 178 المغني 9 / 398


(�) فتح القدير 3 / 264   


(�) المحلى 9 / 4. 


(�) فتح الباري 9/ 27 


(�) نيل الأوطار 6/ 144


(�) سورة الأحزاب آية 21


(�) أخرجه البخاري في كتاب الحيل باب في النكاح برقم 6567 6 / 2555 ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق برقم 142.  2/ 1.37 بلفظ �(الأيم) 


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا برقم 4399 والنسائي في الطلاق باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 6/156 وابن ماجة في كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم رقم 2.41 وصححه النووي في المجموع 6/254 والألباني في صحيح ابن ماجة 1/347 وإرواء الغليل رقم 297 . 


(�) المحلى 9 / 4. 


(�) زاد المعاد 2/ 243


(�) الأحزاب / 28 ، 29 )


(�)- أخرجه البخاري في التفسير باب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} برقم (4785) ، ومسلم في الطلاق باب بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية برقم (1475) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ. 


(� ) سورة [النساء: 19]


(�) أخرجه البخاري في التفسير باب «لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» برقم (4579) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ. 


(�)  الشرح الممتع 12 /58 


(�) أخرجه أحمد 2/ 13. والدارقطني برقم 385 والبيهقي 7 / 12. والحاكم 2/ 167 وقال صحيح على شرط الشيخين وقال الألباني معلقا عليه في إرواء الغليل 6 / 234 : إنما هو على شرط مسلم .


(�) التمهيد 7/ 5.6


(�)  سبق تخريجه في الحاشية رقم 2 في نفس الصفحة .  


(�) التمهيد 7/ 5.6


(�) ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي ، يكنى أبا عمرو ، وقيل : أبو عمر ، وهو أخو عثمان بن مظعون ، وخال حفصة وعبد الله ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين ، وكان تحته صفية بنت الخطاب ، وهو من السابقين إلى الإسلام هاجر إلى الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله ابني مظعون ، وشهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وتوفي سنة ست وثلاثين ، وهو ابن ثمان وستين سنة . الاستيعاب 3/ 34.  الإصابة 5/322 


(�) أخرجه سعيد بن منصور ( 1/175 ) برقم 616 بلفظ: دخل الزبير بن العوام على قدامة بن مظعون يعوده فبشر زبير بجارية ، وهو عنده ، فقال له قدامة : زوجنيها ، فقال له الزبير بن العوام : ما تصنع بجارية صغيرة ، وأنت على هذه الحال ؟ قال : بلى إن عشت فابنة الزبير ، وإن مت فأحب من ورثني قال : فزوجها إياه . وأخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 4/ 17 ) عن هشام بن عروة عن أبيه بلفظ أَنَّ الزُّبَيْرَ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ صَغِيرَةً حِينَ نُفِسَتْ يَعْنِي حِينَ وُلِدَتْ. ، وبلفظ أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةً لِمُصْعَبٍ صَغِيرَةً . والاسنادان صحيحان ، وأخرجه محمد بن الحسن في كتاب الحجة على أهل المدينة 3 / 5.2 وعزاه ابن قدامة في المغني 9 / 398 إلى سنن الأثرم .  


(�) فتح القدير 3 / 264  


(�) ذكره عبدالرزاق في مصنفه 6/ 132 


(�) ذكره البيهقي في سننه 7 / 185 


(�) أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ، أمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولدت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتزوجها عمر على مهر أربعين ألفا ، فولدت له زيد بن عمر الأكبر ورقية ، ولما قتل عنها عمر تزوجها عون بن جعفر ، وتوفيت أم كلثوم وابنها زيد في وقت واحد ، وكان زيد قد أصيب في حرب كانت بين عدي ، خرج ليصلح بينهم فضربه رجل منهم في الظلمة فشجه وصرعه ، فعاش أياما ، ثم مات هو وأمه ، وصلى عليهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهم ، الاستيعاب رقم  1954، أسد الغابة 7 / 387، الإصابة 8/ 239


(�) أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " ( 52. -521 ) و ابن سعد في " الطبقات " �(8 / 463) و الحاكم (3 / 142) والزيادة له ، و كذا البيهقي (7 / 63 - 64)  و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " ! و رده الذهبي بقوله : " قلت منقطع " يعني بين علي بن الحسين و عمر . فهو بين الانقطاع أكثر بين محمد - و هو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - و عمر . وأخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (6 / 33. -331) وقال الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2.36 5/ 58 : وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح ، و الله أعلم .


(�) أخرجه سعيد بن منصور ( 2/ 167 ) برقم 615  ، وأخرجه من طريق آخر بعده .والوكس : النقص والقلة ، والشَّطط : هو الجوْرُ والظلم والبُعْدُ عن الحقِّ . 


(�) كذا في المبسوط ( نخبة ) والصواب ( نجبة ) والمسيب بن نجبة بن ربيعة بن رياح بن عوف بن هلال بن شمخ بن فزارة ، شهد القادسية ، وشهد مع علي بن أبي طالب مشاهده ، وقتل يوم عين الوردة مع التوابين الذين خرجوا وتابوا من خذلان الحسين ، فبعث الحصين بن نمير برأس المسيب بن نخبة مع أدهم بن محرز الباهلي إلى عبيد الله بن زياد ، وبعث به عبيد الله بن زياد إلى مروان بن الحكم ، فنصبه بدمشق . 


الطبقات الكبرى لابن سعد 6 / 216 تهذيب التهذيب 1. / 139 


(�) ذكر هذه الآثار السرخسي في المبسوط 4 / 212 ، ولم أجد من خرجها من أصحاب المصنفات المسندة سوى أثر أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 17 عن هشام عن أبيه أنه زوج ابنته لمصعب صغيرة . 


(�) سورة النساء آية 6 


(�) بدائع الصنائع 3 / 352 


(�)  مجلة المنار 5 / 3.


(�)حاشية بدائع الصنائع 3 / 355


(�) الشرح الممتع 12 / 57 


(�) حاشية بدائع الصنائع 3 / 355


(�) الأقوال الشاذة في بداية المجتهد ص  473 


(�) حاشية بدائع الصنائع 3 / 355


(�) حاشية بدائع الصنائع 3 / 355


(�) حاشية بدائع الصنائع 3 / 355


(�) ورد ذلك من حديث أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ ) أخرجه أَحْمَدُ 4/ 394  . ومن حديث أبي هريرة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : �{ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا } أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الإستئمار برقم 2.93 والترمذي في كتاب النكاح باب إكراه اليتيمة على التزويج 11.9 وقال حديث حسن والنسائي في كتاب النكاح باب استئمار الثيب في نفسها 6/ 85 وأحمد 2/ 259 وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 2/ 262 : صحيح على شرطهما ، ومن حديث ابن عمر وفيه ( إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها ) أخرجه أحمد 2/ 13. والدارقطني برقم 385 والبيهقي 7 / 12. والحاكم 2/ 167 وقال صحيح على شرط الشيخين وقال الألباني معلقا عليه في إرواء الغليل 6 / 234 : إنما هو على شرط مسلم 


(�) بدائع الصنائع 3 / 354


(�) مجلة المنار 25 / 125   


(�) بدائع الصنائع 3 / 354


(�) بدائع الصنائع 3 / 355


(�) بدائع الصنائع 3 / 352 


(�) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم 4843  5/ 194 ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق برقم 1419 2/ 1.37 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت برقم 1421 2/ 1.37 


(�) الشرح الممتع 12 / 56 


(�) نيل الأوطار " ( 6 / 122 ) . 


(�) الشرح الممتع 12 / 57 


(�) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها برقم 2.96 وابن ماجة في كتاب النكاح باب من زوج ابنته وهي كارهة برقم 1875 وأحمد برقم 2469  وابن حزم في المحلى 9 / 42 وقال الحافظ في فتح الباري 9 / 1.3 وفي تلخيص الحبير 3 / 1179 رجاله ثقات . وصححه ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 3/4. ) . وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند والألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 1845 


(�) بدائع الصنائع 3 / 356


(�) التمهيد 7/ 5.6


(�)  أخرجه البخاري في التفسير باب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} برقم (4785) ، ومسلم في الطلاق باب بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية برقم (1475) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ. 


(�) قال هذا في مسألة إذا عتقت الأمة وكانت تحت عبد وهي صغيرة أو مجنونة . الإنصاف 8 / 81 


(�)  أخرجه الديلمى (1/317 ، رقم 1253) ، وابن عساكر من طريق الخطيب (37/174) . وأبو نعيم فى ذكر أخبار أصبهان (2/273) . 


(�) فى التحقيق فى أحاديث الخلاف (2/267 ، رقم 1724) وقال : فى إسناده مجاهيل منهم عبد الملك .  


(�) في إرواء الغليل 1/ 199 6 / 299 


(�) ذكره الترمذي في سننه 3/ 417 والبيهقي 1/ 32. كلاهما بدون إسناد ، وقال الألباني في إرواء الغليل 6 / 299: والموقوف علقه البيهقي ، ولم أقف على إسناده . 


(�)  قاله البيهقي في سننه 1/ 319 


(�) قاله السيوطي في الجامع الأحاديث 2/ 169 وانظر تحفة الأحوذي 4 / 2.8 


(�) ذكرها البيهقي في سننه 1/ 319 


(�) شرح السنه 9/ 37


(�) البجيرمي على الخطيب 1. / 2.3 غاية البيان 1/ 251 الفتاوى الفقهية الكبرى 4/ 93  حاشية الرملي 3/ 126. 


(�)  المبسوط 4/ 212 


(�) بدائع الصنائع 3 / 352 


(�) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص85  والأشباه والنظائر للسيوطي ص 83 


(�)  الكافي لابن عبدالبر 1/ 427 


(�) شرح مسلم 6/ 2.6 وتمام كلامه رحمه الله : وَأَمَّا وَقْت زِفَاف الصَّغِيرَة الْمُزَوَّجَة وَالدُّخُول بِهَا فَإِنْ اِتَّفَقَ الزَّوْج وَالْوَلِيّ عَلَى شَيْء لَا ضَرَر فِيهِ عَلَى الصَّغِيرَة عُمِلَ بِهِ ، وَإِنْ اِخْتَلَفَا فَقَالَ أَحْمَد وَأَبُو عُبَيْد : تُجْبَر عَلَى ذَلِكَ بِنْت تِسْع سِنِينَ دُون غَيْرهَا . وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة : حَدّ ذَلِكَ أَنْ تُطِيق الْجِمَاع ، وَيَخْتَلِف ذَلِكَ بِاخْتِلَافِهِنَّ ، وَلَا يُضْبَط بِسِنٍّ . وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح . وَلَيْسَ فِي حَدِيث عَائِشَة تَحْدِيد وَلَا الْمَنْع مِنْ ذَلِكَ فِيمَنْ أَطَاقَتْهُ قَبْل تِسْع ، وَلَا الْإِذْن فِيهِ لِمَنْ لَمْ تُطِقْهُ وَقَدْ بَلَغَتْ تِسْعًا . قَالَ الدَّاوُدِيّ : وَكَانَتْ قَدْ شَبَّتْ شَبَابًا حَسَنًا رَضِيَ اللَّه عَنْهَا .


(�) المدونة 2/ 1.. 


(�) اللقاء الشهري لابن عثيمين 1/ 467 





(�) هذه المسألة عند الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية في الثيب الصغيرة مطلقا من غير تفصيل ، وعند الحنابلة هما مسألتان : 


المسألة الأولى:حكم إجبار الأب ابنته الثَّيِّب الْعَاقِلَة الصغيرة الَّتِي لَهَا دُونَ تِسْعِ سِنِينَ  �وفيها ثلاثة أوجه :


الأول : له إجبارها على الصحيح من المذهب وقطع به كثير من الأصحاب منهم صاحب الانتصار والمحرر والرعاية وقدمه في الفروع.


الثاني : ليس له إجبارها ، وهو ظاهر قول الخرقي واختيار ابن حامد وابن بطة وابن البنا ، قال المرداوي : قُلْت : فَعَلَى هَذَا : لَا تُزَوَّجُ أَلْبَتَّةَ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فَيَثْبُتُ لَهَا إذْنُ مُعْتَبَرَةٍ . 


الثالث : أن ابنة تسع يشترط إذنها، ومن دون ذلك فلا .


المسألة الثانية : حكم إجبار الأب ابنته الثَّيِّبُ الْعَاقِلَةُ الَّتِي لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَأَكْثَرَ ، وَلَمْ تَبْلُغْ  فِي جَوَازِ إجْبَارِهَا وَجْهَيْنِ : الأول : لَيْسَ لَهُ إجْبَارُهَا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، مِنْهُمْ : ابْنُ بَطَّةَ ، وَصَاحِبُهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْمُسْلِمِ ، وَابْنُ حَامِدٍ ، وَالْقَاضِي ، وَالشَّرِيفُ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ وَالشِّيرَازِيُّ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ .


الثاني : لَهُ إجْبَارُهَا ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْفَائِقِ . 


ولأن الأدلة واحدة أحببت أن تكون مسألة واحدة . 


مختصر الخرقي مع المغني 9 / 4.6 المقنع لابن البنا 3 / 888 رؤوس  المسائل للعكبري 4 / 5. الفروع 5 / 173 الإنصاف 8 / 56 كشاف القناع 5 / 43 


(�)  نص عليه في الأم 5/ 3. ومختصر المزني ص 176 ، المهذب 2 / 43. الحاوي 9 / 66 حلية العلماء 6 / 339 البيان 9 / 182 العزيز 7/ 537 روضة الطالبين 5 / 4.1 


مختصر الخرقي مع المغني 9 / 4.6 المقنع لابن البنا 3 / 888 رؤوس  المسائل للعكبري 4 / 5. الفروع 5 / 173 الإنصاف 8 / 56 كشاف القناع 5 / 43 


(�) مختصر الخرقي مع المغني 9 / 4.6 الهداية لأبي الخطاب 1 /248 ، شرح الزركشي 5 /88 ،المقنع لابن البنا 3 / 888 رؤوس  المسائل للعكبري 4 / 5. الفروع 5 / 173 الإنصاف 8 / 56 كشاف القناع 5 / 43 المبدع 3 /23 ، 24 ، 


 (�) المحلى 9 / 4.  


(�)  المبسوط 5 / 9فتح القدير 3 / 264 بدائع الصنائع 3/ 358 البحر الرائق 3/ 2.9 رد المحتار 4 / 17.


(�) عقد الجواهر الثمينة 2 / 15 الكافي لابن عبدالبر 1 / 427 بداية المجتهد 2 / 7   مواهب الجليل مع التاج والإكليل 5/ 54 حاشية الدسوقي 3 / 17 


(�) المغني 9 / 4.6


(�) المغني 9 / 4.6 وانظر البيان 9 / 182 


(�) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم 4843  5/ 194 ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق برقم 1419 2/ 1.37، وبلفظ ( الثيب ) أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت . برقم 1421 2/ 1.37 قال الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد 7/ 486: اختلف في لفظ هذا الحديث كما ترى فبعضهم يقول : الأيم ، وبعضهم يقول : الثيب ، والذي في الموطأ ( الأيم ) وقد يمكن أن يكون من قال الثيب جاء به على المعنى – عنده – حتى قال : ولكن قوله ( ( الأيم أحق بنفسها من وليها ) إنما أراد الثيب التي قد خلت من زوجها ، بدليل رواية من روى في هذا الحديث ( الثيب أحق بنفسها ) فكانت رواية مفسرة ، ورواية من روى الأيم مجملة ، والمصير إلى المفسر أبدا أولى بأهل العلم . وقد ساق ابن عبدالبر في التمهيد 7/ 484 رواية من رواه بلفظ الثيب ، وبمثل ذلك قال النووي في شرح مسلم 6/ 2.3 ، وقال ابن الجوزي في التحقيق 2/ 261 : روى هذا الحديث بلفظ ( الثيب ) شعبة وابن مهدي وعبدالله بن داود الحربي  وسفيان ابن عيينة ويحيى بن أيوب المصري وغيرهم . وانظر القاموس المحيط 2/ 1422 ولسان العرب 12 / 4. 


(�) المغني 9 / 4.6 المحلى 9 / 4.  


(�) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت برقم 1421 2/ 1.37 


(�) الحاوي 9 / 67


(�) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الإستئمار برقم 21.. والنسائي في كتاب النكاح باب البكر يزوجها أبوها ، وهي كارهة 6/ 84 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1216   


(�) الحاوي 9 / 67


(�) المغني 9 / 4.6 


(�) فتح القدير 3 / 264 


(�) المغني 9 / 4.6 


(�) المغني 9 / 4.6 


(�) المقنع لابن البنا 3 / 888


(�) الحاوي 9 / 67 البيان 9 / 182  


(�)  حاشية فتح القدير 3 / 264 


(�) المهذب 2 / 43. 


(�) حاشية فتح القدير 3 / 264 


(�) الحاوي 9 / 67


(�) الحاوي 9 / 66  


((� سورة  النور : 32


(�) الحاوي 9 / 67


(�) المغني 9 / 4.6 


(�) المغني 9 / 4.6 


(�) الحاوي 9 / 66  


(�) الحاوي 9 / 67


(�) الحاوي 9 / 66  


(�) فتح القدير 3 / 264 


(�) المغني 9 / 4.7


(�) سورة آل عمران  آية (1.2) .


(�) سورة النساء آية ( 1) . 


(�) سورة الأحزاب آية ( 7.،71) . 


(�) هذه الخطبـة تسمـى ( خطبة الحــاجة ) أخـرجها الإمام أبو داود "2/238، 239": كتاب النكاح: باب في خطبة النكاح، حديث "18 1 2" ؛ والترمذي "3/4.4" : كتاب النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح، حديث "11.5"؛ والنسائي "6/89": كتاب النكاح: باب ما يستحب من الكلام عند النكاح، حديث "3277"؛ وابن ماجة "1/6.9، . 61": كتاب النكاح: باب خطبة النكاح، حديث "1892"، من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود هذا الحديث صحيح أخرجه (مرفوعا) أصحاب «السنن الأربعة» ؛ أنظر البدر المنير - (7 / 531) . 


(�) هو أحمد بن محمد بن يوسف بن صالح الخطي أصلا، البحراني منشأ ، فقيه شيعي ، منطقي ، توفي في مشهد الكاظميين بالعراق ، من تصانيفه : رياض الدلائل وحياض المسائل، الخمائل، رسالة في وجوب الجمعة عينا، وكلها في الفقه، والرموز الخفية في المسائل المنطقية ، مات سنة (11.2 هـ ) (1691 م ) .هدية العارفين 1/ 89 إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون 1 / 6.1 


(�)  معجم المؤلفين 2/ 169 


(�) ذكر هذه المعاني ابن منظور في لسان العرب 4/ 113 والفيروزبادي في القاموس 1 / 514 والجوهري في الصحاح 2/ 252 


(�) لسان العرب  4/ 113


(�) تهذيب اللغة 4/ 3 . وإطلاق الجبر على الله بهذا المعنى باطل . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 4/ 358 هو الجبار الذي جبر القلوب على فطرتها وأقامها مع مقدرتها لم يكلفها فوق الطاقة ولا شططا فجبر على معرفة ربوبيته ووحدانيته ولم يجبر على ما سوى ذلك من المعارف كما زعمت المجبرة . 


وقال في مجموع الفتاوى 5/ 43. : كَرِهَ السَّلَفُ أَنْ يُقَالَ جَبَرَ وَأَنْ يُقَالَ : مَا جَبَرَ .


وقال في مجموع الفتاوى 8/ 132 :لَفْظُ " الْجَبْرِ " فِيهِ إجْمَالٌ يُرَادُ بِهِ إكْرَاهُ الْفَاعِلِ عَلَى الْفِعْلِ بِدُونِ رِضَاهُ كَمَا يُقَالُ : إنَّ الْأَبَ يُجْبِرُ الْمَرْأَةَ عَلَى النِّكَاحِ .رِضَاهُ كَمَا يُقَالُ : إنَّ الْأَبَ يُجْبِرُ الْمَرْأَةَ عَلَى النِّكَاحِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُجْبِرًا بِهَذَا التَّفْسِيرِ فَإِنَّهُ يَخْلُقُ لِلْعَبْدِ الرِّضَا وَالِاخْتِيَارَ بِمَا يَفْعَلُهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ جَبْرًا بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَيُرَادُ بِالْجَبْرِ خَلْقُ مَا فِي النُّفُوسِ مِنْ الِاعْتِقَادَاتِ وَالْإِرَادَاتِ كَقَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ القرظي : الْجَبَّارُ الَّذِي جَبَرَ الْعِبَادَ عَلَى مَا أَرَادَ وَكَمَا فِي الدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " جَبَّارُ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَاتِهَا : شَقِيِّهَا وَسَعِيدِهَا " وَالْجَبْرُ ثَابِتٌ بِهَذَا التَّفْسِيرِ . فَلَمَّا كَانَ لَفْظُ الْجَبْرِ مُجْمَلًا نَهَى الْأَئِمَّةُ الْأَعْلَامُ عَنْ إطْلَاقِ إثْبَاتِهِ أَوْ نَفْيِهِ .


وقال في مجموع الفتاوى 8/ 461 : السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ  أَنْكَرُوا عَلَى مَنْ قَالَ : جَبَرَ وَعَلَى مَنْ قَالَ : لَمْ يَجْبُرْ . وَالْآثَارُ بِذَلِكَ مَعْرُوفَةٌ عَنْ الأوزاعي وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا ؛ كَمَا ذَكَرَ طَرَفًا مِنْ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ فِي " كِتَابِ السُّنَّةِ " هُوَ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ يَجْمَعُ أَقْوَالَ السَّلَفِ وَقَالَ الأوزاعي وَالزُّبَيْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَفْظُ جَبَرَ وَإِنَّمَا فِي السُّنَّةِ لَفْظُ جَبَلَ. 


وقال ابن القيم في شفاء العليل 1/ 12. : 


وأما الجبر فيرجع في اللغة إلى ثلاثة أصول : أحدها : أن يغنى الرجل من فقر أو يجبر عظمه من كسر وهذا من الإصلاح وهذا الأصل يستعمل لازما ومتعديا يقول جبرت العظم وجبر وقد جمع العجاج بينهما في قوله قد جبر الدين الإله فجبر الأصل .


الثاني : الإكراه والقهر وأكثر ما يستعمل هذا على أفعل يقال أجبرته على كذا إذا أكرهته عليه ولا يكاد يجيء جبرته عليه إلا قليلا. والأصل الثالث : من العز والامتناع ومنه نخله جبارة قال الجوهري والجبار من النخل ما طال وفات اليد قال الأعشى ... طريق وجبار رواء أصوله ... عليه أبابيل من الطير تنعب 


وقال الأخفش في قوله تعالى أن فيها قوما جبارين قال أراد الطول والقوة والعظم ذهب في هذا إلى الجبار من النخل وهو الطويل الذي فات الأيدي ويقال رجل جبار إذا كان طويلا عظيما قويا تشبيها بالجبار من النخل قال قتادة كانت لهم أجسام وخلق عجيبة ليست لغيرهم وقيل الجبار ههنا من جبره على الأمر إذا أكرهه عليه قال الأزهري وهي لغة معروفة كثير من الحجازيين يقولونها وكان الشافعي رحمه الله يقول جبره السلطان ويجوز أن يكون الجبار من أجبره على الأمر إذا أكرهه قال الفراء لم أسمع فعالا من أفعل إلا في حرفين وهما جبار من أجبر ودراك من أدرك وهذا اختيار الزجاج قال الجبار من الناس العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد وأما الجبار من أسماء الرب تعالى فقد فسره بأنه الذي يجبر الكسير ويغني الفقير والرب سبحانه كذلك ولكن ليس هذا معنى اسمه الجبار ولهذا قرنه باسمه المتكبر وإنما هو الجبروت وكان النبي صلى الله عليه و سلم يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فالجبار اسم من أسماء التعظيم كالمتكبر والملك والعظيم والقهار قال ابن عباس في قوله تعالى الجبار المتكبر هو العظيم وجبروت الله عظمته والجبار من أسماء الملوك والجبر الملك والجبابرة الملوك قال الشاعر ... وأنعم صباحا أيها الجبر ... أي أيها الملك وقال السدى هو الذي يجبر الناس ويقهرهم على ما يريد وعلى هذا فالجبار معناه القهار وقال محمد بن كعب إنما سمي الجبار لأنه جبر الخلق على ما أراد والخلق أدق شأنا من أن يعصوا ربهم طرفة عين إلا بمشيئته قال الزجاج الجبار الذي جبر الخلق على ما أراد وقال ابن الأنباري الجبار في صفة الرب سبحانه الذي لا ينال ومنه قولهم نخلة جبارة إذا فاتت يد المتناول فالجبار في صفة الرب سبحانه ترجع إلى ثلاثة معان الملك والقهر والعلو فإن النخلة إذا طالت وارتفعت وفاتت الأيدي سميت جبارة ،ولهذا جعل سبحانه اسمه الجبار مقرونا بالعزيز والمتكبر وكل واحد من هذه الأسماء الثلاثة تضمن الاسمين الآخرين وهذه الأسماء الثلاثة نظير الأسماء الثلاثة وهي الخالق البارئ المصور فالجبار المتكبر يجريان مجرى التفصيل لمعنى اسم العزيز كما أن البارئ المصور تفصيل لمعنى اسم الخالق فالجبار من أوصافه يرجع إلى كمال القدرة والعزة والملك ولهذا كان من أسمائه الحسنى وأما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم له ونقص كما قال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه و سلم وما أنت عليهم بجبار أي مسلط تقهرهم وتكرههم على الإيمان وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه و سلم يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس .


ونظير هذا تسمية خلقه سبحانه لأفعال عباده وقضائه السابق حبرا ولذلك أنكر أئمة السنة كالأوزاعي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وغيرهم هذا اللفظ قال الأوزاعي والزبيدي ليس في الكتاب والسنة لفظ جبر ، وإنما جاءت السنة بلفظ الجبر كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأشج عبد القيس أن فيك خلقين يحبهما الله الحلم والأناة فقال أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما فقال بل جبلت عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم أن الله جبله على الحلم والأناة وهما من الأفعال الاختيارية وإن كانا خلقين قائمين بالعبد فإن من الأخلاق ما هو كسبي ومنها ما لا يدخل تحت الكسب والنوعان قد جبل الله العبد عليهما وهو سبحانه يهب ما جبل عبده عليه من محاسن الأخلاق ويكره ما جبله عليه من مساويها فكلاهما بجبلة وهذا محبوب له وهذا مكروه كما أن جبريل صلوات الله عليه مخلوق له وإبليس عليه لعائن الله مخلوق له وجبريل محبوب له مصطفى عنده وإبليس أبغض خلقه إليه ومما يوضح ذلك أن لفظ الجبر لفظ مجمل فإنه يقال أجبر الأب ابنته على النكاح وجبر الحاكم الرجل على البيع ومعنى هذا الجبر أكرهه عليه ليس معناه أنه جعله محبا لذلك راضيا به مختارا له والله تعالى إذا خلق فعل العبد جعله محبا له مختارا لإيقاعه راضيا به كارها لعدمه فإطلاق لفظ الجبر على ذلك فاسد لفظا ومعنى فإن الله سبحانه أجل وأعز من أن يجبر عبده بذلك المعنى وإنما يجبر العاجز عن أن يجعل غيره فاعلا بإرادته ومحبته ورضاه وأما من جعل فعل العبد مريدا محبا مؤثرا لما يفعله فكيف يقال أنه جبره عليه فهو سبحانه أجل وأعظم وأقدر من أن يجبر عبده ويكرهه على فعل يشاؤه منه بل إذا شاء من عبده أن يفعل فعلا جعله قادرا عليه مريدا له محبا مختارا لإيقاعه وهو أيضا قادر على أن يجعله فاعلا له باختياره مع كراهته له وبغضه ونفرته عنه فكل ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيئاتهم فهو سبحانه الذي جعلهم فاعلين له سواء أحبوه أو أبغضوه وكرهوه وهو سبحانه لم يجبرهم في النوعين كما يجبر غيره من لا يقدر على جعله فاعلا بإرادته ومشيئته نعم نحن لا ننكر استعمال لفظ الجبر فيما هو أعم من ذلك بحيث يتناول من قهر غيره وقدر على جعله فاعلا لما يشاء فعله وتاركا لما لا يشاء فعله فإنه سبحانه المحدث لإرادته له وقدرته عليه قال محمد بن كعب القرطبي في اسم الجبار أنه سبحانه هو الذي جبر العباد على ما أراد وفي الدعاء المعروف عن علي رضي الله عنه اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها فالجبر بهذا المعنى معناه القهر والقدرة وأنه سبحانه قادر على أن يفعل بعبده ما شاء وإذا شاء منه شيئا وقع ولا بد وأن لم يشأ لم يكن ليس كالعاجز الذي يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء والفرق بين هذا الجبر وجبر المخلوق لغيره من وجوه )ا.هـ . ثم ذكر عشرة وجوه . 


(�) النهاية في غريب الحديث 1/ 671 


(�) تهذيب اللغة 4/ 3 . 


(�) قال النووي تهذيب الأسماء واللغات 1/ 143 : قال جماعات من المفسرين، وصاحب المحكم، والجوهرى، وغيرهما من أهل اللغة فى جبريل وميكائيل: إن جبر وميك اسمان أضيفا إلى إيل وأل. وقال: وإيل وأل اسمان لله تعالى، وجبر وميك معناه بالسريانية عبد، فتقديره عبد الله. قال أبو على الفارسى: هذا الذى قالوه خطأ من وجهين: أحدهما: أن إيل وأل لا يعرفان فى أسماء الله تعالى. والثانى: أنه لو كان كذلك، لم يتصرف آخر الاسم فى وجوه العربية، ولكان آخره مجرورًا أبدًا كعبد الله. وهذا الذى قاله أبو على هو الصواب، فإن ما زعموه باطل لا أصل له. 


وقال ابن حجر في فتح الباري 6/ 3.7 : وسيأتي في التفسير أن معناه عبد الله ، وهو وإن كان سريانيا ، لكنه وقع فيه موافقة من حيث المعنى للغة العرب ؛ لأن الجبر هو إصلاح ما وهى. 


وقال أيضا في  8/ 165 : قوله قال عكرمة جبر وميك وسراف عبد إيل الله وصله الطبري من طريق عاصم عنه قال جبريل عبد الله وميكائيل عبد الله إيل الله ومن وجه آخر عن عكرمة جبر عبد وميك عبد وإيل الله ومن طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس نحو الأول وزاد وكل اسم فيه إيل فهو الله ومن طريق عبد الله بن الحارث البصري أحد التابعين قال أيل الله بالعبرانية ومن طريق علي بن الحسين قال اسم جبريل عبد الله وميكائيل عبيد الله يعني بالتصغير وإسرافيل عبد الرحمن وكل اسم فيه إيل فهو معبد لله وذكر عكس هذا وهو أن إيل معناه عبد وما قبله معناه اسم لله كما تقول عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم فلفظ عبد لا يتغير وما بعده يتغير لفظه وإن كان المعنى واحدا ويؤيده أن الاسم المضاف في لغة غير العرب غالبا يتقدم فيه المضاف إليه على المضاف . 


(�) النهاية في غريب الحديث 1/ 671 


(�)قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات 3/ 47 : قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في باب الرضاع : إذا بلغ الموقوف جبر على الانتساب، أي قهر وأكره، وأنكر هذا عليه جماعة قالوا إنما يقال أجبر، وهذا الإنكار غلط، نقل البيهقي في كتابه رد الانتقاد على ألفاظ الشافعي عن الفراء والمبرد أنه يقال أجبرته وجبرته بمعنى أكرهته. وقال الخليل في كتابه "العين": الجبر الإكراه وذكر الزجاج في كتاب "فعلت وأفعلت" أنه يقال جبرت الرجل على الأمر وأجبرته، أي: أكرهته.  


(�) مشارق الأنوار على صحاح الآثار 1/ 138  وانظر مختار الصحاح ص91 


(�) المفردات في غريب القرآن 1/ 86  


(�) المصباح المنير 1 / 9. 


(�)  تهذيب الأسماء واللغات 3/ 47  


(�) مجموع الفتاوى 8/ 463  


(�) مجموع الفتاوى  8 / 132  


(�) مجموع الفتاوى  8 / 462 


(�) شفاء العليل 1/ 12.


(�) الكليات 1/ 55  


(�) التوقيف في مهمات التعاريف ص 35  


(�) طلبة الطلبة 1/ 234 


(�) موسوعة الفقه الإسلامي المصرية 1/ 71  


(�) معجم لغة الفقهاء 1/ 42 


(�) فتح القدير 3/ 252   


(�) تبيين الحقائق 2/ 164  


(�) شرح مسند أبي حنيفة 1/ 387 


(�) مرقاة المفاتيح 1. / 67  


(�) المغني 9/ 4.5 ، قال الحافظ ابن حجر : قال ابن المنذر : يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن لكن لو قالت بعد العقد ما علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور وأبطله بعض المالكية ، وقال بن شعبان منهم :  يقال لها ذلك ثلاثا أن رضيت فاسكتي وأن كرهت فانطقي وقال بعضهم يطال المقام عندها لئلا تخجل فيمنعها ذلك من المسارعة . فتح الباري 9 / 1..


(�) معنى الإجبار : أن يباشر العقد فينفذ عليها شاءت أو أبت . فتح القدير 3/ 252  


(�)  نسب القول إليهم جميعا البيهقي في سننه بسنده 7/ 188  ونسبه ابن أبي شيبة في المصنف 3/ 458 إلى الحسن البصري والقاسم وسالم والشعبي . ونسبه عبدالرزاق في مصنفه 6/ 115إلى عطاء والحسن والزهري والنخعي 


(�) بداية المجتهد 2/ 6 الحاوي 9/ 52 المغني 9/ 399


(�)  الأم 5/ 29 المهذب 2/ 429 الحاوي 9/ 52 البيان 9/ 178 حلية العلماء 6/ 336 العزيز 7/ 537 روضة الطالبين 5/ 4.1 مغني المحتاج 4/ 246 


(�) وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ ، وَالْقَاضِي ، وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ .وَالشَّرِيفُ ، وَابْنُ الْبَنَّا ، وابن قدامة ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمْ .وَصَحَّحَهُ فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ ، وَالْوَجِيزِ .قَالَ فِي الْإِفْصَاحِ : هَذَا أَظْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْفُرُوعِ .وَقَالَ : وَتُجْبَرُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ بِكْرٌ بَالِغَةٌ .المغني 9/ 399 المقنع لابن البنا 3/ 877 الفروع 5/ 171 الإنصاف 8/ 52 كشاف القناع 5/ 43 المبدع 7/ 22 


(�) الحاوي 9/ 52 المغني 9/ 399 


(�) والرواية كما ترى متعارضة عن ابن عمر وعطاء والشعبي ونسب هذا القول إليهم ابن أبي شيبة في المصنف 3/ 458 وعبدالرزاق في مصنفه 6/ 115  .وانظر المحلى 9 / 43 


(�) المحلى 9 / 43  


(�) مختصر الطحاوي ص 172 المبسوط 5/ 5 شرح معاني الآثار 3/ 11 الاختيار لتعليل المختار 3/ 92 فتح القدير 3/ 251 بدائع الصنائع 3/ 359 حاشية ابن عابدين 4/ 159


(�) بداية المجتهد 2/ 6 الحاوي 9/ 52 المغني 9/ 399


(�) بداية المجتهد 2/ 6 حلية العلماء 6/ 336  المغني 9/ 399 


(�) المغني 9/ 399


(�) بداية المجتهد 2/ 6 المغني 9/ 399 


(�) المغني 9/ 399


(�)  نسبه إليهم ابن حزم في المحلى 9 / 44


(�) المحلى 9 / 38  


(�) اخْتَارَها أَبُو بَكْرٍ . قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَهُوَ الْأَصَحُّ .قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هِيَ أَظْهَرُ .وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .المغني 9/ 399 شرح الزركشي 5/ 78 – 85 الفروع 5/ 171 الإنصاف 8/ 52 كشاف القناع 5/ 43 المبدع 7/ 22 


(�)  مجموع فتاوى شيخ الإسلام 32/ 22 


(�) زاد المعاد 5/ 97  


(�) العانس هي من طالت إقامتها عند أهلها، وعرفت مصالح نفسها، ولم تزوّج، وقد اختلف في سنّها : فقيل : ثلاثون وقيل : ثلاثة وثلاثون ، وقيل خمسة وثلاثون ، وقيل أربعون ، وقيل خمس وأربعون ، وقيل خمسون ، وقيل منها إلى الستين . 


قال ابن رشد في بداية المجتهد 2/ 281 : وهذه أقاويل ضعيفة مخالفة للنص والقياس ، أما مخالفتها للنص فإنهم لم يشترطوا الرشد ، وأما مخالفتها للقياس فلأن الرشد ممكن تصوره منها قبل هذه المدة المحدودة . 


البيان والتحصيل 1. / 483 حاشية الدسوقي 3/ 17 بلغة السالك 2/ 225 البهجة في شرح التحفة 1/ 41. منح الجليل 3/ 274 


(�) خلافا لابن عبد البر ، ومعنى رشَّدها : أن يقول لها أبوها : قد رشّدتك، أو أنت مرشَّدة، أو أطلقت يدك ونحو ذلك، ولو قبل البلوغ ، البيان والتحصيل 1. / 483 الكافي لابن عبدالبر 1/ 428 حاشية الدسوقي 3/ 17 منح الجليل 3/ 274 


(�) المدونة 2 / 1.. الكافي لابن عبدالبر 1/ 428 بداية المجتهد 2/ 6 عقد الجواهر الثمينة 2/ 15 مواهب الجليل 5/ 54 البيان والتحصيل 1. / 483 حاشية الدسوقي 3/ 17 بلغة السالك 2/ 225 البهجة في شرح التحفة 1/ 41. منح الجليل 3/ 274 


(�) ورد من حديث ابن عمر وفيه ( إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها ) أخرجه أحمد 2/ 13. والدارقطني برقم 385 والبيهقي 7 / 12. والحاكم 2/ 167 وقال صحيح على شرط الشيخين وقال الألباني معلقا عليه في إرواء الغليل 6 / 234 : إنما هو على شرط مسلم . 


(�) ورد من حديث أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ ) أخرجه أَحْمَدُ 4/ 394  ، ومن حديث أبي هريرة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا } أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الإستئمار برقم 2.93 والترمذي في كتاب النكاح باب إكراه اليتيمة على التزويج 11.9 وقال حديث حسن والنسائي في كتاب النكاح باب استئمار الثيب في نفسها 6/ 85 وأحمد 2/ 259 وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 2/ 262 : صحيح على شرطهما . 


(�)  سيأتي تخريجه بتوسع  ص 


(�)  أنظر شرح الكوكب المنير 4 / 671 إرشاد الفحول ص 279  


(�) سيأتي تخريجه بتوسع  ص 


(�) سبق تخريجه في الصفحة السابقة 


(�)  سبق تخريجه في الصفحة السابقة 


(�) بداية المجتهد 2/ 6 


(�) فقد اختلفوا في علة الإجبار على أقوال : 


1/ علة الإجبار هي البكارة ، وبه قال الشافعي وأحمد في رواية . 


2/ علة الإجبار هي الصغر ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم  . 


3/ علة الإجبار هي الصغر مع البكارة ، وبه قال أحمد في رواية وهو قول ابن حزم . 


4/ علة الإجبار الصغر أو البكارة ، وبه قال مالك وأحمد في رواية . 


قال ابن القيم : [ مَنَاطُ الْإِجْبَارِ ]


وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَنَاطِ الْإِجْبَارِ عَلَى سِتّةِ أَقْوَالٍ :


أَحَدُهَا : أَنّهُ يُجْبَرُ بِالْبَكَارَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ . 


الثّانِي : أَنّهُ يُجْبَرُ بِالصّغَرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِي الرّوَايَةِ الثّانِيَةِ . 


الثّالِثُ أَنّهُ يُجْبَرُ بِهِمَا مَعًا وَهُوَ الرّوَايَةُ الثّالِثَةُ عَنْ أَحْمَدَ . 


الرّابِعُ أَنّهُ يُجْبَرُ بِأَيّهِمَا وُجِدَ وَهُوَ الرّوَايَةُ الرّابِعَةُ عَنْهُ . 


الْخَامِسُ أَنّهُ يُجْبَرُ بِالْإِيلَادِ فَتُجْبَرُ الثّيّبُ الْبَالِغُ حَكَاهُ الْقَاضِي إسْمَاعِيلُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصَرِيّ قَالَ وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ . 


قَالَ وَلَهُ وَجْهٌ حَسَنٌ مِنْ الْفِقْهِ فَيَا لَيْتَ شِعْرِي مَا هَذَا الْوَجْهُ الْأَسْوَدُ الْمُظْلِمُ ؟ 


السّادِسُ أَنّهُ يُجْبَرُ من يَكُونُ فِي عياله وَلَا يَخْفَى عَلَيْك الرّاجِحُ مِنْ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ . 


بدائع الصنائع 3 / 357 بداية المجتهد 2/ 6 البيان 9/ 178 المحلى 9 / 4. الإنصاف 8/54 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 32/ 22 زاد المعاد 5/ 99


(�) بداية المجتهد 2/ 6 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الحيل باب في النكاح برقم 6567 6 / 2555 ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق برقم 142.  2/ 1.37


(�) التمهيد 7/ 483  


(�) المغني 9/ 399 التحقيق في أحاديث الخلاف 2 / 263


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الإستئمار برقم 21.. والنسائي في كتاب النكاح باب البكر يزوجها أبوها ، وهي كارهة 6/ 84 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1216  


(�) التمهيد 7/ 483  


(�) أنظر شرح الكوكب المنير 4 / 671 إرشاد الفحول ص 279 ، وأيضا الاستدلال بالمفهوم ليس بحجة عند الحنفية . فتح القدير 3/ 254 


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا برقم 4399 والنسائي في الطلاق باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 6/156 وابن ماجة في كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم رقم 2.41 وصححه النووي في المجموع 6/254 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة 1/347 وإرواء الغليل رقم 297. 


(�) المحلى 9 / 4.  


(�)  ستأتي هذه المسألة ص 


(�) مجموع الفتاوى 32/ 23  


(�) المبسوط 5 / 3  


(�) الحاوي 9/ 52 


(�) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الثيب برقم 21.. والنسائي في كتاب النكاح باب استئذان البكر في نفسها 6/ 85 وأحمد 1 / 334 والدارقطني 3 / 341  والبيهقي 7 / 188 وعبدالرزاق في المصنف 6 / 117  ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 1848 2/ 395 . قال الدارقطني  : وكذلك رواه صالح بن كيسان ورواه أبو بردة عن أبي موسى ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة .سنن الدارقطني 3 / 341  وانظر سنن البيهقي 7 / 188  ، وورد ذلك من حديث أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ ) أخرجه أَحْمَدُ 4/ 394  .


ومن حديث أبي هريرة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا } أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الإستئمار برقم 2.93 والترمذي في كتاب النكاح باب إكراه اليتيمة على التزويج 11.9 وقال حديث حسن والنسائي في كتاب النكاح باب استئمار الثيب في نفسها 6/ 85 وأحمد 2/ 259 وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 2/ 262 : صحيح على شرطهما . ومن حديث ابن عمر وفيه ( إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها ) أخرجه أحمد 2/ 13. والدارقطني برقم 385 والبيهقي 7 / 12. والحاكم 2/ 167 وقال صحيح على شرط الشيخين وقال الألباني معلقا عليه في إرواء الغليل 6 / 234 : إنما هو على شرط مسلم . 


(�) التمهيد 7 / 5.7  


(�) أورده ابن حزم في المحلى 9 / 43 وقال : قال بعضهم . 


(�) المحلى 9 / 43 وهو رحمه الله هنا يشير إلى حديث أبي هريرة قال كان النبي ( ( إذا أراد أن يزوج بنتا من بناته جلس إلى خدرها فقال إن فلانا يذكر فلانة يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرها - فإن هي سكتت زوجها أو إن كرهت نقرت الستر فإذا نقرته لم يزوجها ) وسيأتي الكلام عليه ص . 


(�) الحاوي 9/ 52 


(�) فتح القدير 3 / 251  


(�) الحاوي 9/ 52 


(�) الحاوي 9/ 52 


(�) الحاوي 9/ 52 


(�) التمهيد 7/ 5.6  


(�) أنظر هذه الأوجه في فتح القدير 3 / 251  


(�) سبق تخريجه ص 


(�) هذا بناء على مذهب الظاهرية في عدم حجية القياس خلافا للجمهور . انظر الإحكام لابن حزم 2/ 929 وإرشاد الفحول ص175  . 


(�) المحلى 9 / 44 ، والمسائل التي ذكرها سيأتي تفصيلها إن شاء الله ص . 


(�) سورة الأنعام الاية 164 .


(�) سورة الأتعام 164.


(�) المحلى 9 / 41  


(�) المحلى 9 / 45


(�) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم 4843  5/ 194 ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق برقم 1419 2/ 1.37


(�) المغني 9/ 399 


(�) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الإستئمار برقم 2.95 وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم 451 وقال الأرناؤوط في حاشية جامع الأصول 11/ 464 : في سنده رجل مجهول . 


(�) مواهب الجليل 5/ 54  


(�) معالم السنن المطبوع بحاشية سنن أبي داود 2/ 575  


(�) التمهيد 7 / 491 


(�) ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم 451 


(�) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها برقم 2.96 وابن ماجة في كتاب النكاح باب من زوج ابنته وهي كارهة برقم 1875 وأحمد برقم 2469  وابن حزم في المحلى 9 / 42 وقال الحافظ في فتح الباري 9 / 1.3 وفي تلخيص الحبير 3 / 1179 رجاله ثقات . وصححه أحمد شاكر والألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 1845 


(�) هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني مولى عنزة رأى أنس بن مالك أحد الأئمة لقب بسيد الفقهاء كما قال شعبة ولد سنة 66 هـ ومات سنة 131 هـ .   تهذيب التهذيب 1/ 349  


(�) إسماعيل بن إبراهيم الأسدي مولاهم كان يلقب ريحانة الفقهاء ، من أئمة أهل الحديث توفي سنة 193 هـ ، تاريخ بغداد 6 / 299  تهذيب التهذيب 1/ 242 


(�) سنن أبي داود 2/ 577 سنن الدارقطني 3/ 234- 235 سنن البيهقي 7 / 189 التمهيد 7/ 5.9 فتح الباري 9 / 1.3 


(�)  قال ابن الصلاح : المذهب الذي استقر عليه رأي أهل الحديث ونقاد الأثر أنه ليس بحجة .مقدمة ابن الصلاح ص 27 ارشاد الفحول للشوكاني ص64 قواعد التحديث ص 133 


(�) التميمي سكن بغداد وثقه ابن سعد وابن حبان وقال النسائي ليس به بأس مات سنة 213هـ . تهذيب التهذيب 2/ 316 


(�) العتكي الجهظمي من رجال الستة قال ابن حجر ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه مات سنة 175 هـ . تهذيب التهذيب 2 / 6. تقريب التهذيب ص 138 


(�) أخرج هذه الروايات الدارقطني في سننه 3/ 234- 235 والبيهقي 7 / 189  وقال: هي أبضا خطأ وصححها الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 1845 


(�) الرقي قال أحمد ترك حديثه ، وضعفه الدراقطني وقال ابن حجر صدوق كثير الخطأ وتغير بآخره مات سنة 158هـ، تهذيب التهذيب 2 / 349 تقريب التهذيب ص222 


(�)  الرملي ضعفه أحمد وقال ابن معين ليس بشيء يسرق الأحاديث مات سنة 193 وقيل 2.2 هـ . تهذيب التهذيب 1/ 354 


(�)  أبو بكر المصري كان يبيع الثياب التي تجلب من دستواء فنسب إليها كان يلقب أمير المؤمنين في الحديث مات سنة 52هـ ، تذكرة الحفاظ 1/ 164 تهذيب التهذيب 11 / 4. 


(�)  الطائي مولاهم واسم أبيه صالح ابن المتوكل روى عن أنس من الثقات ، مات سنة 129هـ . تهذيب التهذيب 11/ 235  


(�)  هو أبو محمد الحميري أبو الزرقاء الصنعاني قال أبو حاتم : يكتب حديثه ، وقال الفلاس : ثقة ، وقال ابن حبان : كان يجيب فيما يسأل عنه ينفرد بالموضوعات لا يجوز الحتجاج بروايته ، وقال الأزدي : ليس بالمرضي . وقال ابن حجر : لين الحديث ميزان الاعتدال 3/ 377  تهذيب التهذيب 6/ 372 تقريب التهذيب ص365  


(�) سنن الدارقطني 3/ 234


(�) بن أبي عطاء الثقفي مولاهم ضعفه أحمد وقال البخاري لين جدا مات سنة 216هـ. تهذيب التهذيب 9 / 369 


(�) بن عكرمة القرشي المخزومي ذكره ابن حبان في الثقات وقال الخطابي : ضعف الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق حديث مهاجر قي رقع اليدين عند رؤية البيت ؛ لأن مهاجرا عندهم مجهول ، وقال الحافظ : مقبول  . تهذيب التهذيب 1. / 286 تقريب التهذيب ص548


(�) سنن الدارقطني 3/ 234


(�) لم أجد له ترجمة  


(�) الجوهر النقي 7 / 19. 


(�)  نصب الراية 3/ 239 فتح القدير 3 / 251  


(�)  فتح الباري 9/ 1.3  


(�) تلخيص الحبير 3 / 1179  


(�)  زيادة الثقة الضابط في الحديث لفظا أو معنى تقبل بضوابط عند جماهير العلماء وحكاه بعضهم إجماعا وقال الشوكاني اتفاقا .ارشاد الفحول ص 56 مقدمة ابن الصلاح ص 4. . 


(�)  تهذيب السنن 3/ 4. وانظر سنن ابن ماجة في كتاب النكاح باب من زوج ابنته وهي كارهة برقم 1875 وزاد المعاد 5/ 97 


(�) أخرجه النسائي في كتاب النكاح باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة 6/ 86 وابن ماجة  في كتاب النكاح باب من زوج ابنته وهي كارهة برقم 1874 وأحمد 6/ 136 وقال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح ، وضعفه الألباني في غاية المرام ص144 


(�)  قال البيهقي في سننه  7 / 191 : وهذا مرسل ، ابن بريدة لم يسمع من عائشة . وضعفه الألباني في غاية المرام ص144 


(�) سنن البيهقي 7 / 191 


(�) التمهيد 7/ 5.9 


(�) أنظر الجوهر النقي في حاشية سنن البيهقي 7 / 191 


(�) عون المعبود 4/ 486


(�) سنن البيهقي 7 / 191 


(�) أنظر الجوهر النقي في حاشية سنن البيهقي 7 / 191 


(�) سبل السلام 3/ 122 


(�) هي خنساء بنت خذام بن خالد الأنصارية من بني عمرو بن عوف .الاستيعاب 4 / 386  الإصابة 8/ 1.8 


(�)  أخرجه النسائي في الكبرى رقم 5382 3/ 283  


(�)  قال ابن عبدالبر في الاستيعاب 4 / 386 : اختلفت الأحاديث في حالها في ذلك الوقت ، ففي نقل مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن زيد بن جارية عن خنساء أنها كانت ثيباً ، وذكر ابن المبارك عن الثوري عن عبد الرحمن ابن القاسم عن عبد الله بن يزيد بن وديعة عن خنساء بنت خدام أنها كانت يومئذ بكراً ، والصحيح نقل مالك في ذلك إن شاء الله تعالى ا .هـ وممن حكم بشذوذها ابن حجر في فتح الباري 9/ 1.3 والكمال ابن الهمام في فتح القدير 3/ 253 وعبدالحق انظر نصب الراية 3/ 239 


(�) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود برقم  4845 5 / 1974 


(�) فتح القدير 3/ 253


(�)  أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود برقم  4845 5 / 1974 


(�) ولو كانتا كذلك لذكر أهل السير والتراجم ترجمة كل واحدة منهما . 


(�) أخرجه النسائي في الكبرى رقم 5384  والدارقطني 3/ 233 والبيهقي 7/ 19.وابن حزم في المحلى 9 / 41 ورجحا إرساله وأنكره أحمد . 


(�)  التمهيد 7 / 5.9 


(�) سنن الدارقطني 3/ 233 والبيهقي 7/ 19. التحقيق في أحاديث الخلاف 2 / 263


(�) الدمشقي وثقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم وهو من رجال الصحيحين ، مات سنة 189  . تهذيب التهذيب 4/ 3.4 


(�) سنن الدارقطني 3/ 233 والبيهقي 7/ 19. التحقيق في أحاديث الخلاف 2 / 263


(�) سنن الدارقطني 3/ 233 والبيهقي 7/ 19. التحقيق في أحاديث الخلاف 2 / 263


(�) أنظر سنن الدارقطني 3/ 233 والبيهقي 7/ 19. نصب الراية 3/ 24. التحقيق في أحاديث الخلاف 2 / 263 والتعليق المغني على الدارقطني .


(�) فقد وثقه ابن حبان وقال النسائي ليس به بأس وضعفه الهيثم بن خارجة والوليد بن مسلم وقال ابن حجر صدوق . تهذيب التهذيب 1 / 142 تقريب التهذيب ص94 


(�)أي دناءته ؛ لأن الخسيس هو الدنئ ، والمعنى أراد أن يجعله عزيزا  .انظر مختار الصحاح ص 175 شرح النسائي للسيوطي 5/ 4 حاشية السندي على ابن ماجة 4/ 13. 


(�) أخرجه النسائي في الكبرى رقم 366 وفي الضغرى كتاب النكاح باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة 6/ 86 وابن ماجة  في كتاب النكاح باب من زوج ابنته وهي كارهة برقم 1874 وأحمد 6/ 136 وقال البيهقي في سننه  7 / 191 : وهذا مرسل ، ابن بريدة لم يسمع من عائشة . وضعفه الألباني في غاية المرام ص144 . 


(�) فتح القدير 3/ 255  


(�) بن الحصيب الأسلمي قاضي مرو وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم مات سنة 115هـ . تهذيب الكمال 14/ 332 تهذيب التهذيب 5/ 138 


(�) سنن الدارقطني 3/ 233 والبيهقي 7 / 191 تهذيب التهذيب 5/ 138 .


(�) تهذيب الكمال 14/ 332 تهذيب التهذيب 5/ 138 


(�) ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان عند أكثر العلماء قال ابن حجر ، وقيل سنة 57 هـ ، وقيل 59 هـ . الاستيعاب 4/ 438 الإصابة 8/ 235 


(�) نزهة النظر على نخبة الفكر ص 58  


(�) أخرجه ابن ماجة  في كتاب النكاح باب من زوج ابنته وهي كارهة برقم 1874 وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص 145 


(�) تهذيب التهذيب 5/ 138 


(�) فتح القدير 3/ 255  


(�)  أخرجه الدارقطني 3/ 233 وابن حزم في المحلى 9 / 42 . 


(�) ذكرها ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 2 / 262 ولم يخرجها  .


(�)  التمهيد 7 / 5.9 


(�) التحقيق في أحاديث الخلاف 2 / 263


(�)  تهذيب التهذيب 7/ 38.  


(�)  سنن البيهقي 7 / 188  


(�) هذا قول الجمهور ، وأنظر في هذه المسألة إرشاد الفحول ص 59 شرح الكوكب المنير 2 / 56. 


(�) مصنف عبدالرزاق 6/ 116  


(�) أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت . برقم 1419 2/ 1.36


(�) قاله النووي في شرح مسلم 6/ 2.3 وانظر القاموس المحيط 2/ 1422 ولسان العرب 12 / 4. 


(�) أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت . برقم 1421 2/ 1.37


   وقال ابن الجوزي في التحقيق 2/ 261 : روى هذا الحديث بلفظ ( الثيب ) شعبة وابن مهدي وعبدالله بن داود الحربي وسفيان ابن عيينة ويحيى بن أيوب المصري وغيرهم . وقد ساق هذه الروايات الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد 7/ 484 


(�) التمهيد 7/ 486 


(�) شرح مسلم للنووي 6/ 2.3 التحقيق لابن الجوزي 2/ 261 


(�) شرح مسلم للنووي 6/ 2.3 النهاية في غريب الحديث 1 / 2.7  


(�) أنظر الجوهر النقي في حاشية سنن البيهقي 7 / 191 


(�) المغني 9/ 399 زاد المعاد 5 / 97


(�) أورد هذه الأوجه ابن القيم في زاد المعاد 5 / 97


(�) سبق تخريجه ص  


(�) المحلى 9 / 4.  


(�) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت برقم 1421 2/ 1.37 


(�) أنظر الجوهر النقي في حاشية سنن البيهقي 7 / 191 


(�) وممن رووه مالك وصالح بن كيسان وغيرهم . سنن الدارقطني 3 / 341  وانظر السلسلة الصحيحة للألباني 3 / 217 و 4/ 423 .


(�) نقله البيهقي عنه في سننه  7 / 187


(�) سنن أبي داود 2/ 578  


(�) سنن الدارقطني 3 / 341  


(�) سنن البيهقي 7 / 188  


(�) التمهيد 7/ 484    


(�) فتح الباري 9 / 1.. 


(�) ورد ذلك بلفظ ( واليتيمة تستأمر ) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الثيب برقم 21.. والنسائي في كتاب النكاح باب استئذان البكر في نفسها 6/ 85 وأحمد 1 / 334 والدارقطني 3 / 341  والبيهقي 7 / 188 وعبدالرزاق في المصنف 6 / 117  ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 1848 2/ 395 . قال الدارقطني  : وكذلك رواه صالح بن كيسان ، ورواه أبو بردة عن أبي موسى ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة .سنن الدارقطني 3 / 341  وانظر سنن البيهقي 7 / 188  


(�) ورد ذلك من حديث أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ ) أخرجه أَحْمَدُ 4/ 394. ومن حديث أبي هريرة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : �{ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا } أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الإستئمار برقم 2.93 والترمذي في كتاب النكاح باب إكراه اليتيمة على التزويج 11.9 وقال حديث حسن والنسائي في كتاب النكاح باب استئمار الثيب في نفسها 6/ 85 وأحمد 2/ 259 وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 2/ 262 : صحيح على شرطهما . ومن حديث ابن عمر وفيه ( إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها ) أخرجه أحمد 2/ 13. والدارقطني برقم 385 والبيهقي 7 / 12. والحاكم 2/ 167 وقال صحيح على شرط الشيخين وقال الألباني معلقا عليه في إرواء الغليل 6 / 234 : إنما هو على شرط مسلم . 


(�) سنن البيهقي 7 / 188  


(�) الجوهر النقي 7/ 188 


(�) المحلى 9 / 43  . 


(�) نيل الأوطار 6/ 147 


(�) نقله البيهقي عنه في سننه  7 / 187


(�)  الجوهر النقي 7/ 188 


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإكراه باب لا يجوز نكاح المكره برقم 6547  6/ 2547 ، وأخرج مسلم نحوه في صحيحه في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت برقم 142. 2/ 1.37 عنها قالت سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ


(�) أخرجه النسائي في كتاب النكاح باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة 6/ 86 برقم 3266 وأحمد 6/ 45 – 2.3 قال الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 398 1/ 685 وهذا إسناد على شرط الشيخين . 


(�) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الإستئمار برقم 2.95 وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم 451 وقال الأرناؤوط في حاشية جامع الأصول 11/ 464 : في سنده رجل مجهول . 


(�) معالم السنن المطبوع بحاشية سنن أبي داود 2/ 575  


(�) ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم 451 


(�) أخرجه البيهقي في سننه 7 /  199 وعبدالرزاق في المصنف 6/ 113 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 6 / 1168


(�) سنن البيهقي 7 /  199 


(�) ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 6 / 1168 : أنه جاء من حديث أبي هريرة وعائشة وابن عباس وأنس ثم قال والخلاصة أن الحديث صحيح بمجموع طرقه وبخاصة أن الطريق الثاني لحديث أبي هريرة حسن لذاته كا تقدم فهو بها صحيح 


(�) المغني 9/ 399 


(�) المغني 9/ 399 


(�) فتح القدير 3/ 255  


(�) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة التوبة برقم 3.87 وابن ماجة في كتاب النكاح باب حق المرأة على الزوج برقم 1851 وقال الترمذي حديث حسن صحيح . وحسنه الألباني وصححه الأرناؤوط  . إرواء الغليل 7/ 96 حاشية جامع الأصول 6 / 5.4 


(�) زاد المعاد 5/ 97 وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 32 / 23 


(�) الحاوي 9/ 52 


(�) المبسوط 5 / 3  


(�)فتح القدير 3/ 255  


(�) فتح القدير 3/ 255  


(�) زاد المعاد 5/ 97 


(�) الحاوي 9/ 52 


(�) مجموع الفتاوى 32 / 23 


(�) الحاوي 9/ 52 


(�) سبق تخريجه ص  


(�)  فتح القدير 3/ 255  


(�) مجموع الفتاوى 32 / 25


(�) البيان والتحصيل 1. / 483 حاشية الدسوقي 3/ 17 البهجة في شرح التحفة 1/ 41. منح الجليل 3/ 274 


(�) بداية المجتهد 2/ 281 حاشية الخرشي على مختصر خليل 3/ 184 


(�) سبق تخريجه ص  


(�) سبق تخريجه ص  


(�) سبق تخريجه ص  


(�) سبق تخريجه ص  


(�) تفسير سورة البقرة 5 / 1.9  


(�) الشرح الممتع 12 / 57 


(�)  فتح القدير 3 / 26. بدائع الصنائع 3 / 358 , رد المحتار 4 / 159 


(�) الكافي لابن عبدالبر 1/ 428 عقد الجواهر الثمينة 2 / 15 بداية المجتهد 2/ 6  مواهب  الجليل 5 / 55  , حاشية الدسوقي 3 / 17


(�) المهذب 2/ 43. حلية العلماء 6 / 338  العزيز 7 / 54. روضة الطالبين 5 / 4.1 


(�) المغني 9/ 4.6المقنع لابن البنا 3 / 888  الفروع 5 / 172 , الإنصاف 8 / 57  كشاف القناع 5/ 43 


(�)- المحلى 9 / 4.  


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 3 / 459   


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 3 / 459 


(�)  المبسوط 5 / 9  


(�) الاستذكار 1/ 3147 


(�) المغني 9/ 4.6 


(�) بداية المجتهد 2/ 6  


(�) البيان 9/ 182 


(�) فتح الباري 9 / 98 


(�) مجموع الفتاوى 32 / 29 


(�)  زاد المعاد ./ 99  


(�) الإنصاف 8 / 57 


(�) المحلى 9 / 4.  


(�) سبق تخريجه ص 


(�) أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت برقم 1421 2 / 1.37 


(�)  سبق تخريجه ص 


(�) المغني 9/ 4.6 


(�)  وهذا أشار إليه ابن القيم . زاد المعاد ./ 99  


(�) وهذا أشار إليه ابن القيم . زاد المعاد ./ 99  


(�) الأم 5/ 3. المهذب 2/ 43. العزيز 7 / 54. روضة الطالبين 5 / 4.1  مغني المحتاج 4/ 248 .


(�) المغني 9/ 379  , الإنصاف 8 / 82  كشاف القناع 5/ 56  


(�) المغني 9/ 379 


(�) المغني 9/ 379  


(�) المحلى 9 / 4.  


(�) الكافي لابن عبدالبر 1/ 428 التاج والإكليل 5 / 64 مواهب  الجليل 5 /64   , حاشية الدسوقي 3 / 24


(�) فتح القدير 3 / 271 بدائع الصنائع 3 / 359, رد المحتار 4 / 161


(�)  المغني  9/ 379 


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 32 / 3. 


(�) زاد المعاد 5 / 157 


(�) وهذا لفظ ابن الحكم عن مالك .قال الزرقاني : فَإِذَا قُلْنَا إنَّهُ يَجُوزُ فِي قَصِيرِ الْمُدَّةِ دُونَ طَوِيلِهَا فَقَدْ رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ أَوْ الْبِكْرَ أَوْ الثَّيِّبَ وَلَا يَسْتَأْمِرُهَا ثُمَّ يَسْتَأْمِرُهَا سِرًّا أَوْ يُبَلِّغُهَا فَتَرْضَى فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِقُرْبِ تَزْوِيجِهِ وَكَانَتْ مَعَهُ فِي الْبَلَدِ أَوْ الْمَوْضِعِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ الْبَلَدِ أَوْ كَانَتْ بَعِيدَةً عَنْ مَوْضِعِهِ وَإِنْ جَمَعَهُمَا الْبَلَدُ أَوْ تَبَاعَدَ مَا بَيْنَ تَزْوِيجِهِ إيَّاهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا وَبَيْنَ أَنْ عَلِمَتْ فَرَضِيَتْ وَأَنْ جَمَعَهُمَا الْبَلَدُ وَالْمَوْضِعُ فَلَا يَجُوزُ بِشَرْطِ ثَلَاثَةِ مَعَانٍ اجْتِمَاعُهُمَا فِي الْبَلَدِ وَالْمَوْضِعِ وَقُرْبُ مُدَّةِ الرِّضَا وَلَمْ يُعْتَبَرُ مِقْدَارُ الْقُرْبِ فِي مُدَّةِ الرِّضَا وَقَالَ عَنْ مَالِكٍ فِي الَّذِي يُزَوِّجُ ابْنَهُ الْكَبِيرَ الْحَاضِرَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ أَنَّهُ إِنَّ رَضِيَ بِحِدْثَانِ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ رِضَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ أَوْ الْأَيَّامِ فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ زَوَّجَ أُخْتَه أَوْ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ وَهِيَ مَعَهُ فِي الْبَلَدِ مُقِيمَةٌ ثُمَّ تُخَيَّرُ فَتَرْضَى ؟ إِنَّ مَالِكًا أَجَازَهُ وَإِذَا كَانَتْ ثَابِتَةً عِنْدَهُ فِي الْبَلَدِ فَلَمَّا عَلِمَتْ رَضِيَتْ لَمْ يَجُزْ هَذَا النِّكَاحُ قِيلَ لِسَحْنُونٍ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ مَعَهُ فِي الْبَلَدِ أَنْ يَكُونَا فِي حِصْنٍ وَاحِدٍ وَهِيَ بَعِيدَةٌ وَالْبَلَدُ يَجْمَعُهُمَا ؟ فَقَالَ بَلْ فِي حِصْنٍ وَاحِدٍ أَوْ بَيْنَهُمَا قَرِيبٌ مِنْ الْبَرِيدِ وَالْيَوْمِ وَشِبْهِهِ وَالْقُلْزُمِ مِنْ مِصْرَ مَا هُوَ بِكَثِيرٍ وَبَيْنَهُمَا يَوْمَانِ أَذَا أَرْسَلَ إلَيْهَا فِي فَوْرِ ذَلِكَ فأجأزت فَأَمَّا مِثْلُ الإسكندرية وَأَسْوَانِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ أَجَازَتْهُ وَقَالَهُ أَصْبَغُ فَالْخِلَافُ بَيْنَ رِوَايَةِ ابْنِ حَبِيبِ وَقَوْلِ سَحْنُونٍ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ ابْنَ حَبِيبٍ شَرَطَ فِي صِحَّةِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنْ الْبَلَدِ يُرِيد الْحِصْنَ الْوَاحِدَ أَوْ الْقَرْيَةَ وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ سَحْنُونٌ وَجَوَّزَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنْهُ وَالثَّانِي ابْنُ حَبِيبٍ جَعَلَ الْيَوْمَ الْوَاحِدَ فِي حَيِّزِ الْكَثِيرِ الْمَانِعِ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ وَجَعَلَ سَحْنُونٌ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ فِي حَيِّزِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرُ الْخَمْسَةُ الْأَيَّامِ وَالثَّمَانِيَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .


الكافي لابن عبدالبر 1/ 428 شرح الزرقاني 3 / 199 التاج والإكليل 5 / 64 مواهب  الجليل 5 /64   , حاشية الدسوقي 3 / 24


(�) الأنعام 164 


(�)  المحلى 9 / 45


(�) سبق تخريجه ص 


(�)  الأم 5/ 29 


(�) سبق تخريجه ص 


(�) أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت برقم 1421 2 / 1.37 


(�) سبق تخريجه ص 


(�) سبق تخريجه ص 


(�) التمهيد 7/ 515  


(�)  المحلى 9 / 4.  


(�) هو أبو محمد الحميري أبو الزرقاء الصنعاني قال أبو حاتم : يكتب حديثه ، وقال الفلاس : ثقة ، وقال ابن حبان : كان يجيب فيما يسأل عنه ينفرد بالموضوعات لا يجوز الحتجاج بروايته ، وقال الأزدي : ليس بالمرضي . وقال ابن حجر : لين الحديث ميزان الاعتدال 3/ 377  تهذيب التهذيب 6/ 372 تقريب التهذيب ص365  


(�) سنن الدارقطني 3/ 234


(�) بن أبي عطاء الثقفي مولاهم ضعفه أحمد وقال البخاري لين جدا مات سنة 216هـ. تهذيب التهذيب 9 / 369 


(�) بن عكرمة القرشي المخزومي ذكره ابن حبان في الثقات وقال الخطابي : ضعف الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق حديث مهاجر قي رقع اليدين عند رؤية البيت ؛ لأن مهاجرا عندهم مجهول ، وقال الحافظ : مقبول  . تهذيب التهذيب 1. / 286 تقريب التهذيب ص548


(�) سنن الدارقطني 3/ 234


(�) لم أجد له ترجمة  


(�) الجوهر النقي 7 / 19. 


(�) المغني 9/ 38.  


(�)  سبق تخريجه ص  


(�)  المغني 9/ 38.  


(�) بن الحصيب الأسلمي قاضي مرو وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم مات سنة 115هـ .تهذيب الكمال 14/ 332 تهذيب التهذيب 5/ 138 


(�) سنن الدارقطني 3/ 233 والبيهقي 7 / 191 تهذيب التهذيب 5/ 138 .


(�) تهذيب الكمال 14/ 332 تهذيب التهذيب 5/ 138 


(�) ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان عند أكثر العلماء قال ابن حجر ، وقيل سنة 57 هـ ، وقيل 59 هـ .الاستيعاب 4/ 438 الإصابة 8/ 235 


(�) نزهة النظر على نخبة الفكر ص 58  


(�) أخرجه ابن ماجة  في كتاب النكاح باب من زوج ابنته وهي كارهة برقم 1874 وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص 145 


(�)  تهذيب التهذيب 5/ 138 


(�)  المغني 9/ 38.  


(�) فتح القدير 3/ 255  


(�)  المغني 9/ 38.  


(�) المغني 9/ 38.  


(�) هذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة بيع الفضولي ، وقد اختلف العلماء فيها على قولين : 


الأول : أنه ينعقد موقوفا على إجازة المالك ، وهو قول الحنفية والمالكية وأحمد في رواية .


الثاني : أنه باطل ، وهو قول الشافعية والحنابلة . 


المبسوط 13 / 153 مواهب الجليل 6 / 75 نهاية المحتاج 3/ 39. الإنصاف 4/ 283 


(�) المغني 9/ 38.  


(�) زاد المعاد 5/ 157  


(�) شرح الزرقاني 3/ 199  


(�) شرح الزرقاني 3/ 199  


(�) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الحيل باب في النكاح برقم 6567 6 / 2555 ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت والبكر بالسكوت برقم 1419 2/ 1.36


قال ابن الأثير في جامع الأصول 11/ 461 : تستأمر : إنما قال في حق الأيم تستأمر وفي حق البكر تستأذن لأن الاستئمار طلب الأمر من قبلها، وأمرها لا يكون إلا بنطق، وأما الاستئذان فهو طلب الإذن، وقد يعلم إذنها بسكوتها، لأن السكوت من أمارات الرضى فلا جواز عليها : أراد بقوله : فلا جواز عليها، أي : لا ولاية عليها لغير أبيها، وحيث هي يتيمة قد مات أبوها، فلا يجبرها على النكاح أحد إذا أبت.


(�) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في استئمار البكر والثيب وقال حسن صحيح برقم 11.7  3/ 415 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 884 1 / 321


(�) أخرجه بهذ اللفظ أبو داود في كتاب النكاح باب في الإستئمار برقم 2.93 والترمذي في كتاب النكاح باب إكراه اليتيمة على التزويج 11.9 وقال حديث حسن والنسائي في كتاب النكاح باب استئمار الثيب في نفسها 6/ 85 وأحمد 2/ 259 وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 2/ 262 : صحيح على شرطهما .


(�)  سنن أبي داود  2/ 575 


(�) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت برقم 1421 2/ 1.37


(�) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت برقم 1421 2/ 1.37


(�) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت برقم 1421 2/ 1.37


(�)  أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت برقم 1421 2 / 1.37 


(�) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الحيل باب في النكاح برقم 657. 6 / 2556


(�) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت برقم 142. 2 / 1.37 


(�) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في كتاب النكاح باب إذن البكر برقم 3266 6/ 85 – 86 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم 3.65  2 / 689 


(�) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب النكاح باب في الإستئمار برقم 2.94 2/ 575 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 1844 1 / 395 ، قال ابن نجيم في البحر الرائق 3/ 198 : أراد بالسكوت السكوت عن الرد ، لا مطلق السكوت ؛ لأنه لو بلغها الخبر فتكلمت بكلام أجنبي ، فهو سكوت هنا فيكون إجازة . 


(�) كشاف القناع 5/ 46  


(�) المغني 9/ 4.8 


(�) شرح الزرقاني 3/ 165  


(�) بدائع الصنائع 3 / 361 مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل  5 / 63 العزيز 7 / 54. الإنصاف 8 / 65 


(�)  الكافي لابن عبدالبر 1/ 429 مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل  5 / 63 حاشية الدسوقي 3 / 24 


(�) المغني 9 / 4.9 الفروع 5 / 175 الإنصاف 8 / 65 


(�) فتح القدير 3 / 256 بدائع الصنائع 3 / 361 


(�)  اختاره محمد بن الحسن ، وقال ابن نجيم في البحر الرائق 3 / 199 : والصحيح المختار في الفتوى أنها إن بكت بلا صوت فهو أذن ؛لأنه حزن على مفارقة أهلها وإن كان بصوت فليس بإذن ؛ لأنه دليل السخط والكراهة غالبا، فتح القدير 3/ 256 بدائع الصنائع 3 / 361 حاشية ابن عابدين 4/ 16.


(�)  المحلى 9 / 58 


(�) العزيز 7 / 54.  روضة الطالبين 5 / 4.2 مغني المحتاج 4 / 248 


(�) قال في فتح القدير 3 / 256 : والمعول عليه اعتبار قرائن الأحوال في البكاء والضحك فإن تعارضت أو أشكل أحتيط . وقال ابن نجيم في البحر الرائق 3 / 199 = والصحيح المختار في الفتوى أنها إن بكت بلا صوت فهو أذن ؛لأنه حزن على مفارقة أهلها وإن كان بصوت فليس بإذن ؛ لأنه دليل السخط والكراهة غالبا.


وقال المرداوي في الإنصاف 8 / 65 : فإن اشتبه في ذلك نظرنا إلى دمعها فإن كان من السرور كان باردا ، وإن كان من الحزن كان حارا ، ذكره البغوي عن بعض أهل العلم في تفسير قوله: تعالى في مريم {وَقَرِّي عَيْناً} .


قال البغوي في تفسيره 5/ 227 : { وَقَرِّي عَيْنًا } أي : طيبي نفسا ، وقيل : قري عينك بولدك عيسى ، يقال: أقر الله عينك أي : صادف فؤادك ما يرضيك ، فتقر عينك من النظر إلى غيره ، وقيل : أقر الله عينه: يعني أنامها، يقال : قر يقر إذا سكن . وقيل: إن العين إذا بكت من السرور فالدمع بارد ، وإذا بكت من الحزن فالدمع يكون حارا ، فمن هذا قيل : أقر الله عينه وأسخن الله عينه ، ورد هذا ابن الهمام في فتح القدير 3 / 256 فقال : واعتبر بعضهم أن دموعها إن كانت حارة فهو رد أو باردة فهو رضا ، لكنه اعتبار قليل الجدوى أو عديمه ، إذ الإحساس بكيفيتي الدمع لا يتهيأ إلا لخد الباكي ، ولو ذهب إنسان يحسه لا يدرك حقيقة المقصود ، وليس بمعتاد ولا يطمئن به القلب إلا أنه كذا ذكر . 


(�) اختاره ابن عرفة . مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل  5 / 63


(�) اختاره المرداوي في الإنصاف 8 / 65 


(�) أخرجه بهذ اللفظ أبو داود في كتاب النكاح باب في الإستئمار برقم 2.93 والترمذي في كتاب النكاح باب إكراه اليتيمة على التزويج 11.9 وقال حديث حسن والنسائي في كتاب النكاح باب استئمار الثيب في نفسها 6/ 85 وأحمد 2/ 259 وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 2/ 262 : صحيح على شرطهما .


(�)  هو عبدالله بن إدريس الأودي ، أبو محمد الكوفي أخرج حديثه الجماعة ، قال أحمد : كان نسيجا وحده ، قال ابن معين : هو ثقة في كل شيء ، مات سنة 192هـ . تهذيب التهذيب 5/ 126 .   


(�) أبو كريب الهمداني ، من الحفاظ ، أخرج حديثه الستة ، قال إبراهيم بن أبي طالب : لم أر بعد أحمد بن حنبل بالعراق أحفظ منه ، مات سنة 248هـ .     تهذيب التهذيب 9/ 342  


(�) سنن أبي داود  2/ 575 ونقله البيهقي في السنن 7 / 198 


(�) إرواء الغليل 6/ 235  


(�) إرواء الغليل 6/ 233 


(�)  المغني 9 / 4.9 


(�)  المغني 9 / 4.9 


(�) بدائع الصنائع 3/ 361 


(�) بدائع الصنائع 3/ 361


(�)  المغني 9 / 4.9 


(�) الإنصاف 8 / 66


(�) الإنصاف 8 / 65 


(�) الولاية في النكاح 1/ 342 


(�)  وهي الجلدة التي على المحل . البحر الرائق 3/ 2.5 حاشية ابن عابدين 4 / 166


(�) الوثبة هي النطة من فوق إلى أسفل ، والعنوسة طول المكث بعد البلوغ من غير تزويج. البحر الرائق 3/ 2.5 حاشية ابن عابدين 4 / 166


(�)  كالجراحة أو خرق استنجاء أو حمل ثقيل  . فتح القدير لابن الهمام 3 / 261


(�) البيان 9/ 183 الحاوي للماوردي 9 / 68 حلية العلماء 6/ 339 


(�) فتح القدير لابن الهمام 3 / 262  بدائع الصنائع 3 / 362 البحر الرائق 3/ 2.5 حاشية ابن عابدين 4 / 166 


(�) عقد الجواهر الثمينة 2 / 16 الذخيرة للقرافي 4 / 28مواهب الجليل مع التاج والإكليل 5/ 54 حاشية الدسوقي 3 / 17 


(�) المهذب 2 / 431 البيان 9/ 183 


(�) وهو ظاهر كلام شيخ الاسلام . المغني 9 / 411 الإنصاف 8 / 65 كشاف القناع 5/ 47 مجموع الفتاوى 32 / 29 


(�) المهذب 2 / 431  الحاوي 9 / 68 البيان 9/ 183 حلية العلماء 6/ 339 العزيز 7/ 538 روضة الطالبين 5/ 4.1 


(�) الحاوي 9 / 68 العزيز 7/ 538 


(�) العزيز 7/ 538  


(�) بداية المجتهد 2 / 8 


(�) المهذب 2 / 431 البيان 9/ 183 


(�) المغني 9 / 411 كشاف القناع 5/ 47


(�) العزيز 7/ 538  


(�) فتح القدير لابن الهمام 3 / 262  


(�) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الحيل باب في النكاح برقم 657. 6 / 2556


(�) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت برقم 142. 2 / 1.37 


(�)  أخرجه بهذا اللفظ النسائي في كتاب النكاح باب إذن البكر برقم 3266 6/ 85 – 86 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم 3.65  2 / 689 


(�)  أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب النكاح باب في الإستئمار برقم 2.94 2/ 575 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 1844 1 / 395 قال ابن نجيم في البحر الرائق 3/ 198 : أراد بالسكوت السكوت عن الرد ، لا مطلق السكوت ؛ لأنه لو بلغها الخبر فتكلمت بكلام أجنبي ، فهو سكوت هنا فيكون إجازة . 


(�) بدائع الصنائع 3/ 364  


(�) البحر الرائق 3/ 2.5 حاشية ابن عابدين 4 / 166


(�)المغني 9 / 411 كشاف القناع 5/ 47


(�)المغني 9 / 411 


ومن وطئت في الدبر فيها قولان لأهل العلم : 


القول الأول : إنها بكر ، وهو قول الجمهور . 


القول الثاني : إنها ثيب ، وهو وجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة ، قواها المرداوي إذا كانت مطاوعة . العزيز 7/ 538 المغني 9 / 411 الإنصاف 8 / 65


(�) البحر الرائق 3/ 2.5 حاشية ابن عابدين 4 / 166


(�)المهذب 2 / 431


(�)أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الحيل باب في النكاح برقم 6567 6 / 2555 ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت والبكر بالسكوت برقم 1419 2/ 1.36


قال ابن الأثير في جامع الأصول 11/ 461 : تستأمر : إنما قال في حق الأيم تستأمر وفي حق البكر تستأذن لأن الاستئمار طلب الأمر من قبلها، وأمرها لا يكون إلا بنطق، وأما الاستئذان فهو طلب الإذن، وقد يعلم إذنها بسكوتها، لأن السكوت من أمارات الرضى فلا جواز عليها : أراد بقوله : فلا جواز عليها، أي : لا ولاية عليها لغير أبيها، وحيث هي يتيمة قد مات أبوها، فلا يجبرها على النكاح أحد إذا أبت.


(�) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت برقم 1421 2/ 1.37


(�) الحاوي 9 / 68


(�) الحاوي 9 / 68


(�) البحر الرائق 3/ 2.5 حاشية ابن عابدين 4 / 166


(�) فتح القدير لابن الهمام 3 / 262  


(�) فتح القدير لابن الهمام 3 / 262  


(�)  فتح القدير لابن الهمام 3 / 262  


(�) فتح القدير لابن الهمام 3 / 262 البحر الرائق 3/ 2.5 حاشية ابن عابدين 4 / 166


(�) بدائع الصنائع 3 / 362  


(�) فتح القدير لابن الهمام 3 / 262  


(�) البحر الرائق 3/ 2.5 


(�) البحر الرائق 3/ 2.5 


(�)  الإنصاف 8 / 64 


(�) بدائع الصنائع 3 / 363 البحر الرائق 3/ 2.5 حاشية ابن عابدين 4 / 167 التاج والإكليل 5/ 55 حاشية الدسوقي 3  / 17 الحاوي 9 / 68 البيان 9/ 183 حلية العلماء 6/ 339 العزيز 7/ 538 روضة الطالبين 5/ 4.1 المغني 9/ 41. مجموع فتاوى شيخ الإسلام 32 / 29 


(�) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الحيل باب في النكاح برقم 6567 6 / 2555 ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت والبكر بالسكوت برقم 1419 2/ 1.36


(�) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت برقم 1421 2/ 1.37


(�) الحاوي 9 / 68


(�) الحاوي 9 / 68 


(�) الحاوي 9 / 68 


(�) الحاوي 9 / 68 


(�) الحاوي 9 / 68 


(�) صرح به في الأم 5/ 3.  ، الحاوي 9 / 68 البيان 9/ 183 حلية العلماء 6/ 339 العزيز 7/ 538 روضة الطالبين 5/ 4.1 


(�) المغني 9/ 41. رؤوس  المسائل للعكبري 4 / 5. مجموع فتاوى شيخ الإسلام 32 / 29 الفروع 5 / 174 الإنصاف 8 / 64 كشاف القناع 5 / 46


(�)  المبسوط 5 / 7 فتح القدير 3/ 261 بدائع الصنائع 3 / 363 البحر الرائق 3/ 2.5 حاشية ابن عابدين 4 / 167 


(�) المبسوط 5/ 8 فتح القدير 3/ 261 بدائع الصنائع 3 / 363 البحر الرائق 3/ 2.5 حاشية ابن عابدين4/ 167 


(�) المدونة 2/ 1.1 عقد الجواهر الثمينة 2/ 16 الكافي لابن عبدالبر 1/428  التاج والإكليل 5/ 55 حاشية الدسوقي 3  / 17 


(�) المحلى 9 / 41  


(�) حكاه أبو إسحاق واختاره . العزيز 7/ 538 روضة الطالبين 5/ 4.1 


(�) الفروع 5 / 174 .وقال المرداوي في الإنصاف 8 / 64 : لعل صاحب هذا القول أراد إذا كانت مكرهة ، وإلا فلا وجه له. 


(�) قال ابن حجر في فتح الباري 9 / 1 :المسألة مفروضة فيمن زالت بكارتها بوطء ، لا فيمن اتخذت الزنا ديدنا وعادة . وانظر الكلام نفسه في نيل الأوطار 6 / 148


(�) قال ابن الهمام في فتح القدير 3/ 261 : والأولى أن الفرض أن الزنا غير مشهور . 


(�) عقد الجواهر الثمينة 2/ 16  التاج والإكليل 5مع مواهب الجليل / 55 حاشية الدسوقي 3  / 17  


(�) الإنصاف 8 / 64 


(�) حكاه القاضي ابن كج عن القاضي أبي حامد سماعا . العزيز 7/ 538 روضة الطالبين 5/ 4.1 


(�) بداية المجتهد 2 / 8 


(�) الحاوي 9 / 68 


(�) المغني 9/ 41.  رؤوس  المسائل للعكبري 4 / 5. 


(�) بدائع الصنائع 3 / 363 


(�) فتح الباري 9 / 1.. وانظر الكلام نفسه في نيل الأوطار 6 / 148 


(�) بدائع الصنائع 3 / 363 


(�)  البيان 9/ 183 


(�)  العزيز 7/ 538  المغني 9/ 41. كشاف القناع 5 / 46 


(�) فتح الباري 9 / 1.1 


(�) فقد اختار دخولهن في جملة الأبكار جماعة منهم المجيب والكرخي من الحنفية .  فتح القدير 3/ 262


(�) المغني 9/ 41.  


(�) المغني 9/ 41.  


(�) الحاوي 9 / 68 


(�) الحاوي 9 / 68 


(�) الحاوي 9 / 68 


(�) المغني 9/ 41.  


(�)  بدائع الصنائع 3 / 363 


(�) المغني 9/ 41.  


(�) المغني 9/ 41.  


(�) فتح القدير 3/ 261 


(�) فتح الباري 9 / 1.1  


(�)أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحدود باب حد الزنى برقم 169.  


(�) حاشية فتح القدير 3/ 261 


(�)  المحلى 9/ 41  


(�) حاشية فتح القدير 3/ 261 


(�)- المبسوط 5/ 8  


(�) الحاوي 9 / 68 


(�) الحاوي 9 / 68 


(�)  فتح القدير 3/ 261 


(�)  فتح القدير 3/ 261 


(�)  التاج والإكليل 5/ 55  


(�)  فتح الباري 9 / 1.1  


(�) أخرجه ابن ماجة  في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي برقم 2.45 والحاكم 2/ 198 والدارقطني برقم 497 وصححه الألباني في إرواء الغليل 1/ 123 


(�) سبق تخريجه ص 


(�) القاذورات : مفردها : قاذورة : وهى كل قول أو فعل يستفحش أو يستقبح ، والمراد بها هنا فاحشة الزنا .النهاية في غريب الحديث 4 / 47 الفائق في غريب الحديث والأثر 3 / 168  


(�)- أخرجه مالك برقم 3.48 مرسلا   والحاكم 4/ 272 وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وأخرجه البيهقى ( 8 / 326 ) وقال : ( قال الشافعي هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه: ويقول به فنحن نقول به ) . والطحاوي في مشكل الآثار (91).


وقال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 149 في صحيح الجامع  . 





(�) المبسوط 5 / 8  


(�)هذا إذا تاقت للنكاح بأن ظهرت عليها أمارات الشهوة ، وخشي عليها الفساد ، أو رأى الولي المصلحة في تزويجها ، وكانت لا تفيق ، وأما إذا كانت تفيق أحيانا فتنتظر إفاقتها ، فإذا أفاقت ، وكانت ثيبا لم تزوج إلا برضاها ، وإذا كانت بكرا ففيها الخلاف السابق . بدائع الصنائع 3/ 357 عقد الجواهر الثمينة 2 / 25 الحاوي 9 / 67 


(�)فتح القدير 3/ 279 بدائع الصنائع 3/ 357 البحر الرائق 3/217 ،  224رد المحتار 4/ 155 ، 2.2


(�)هذا إذا كانت لا تفيق ، وأما إذا كانت تفيق أحيانا فتنتظر إفاقتها ، فإذا أفاقت ، وكانت ثيبا لم تزوج إلا برضاها ، وإذا كانت بكرا فإنه يجبرها ولا ينتظر إفاقتها.عقد الجواهر الثمينة 2 / 25  الذخيرة 4 / 29 مواهب الجليل 5/ 54 حاشية الدسوقي 3/ 16 


(�)المهذب 2 / 431 الحاوي 9 / 67 حلية العلماء 6/ 338


(�)وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ في البكر وأما الثيب فقَالَ فِي الْفُرُوعِ : لَهُ إجْبَارُهَا فِي الْأَصَحِّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْمُغْنِي : وَالشَّرْحِ .وَصَحَّحَاه


المغني 9/ 412  الفروع 5/ 173 الإنصاف 8 / 55 -56 كشاف القناع 5/ 45


(�) المحلى 9 / 44


(�) اختاره أبو بكر . المغني 9/ 412 


(�) فتح القدير 3/ 279 البحر الرائق 3/ 224


(�)  الحاوي 9 / 67 حلية العلماء 6/ 338


(�) المغني 9/ 412


(�) الحاوي 9 / 67 


(�) المهذب 2 / 431 الحاوي 9 / 67 حلية العلماء 6/ 338


(�)  سبق تخريجه ص 


(�)  المحلى 9 / 44


(�) المغني 9/ 412


(�)  المغني 9/ 412


(�) فتح القدير 3/ 279 


(�) فتح القدير 3/ 279 


(�) الحاوي 9 / 67 


(�)سورة آل عمران، آية (1.2). 


(�)سورة النساء، آية (1).


(�)سورة الأحزاب، آية (7.-71). 


(�)هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، . انظر سنن أبي داود (2/238)، حديث (2118)، والنسائي (3/1.4)، حديث (14.4)، ومسند الإمام أحمد (1/392)، حديث (372.)، وسنن الدارمي (2/191)، حديث (22.2)، والسنن الكبرى للبيهقي (3/214)، حديث (5593) والمستدرك للحاكم (2/199). وقد أفردها العلامة الألباني - رحمه الله - برسالة خاصة جمع الأحاديث الواردة فيها وطرقها فلتراجع.


 


(�) سورة المائدة ، آية (3). 


(�) هناك عدد من البحوث العلمية في الشفعة أو في بعض مسائلها ، ومنها : الشفعة فيما لا يمكن قسمته من العقار بحث لهيئة كبار العلماء . وأحكام الشفعة في الفقه الإسلامي . د. عبدالله الدرعان . وأحكام الشفعة في الفقه الإسلامي .د. عبدالفتاح إدريس . وأحكام الشفعة في الفقه الإسلامي . د. محمد المزغراني . والشفعة في ضوء أحداث الأراء وأحكام النقض د. مجدي هرجه . ومن فقه السنة دراسة فقهية لبعض الأحاديث في الشفعة . د . حمد الحماد . حكم شفعة الجار في الفقه الإسلامي د. عادل المطيرات . الشفعة بالجوار . د. خالد اللحيدان . 


(�)القاموس المحيط 2/ 984 


(�) الصحاح 3/ 514


(�) لسان العرب 8/ 183


(�) المصباح المنير 1/ 485  


(�) كنز الدقائق مع البحر الرائق 8 / 228 


(�)  البحر الرائق 8 / 228 


(�)  رد المحتار 9/ 316 


(�)  حدود ابن عرفة مع شرحها لابن الرصاع 2/ 233 ، التاج والإكليل 8/ 366 


(�)  البهجة شرح التحفة للتسولي 2/ 178  


(�)  واعترضه ابن عرفة بأنه رسم للأخذ بها لا لماهيتها وهي غير أخذها ؛ لأنها معروضة له ولنقيضه وهو تركها والمعروض لشيئين متناقضين ليس عين أحدهما وإلا اجتمع النقيضان ، قال البناني : ما قاله ابن عرفة غير ظاهر ، والظاهر ما قاله ابن الحاجب والمصنف من أن الشفعة هي الأخذ بالفعل وليست معروضة له وللترك إذ لا يصدق على ترك الأخذ أنه شفعة . قال الشيخ محمد عليش : لا خفاء في صحة ما قاله ابن عرفة وكلامهم صريح فيه وتعليل عدم ظهوره بعدم صدق الشفعة على ترك الأخذ بها غفلة ظاهرة إذ ابن عرفة صرح بأنها لا تصدق عليه ولا على الآخذ وأنها معروضة لهما وهذا ظاهر لا خفاء فيه والله أعلم . منح الجليل 7/ 187  





(�) مغني المحتاج 3/ 372 


(�)  تحفة الحبيب على شرح الخطيب 3/ 515 حاشية البجيرمي 8/ 377 


(�) الروض المربع ص 32.  شرح منتهى الإيرادات 2م 334


(�) كشاف القناع 4/ 134شرح منتهى الإيرادات 2م 334


(�)  التعريفات ص 168 


(�)  التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 432 


(�) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 432


(�) بحوث هيئة كبار العلماء 2/ 93


(�) قال الجمهور بجوازها ،وقال الشّبراملّسي - من الشّافعيّة - إن ترتّب على ترك الشّفعة معصية - كأن يكون المشتري مشهوراً بالفسق والفجور - فينبغي أن يكون الأخذ بها مستحبّاً ، بل واجباً إن تعيّن طريقاً لدفع ما يريده المشتري من الفجور .


بدائع الصنائع 6/  89  الذخيرة 6 / 245 البيان 7/ 98  المغني 7/435 .


(�) البيان 7/ 98  حلية العلماء 5 / 263 المغني 7/435 .


(�)  الحاوي 6 / 227 فتح الباري 4/ 5.9 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الشفعة باب الشفعة في مالم يقسم برقم 2138 ومسلم في كتاب المساقاة باب الشفعة رقم 16.8 


(�) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الشفعة رقم 16.8 


(�)  أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الشركة باب الشركة في الأرضين وغيرها برقم 2363


(�) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات برقم 3515 3 / 785 وابن ماجة في كتاب الشفعة باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة  برقم (2497) والنسائي في الكبرى (1./13241) والبيهقي 6/ 1.4  


(�) السلسلة الصحيحة 3/ 373  


(�) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب أن الشريك شفيع برقم  (1371) والنسائي في الكبرى برقم 6259 والدارقطني 4/ 222 والبيهقي 8/ 311  والطحاوي في �شرح معاني الآثار 4/ 125 


(�)  سنن الترمذي 3/ 654


(�)   سنن البيهقي 8/ 311  


(�)  السلسلة الضعيفة 3/  6.


(�)  بيان الوهم والإيهام  5/ 423 


(�)  الدراية في تخريج أحاديث البداية 2/ 2.3


(�) فتح الباري  4/345 


(�)  نيل الأوطار 5/283 


(�) الروضة الندية 2/127 


(�) السلسلة الضعيفة 3/  6.  


(�) منجمة : تنجيم الدين: هو أن يقرر عطاءَه في أوقات معلومة .كما قال ابن الأثير في جامع الأصول 1/ 584 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الشفعة باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع برقم 2139 ، والسقب : القرب والملاصقة ، فتح الباري 4/ 511 . 


(�) أخرجه مالك في الموطأ مرسلا 2/ 713 وأبو داود في كتالب البيوع باب في الشفعة برقم 3.5. ، وقواه ابن عبدالبر في التمهيد  7/47وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1385 .قال ابن الأثير في جامع الأصول 1/ 584 : فحل النخل : وفُحَّالُهُ : هو الذكر الذي يُلَقِّحون منه الإناث ، وقيل: لا يقال فيه: إلا فُحَّالُ النخل ، وإنما لم تثبت فيه الشفعة؛ لأن القوم كانت تكون لهم نخيل في حائط ، فيتوارثونها ويقتسمونها ، ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم ، فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفُحَّال وغيره ، فلا شفعة للشركاء في الفحال في حقه منه؛ لأنه لا ينقسم ، ويجمع الفحل على فحولٍ ، والفُحَّال على فحاحيل ، وكذلك البئر تكون لجماعة يسقون منها نخيلهم ، فإذا باع أحدهم سهمه من النخيل ، فلا شفعة للشركاء في سهمه من البئر ؛ لأنها لا تنقسم . 


(�)الإجماع لابن المنذر ص 136 .


(�)  أخرجه أحمد 2/ 179 والبيهقي 8/ 182 والدارقطني 7/ 171 وصححه الألباني في إرواء الغليل 1/ 286


(�) البيان 7/ 98  المغني 7/435 .


(�) البيان 7/ 98  المغني 7/435 .


(�)  الحاوي 6 / 227 


(�) إعلام الموقعين 2/ 247  وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 29/178 


(�)أخرجه ابن ماجة في كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره برقم 2331 والبيهقي 6/ 69 والحاكم 2/ 57 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 25. تنبيه : زيادة ( في الإسلام ) ليست من الحديث . 


(�) المبسوط للسرخسي 14/ 163  


(�) مجمع الأنهر 4/ 1.2  وانظر أيضا البحر الرائق 8/ 228 


(�) المغني 7/435 .


(�) بدائع الصنائع 6/  89 مواهب الجليل 7/ 369 البيان 7/ 98  المغني 7/435 . 


(�) بدائع الصنائع 6/  89


(�) الكافي لابن عبدالبر 2 / 18. الذخيرة 6/ 266 مواهب الجليل 7/ 369 


(�) البيان 7/ 98


(�) المغني 7/435 .


(�)  الكافي لابن عبدالبر 2 / 18. الذخيرة 6/ 266 مواهب الجليل 7/ 369 


(�) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الشفعة رقم 16.8 


(�) مواهب الجليل 7/ 369 


(�) مواهب الجليل 7/ 369 


(�) الكافي لابن عبدالبر2 / 182 


(�) الإنصاف   6/283 .


(�)  البيان 7/169 المغني 7/494 ،.


(�)  أخرجه ابن ماجة في كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره برقم 2331 والبيهقي 6/ 69 والحاكم 2/ 57 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 25. 


(�) تحفة الفقهاء 3/ 54 بدائع الصنائع 6/ 16. عقد الجواهر الثمينة 2/ 765 مواهب الجليل 7/ 375 الحاوي 6/ 235 البيان 7 / 141 المغني 7/ 479 الإنصاف 6/ 275  المحلى 8/ 14 


(�)  تحفة الفقهاء 3/ 54 الكافي لابن عبدالبر 2 / 179 الحاوي 6 / 271الإنصاف   6/283 .


(�)  مجموع فتاوى شيخ الإسلام  3./381 


(�)  المغني 7/ 441


(�)  المهذب 2/ 213العزيز 5/ 486 الحاوي 6 / 671 


(�)  المغني 7 / 441 الإنصاف   6/252


(�)  الذخيرة 6 / 264 الكافي لابن عبدالبر 2/ 179 


(�)  تحفة الفقهاء 3/ 51 


(�)  المغني 7/ 441


(�)  الذخيرة 6 / 264 الكافي لابن عبدالبر 2/ 179 


(�)  المحلى 8/ 3


(�) الإقناع للشربيني 2/ 336 


(�)  مجموع فتاوى شيخ الإسلام  3./381  الإنصاف 6/252


(�)  مجموع فتاوى شيخ الإسلام  3./381 


(�) المجموع 14/ 3..  


(�)  أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8/87 بنحوه ، والمنقبة الطريق الضيق ،�الصحاح 1/34.  المغني 7/442 .


(�) أخرجه مالك في الموطأ  2/ 717 وقال الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول 1/ 586 ورجاله ثقات لكن في سنده انقطاع . 


(�)  المغني 7/ 441


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام  3./382


(�) المجموع 14/ 3..  


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام  3./382 تنبيه ( في بعض السياق نظر فلعل فيه تصحيفا) .


(�) قال النووي في شرح مسلم 11/ 45 : والربعة والربع بفتح الراء واسكان الباء والربع الدار والمسكن ومطلق الأرض وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه والربعة تأنيث الربع وقيل واحدة والجمع الذي هو اسم الجنس ربع كثمرة وتمر . وانظر مختار الصحاح ص 229 


(�) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الشفعة رقم 16.8 


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام  3./382


(�) _ سبق تخريجه ص 6


(�) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب أن الشريك الشفيع برقم 1371 وقال غريب والطحاوي في شرح شرح معاني الآثار 4/ 122 وقال ابن عبدالهادي في المحرر 2/ 5.9 ورواته ثقات وقال الحافظ في الفتح 4/ 5.9 له شاهد لا بأس برواته وقال الألباني في السلسلة برقم 1..9 منكر .


(�)  المغني 7/ 441


(�)  المغني 7/ 441


(�) المبسوط  14/135 


(�)  المغني 7/ 441


(�) المبسوط  14/135 


(�) المجموع 14/ 3..  


(�)  البيان 7/1.5 .


(�)  روضة الطالبين 4/159 .


(�)  الحاوي 7/275 .


(�)  الكافي لابن عبد البر 2/179 ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 7/381 .


(�)  المغني 7/443 ، الإنصاف   6/256 .


(�)  البيان 7/1.5 ، العزيز 5/49. .


(�)  بدائع الصنائع   6/1.6 ، تحفة الفقهاء 3/6. .


(�)  الحاوي 7/275 ، المهذب 2/213 ، حلية العلماء  5/269 .


(�)  أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8/87 بنحوه ، والمنقبة الطريق الضيق ،�الصحاح 1/34.  المغني 7/442 .


(�)  المهذب 2/213 .


(�)  الحاوي 7/275 .


(�)  المهذب 2/213 .


(�)  الحاوي 7/275 ، البيان 7/1.5 .


(�) المهذب 2/213 ، البيان 7/1.5 . 


(�)  الحاوي 7/275 .


(�)  الحاوي 7/275 .


(�)  المغني 7/443 .


(�)  البيان 7/1.5 .


(�)  حلية العلماء 5/ 263 


(�)  تحفة الفقهاء 3/ 5. بدائع الصنائع 6/  111 


(�)  الحاوي 6/ 233 البيان 7/1.6  العزيز 5/ 492 


(�) المغني 7/435 الإنصاف 252. 


(�) مواهب الجليل 7/ 378 الكافي لابن عبدالبر 2/ 181  


(�) مواهب الجليل 7/ 378 الكافي لابن عبدالبر 2/ 181 


(�) مواهب الجليل 7/ 369. المغني 7/ 444


(�) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الشفعة رقم 16.8 


(�) مواهب الجليل 7/ 369 


(�) المبسوط 14 / 145  بدائع الصنائع 6/ 111


(�) المغني 7/444 الإنصاف 6/ 252  . 


(�) الكافي لابن عبدالبر 2/ 181 مواهب الجليل 8/ 378


(�)  المهذب 2/ 214 حلية العلماء 5/ 266 البيان 7/ 1.6


(�) المغني 7/444 الإنصاف 6/ 252  .


(�) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الشفعة رقم 16.8 


(�) مواهب الجليل 7/ 369 


(�) سبقت الإشارة إلى خلاف ص 6 . 


(�) قال ابن قدامة في المغني 7/ 444  : ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافا .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الشفعة رقم 16.8 


(�) المغني 7/ 444  


(�) شرح مسلم 11/ 45  


(�) تحفة الفقهاء 3/ 51


(�) حلية العلماء 5/ 263 العزيز 5/ 483 البيان 7/ 99 


(�) الكافي لابن عبدالبر 2/ 179 الذخيرة 6/ 291 مواهب الجليل 7/ 373 


(�) المغني 7 / 444 الإنصاف   6/252


(�) الكافي لابن عبدالبر 2/ 179 الذخيرة 6/ 291 مواهب الجليل 7/ 373 


(�) المغني 7 / 444 الإنصاف   6/252


(�) المحلى 8/ 3


(�) الإنصاف   6/252


(�)  شرح مسلم للنووي 11/ 45 


(�) رواية أنها فيها الشفعة ، حكاها ابن المنذر كما قال النووي في شرحه لمسلم 11/ 45 ، ورواية أنه لا شفعة فيها ، أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف 4 / 521 وعبدالرزاق في المصنف 8 / 68 


(�)  المغني 7 / 444 


(�) الإنصاف   6/252


(�) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الشفعة رقم 16.8 


(�) الحاوي 6/ 233 


(�) أخرجه البيهقي 6/ 1.6 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم 6293


(�) المغني 7 / 444


(�) المغني 7 / 444  


(�) المغني 7 / 444


(�) سبق تخريجه ص 19


(�) المحلى 8/ 3


(�)  أخرجه الترمذي في كتاب الأحكامباب أن الشريك شفيع برقم  (1371) والنسائي في الكبرى برقم 6259 والدارقطني 4/ 222 والبيهقي 8/ 311  والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 125 


(�) سبق التعليق عليه ص 21 


(�)  البيان 7/ 99


(�)  تحفة الفقهاء 3/ 51 بدائع الصنائع 6/ 128 


(�) المهذب 2/ 218 حلية العلماء 5/ 284 العزيز 5/ 537


(�) المغني 7/ 453 الإنصاف 6/ 26.


(�)  الذخيرة 6/ 353 مواهب الجليل 7/ 395 الكافي لابن عبدالبر 2/ 185


(�) المغني 7/ 453 الإنصاف 6/ 26.


(�) المحلى 8/ 14 


(�)  أخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة باب طلب الشفعة برقم 25.. ، وابن عدي 6/177 ، والبيهقي 6/1.8 ، وضعفه البيهقي وقال ابن حجر والألباني: ضعيف جدا. تلخيص الحبير 3/1.28إرواء الغليل 5/379،قال صاحب حاشية سنن ابن ماجة�( 2/835) : قال السبكي في شرح المنهاج : المشهور أن معناه أنها تفوت إن لم يبتدر إليها ، كالبعير الشرود يحل عقاله ، وقيل معناه حل البيع عن الشقيص - أي �الشريك -، وإيجابه للغير ، كذا ذكره السيوطي . 


( �)  قال ابن حجر في تلخيص الحبير 3/1.28 ، ذكره القاضي ابو الطيب وابن الصباغ والماوردي هكذا بلا إسناد ، وقال الألباني في إرواء الغليل 5/38. ، لا يعرف له إسناد.


(�)  وهذا اللفظ قال فيه ابن حجر والألباني لا إسناد له مرفوعا وأخرجه عبد الرازاق في المصنف برقم 144.6 ، من قول شريح . تلخيص الحبير 3/1.28 إرواء الغليل 5/379


(�)  المهذب 2/22. ، البيان 7/145 ، المغني 7/5.2 .


( �)  البيان 7/145 .


(�) المغني 7/5.. .


(�) المهذب 2/22. ، البيان 7/145 ، المغني 7/5.2 .


(�) التمهيد 7/ 51 شرح النووي لمسلم 11/46 حلية العلماء 5/ 267 المغني 5 / 3.8 


(�) عقد الجواهر الثمينة 2/ 759 التمهيد 7/ 51 الكافي لابن عبدالبر 2/ 856 


(�)المهذب 2 / 215  البيان 7/ 1.1  حلية العلماء 5/ 267


(�)المغني 5/ 3.8 الإنصاف 6/ 255 


(�)المغني 5/ 3.8 


(�)  المبسوط 14 / 94 تحفة الفقهاء 3/ 49 


(�) سنن الترمذي 3/ 653 المغني 5 / 3.8 


(�)حلية العلماء 2/ 267 إعلام الموقعين 2/ 13. 


(�) قال المرداوي في الإنصاف 6/ 2.6 وقيل: تجب الشفعة بالشركة في مصالح عقار اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب وقد سأله عن الشفعة فقال إذا كان طريقهما واحدا شركاء لم يقتسموا فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة، وهذا هو الذي اختاره الحارثي لا كما ظنه الزركشي من أنه اختار الشفعة للجار مطلقا ، فإن الحارثي قال: ومن الناس من قال بالجواز لكن بقيد الشركة في الطريق ، وذكر ظاهر كلام الإمام أحمد المتقدم ثم قال وهذا الصحيح الذي يتعين المصير إليه.


ثم ذكر أدلته وقال في هذا المذهب جمعا بين الأخبار دون غيره فيكون أولى بالصواب.


مجموع الفتاوى 3. / 383 الإنصاف 6/ 2.6 الفروع 4/ 529 المبدع 5/ 2.6 


(�) إعلام الموقعين 2/ 131 


(�) المحلى 8/ 28 


(�) سبق تخريجه ص 6


(�)  التمهيد 7/ 47  


(�) عارضة الأحوذي 6/ 131  


(�) علل الحديث لابن أبي حاتم 1/ 478  


(�) عمدة القاري 12 / 21 بدائع الصنائع  5/ 5


(�) فتح الباري 4 / 436


(�) أخرجه مالك في الموطأ مرسلا 2/ 713 وأبو داود في كتاب البيوع باب في الشفعة برقم 3.5. ، وقواه ابن عبدالبر في التمهيد  7/47وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1385 .


(�) معالم السنن 5/ 168  


(�) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الشفعة رقم 16.8 


(�) التمهيد 7/ 47  


(�) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في الشفعة برقم 3.5. ، وأحمد ( 3/296 ) وقال الألباني في إرواء الغليل 5/ 378 و هذا سند صحيح على شرط الشيخين .


(�) معالم السنن 5/ 168


(�) الكهف / 11. 


(�) بدائع الصنائع  5/ 5 


(�)  بدائع الصنائع  5/ 5


(�)  تبيين الحقائق 5/ 239


(�)  المحلى 8/ 28 


(�)  إعلام الموقعين 2/ 131 


(�)  أخرجه البيهقي 6/ 1.5 . 


(�)  المغني 5/ 3.9 


(�)بدائع الصنائع  5/ 5


(�)  تبيين الحقائق 5/ 239


(�)  بدائع الصنائع  5/ 5


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الشفعة باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع برقم 2139 ، والسقب : القرب والملاصقة ، فتح الباري 4/ 511 . 


(�) سبق تخريجه ص  


(�) المبسوط 14/ 162 


(�)  معالم السنن للخطابي 5/ 17.  


(�)  سنن الترمذي 3/ 651  


(�)  فتح الباري 4/ 436  


(�)  أخرجه ابن ماجة 2/ 834 بلفظ ( الشريك أحق بسقبه ما كان ) والدارقطني 4/ 223 بلفظ ( الشريك أحق بشفعته حتى يأخذ أو يترك )  وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 2/ 69 


(�) الإحسان ترتيب صحيح ابن حبان 7/ 3.9  


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات باب الشفعة برقم 3517 والترمذي في كتاب الأحكام برقم 368 وقال حسن صحيح وأحمد 4/ 388 وصححه الالباني في الإرواء 5/ 377


(�)  المبسوط 14/ 162 


(�)  أخرجه ابن حبان انظر الإحسان ترتيب صحيح ابن حبان 7/ 3.9  


(�)  إرواء الغليل 5/ 378


(�) أخرجه أحمد (4/389 ، رقم 19479) ، والطبرانى (7/319 ، رقم 7256) وصححه الألباني في الإرواء برقم 1538 . 


(�)  إعلام الموقعين 2 / 131 


(�)  فتح الباري 4/ 511 


(�) البحر الرائق 8/ 143


(�) المبسوط 14/ 162 


(�) سبق تخريجه ص 6


(�)  إعلام الموقعين 2 / 131 


(�) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات باب الشفعة برقم 3517 والترمذي في كتاب الأحكام برقم 368 وقال حسن صحيح ، والنسائي في كتاب البيوع باب بيع المشاع 7/ 3.1 ، وابن ماجة في كتاب الشفعة باب الشفعة بالجوار برقم 2494  �(2 / 833) وأحمد 4/ 388 والطيالسي  234 والبيهقي 6 / 1.6 وصححه الألباني في الإرواء 5/ 377 .


(�) الأم 7/ 265 


(�) مختصر السنن 5 / 172 


(�) سنن البيهقي 8/ 3.9 


(�) المحرر 1/ 5.9  


(�) المبسوط 14/ 164 


(�) تهذيب التهذيب 6/ 352  


(�)  الإرواء 5/ 379 


(�) إعلام الموقعين 2 / 131


(�) إعلام الموقعين 2 / 131 


(�) القاموس المحيط 1 / 211 


(�) لسان العرب 1 / 662 


(�) حاشية ابن عابدين 1/ 222


(�) حاشية ابن عابدين 4/ 13 


(�) حاشية ابن عابدين 1/ 222


(�) وكذا قال المناوي . التعريفات ص 223 التوقيف على مهمات التعاريف ص 578 


(�) المبسوط 16 / 37 روضة الطالبين 4/ 262 المغني 8/ 141 الكافي لابن قدامة 2/ 3.3 منتهى الإرادات 1/ 345


(�) المغني 8/ 141


(�)


(�) 


(�) المغني 8/ 14. الكافي لابن قدامة 2 / 3.4 


(�) المغني 8/ 14. 


(�) وقيده الشافعية والحنابلة بعدم وجود المتبرع . 


المبسوط 16/ 37  روضة الطالبين 4/ 262  المغني 8/ 139 منتهى الإرادات 1/ 345


(�)  


(�)  


(�) المغني 8/ 139 


(�)  المغني 8/ 139 


(�) المغني 8/ 14. منتهى الإرادات 1/ 345


(�) المغني 8/ 14. 


(�) وأجاز متأخّرو الحنفية أخذ الأجرة على تعليم القرآن استحساناً ومثل ذلك الإمامة والأذان للحاجة.


المبسوط 16 / 37 فتح القدير 9 / 98 البحر الرائق 8/34  بدائع الصنائع 6/ 8 رد المحتار 9 / 76 


(�) المغني 8 / 136  الكافي لابن قدامة 2/ 3.2 منتهى الإرادات 1/ 345 الفروع 4/ 435 الإنصاف 6/ 45 كشاف القناع 4 / 12 


(�) المصنف لابن أبي شيبة 4/ 34. المغني 8 / 136 وروي عنه القول بالجواز وصححه ابن حزم في المحلى 7/ 21


(�) مصنف ابن أبي شيبة 1/ 2.7 الأوسط 3/ 63 المحلى 7/ 19 


(�) المغني 8 / 136


(�) المحلى 7/ 19  


(�)  المحلى 7/ 19  


(�) الأوسط 3/ 63


(�) المصنف لابن أبي شيبة 4/ 341  المحلى 7/ 19  المغني 8 / 136


(�) المصنف لابن أبي شيبة 4/ 341 المغني 8 / 136 فتح الباري 4 / 53. 


(�) المصنف لابن أبي شيبة 4/ 34. المغني 8 / 136 المحلى 7/ 19  وروى البيهقي 6/ 2.6 عنه القول بالجواز . وانظر المحلى 7/ 21


(�) المصنف لابن أبي شيبة 4/ 34. المغني 8 / 136 وذكره البخاري تعليقا 2/ 795 


وقال ابن حجر في فتح الباري 4 / 53. : وصله ابن أبي شيبة  .


(�) المصنف لابن أبي شيبة 4/ 34. المغني 8 / 136


(�) المصنف لابن أبي شيبة 4/ 342  المغني 8 / 136 وصححه ابن حزم في المحلى 7/ 19 


(�) عقد الجواهر الثمينة 2 / 842 الذخيرة 5 / 3. الكافي لابن عبدالبر 2/ 97 بداية المجتهد 2 / 268 مواهب الجليل 7/ 534  حاشية الدسوقي 5/ 359 . 


(�)  إلا في الإمامة في الصلاة المفروضة والنافلة على الأصح . 


المهذب 2/ 25. الوسيط 4 / 165العزيز 6 / 1.6  حلية العلماء 5 / 389 البيان 7/ 3.2 روضة الطالبين 4/ 262 تكملة المجموع 15 / 262 


(�)  المغني 8 / 136 الكافي لابن قدامة 2/ 3.3 منتهى الإرادات 1/ 345 الفروع 4/ 435 الإنصاف 6/ 45 كشاف القناع 4 / 12


(�) المصنف لابن أبي شيبة 4/ 34. المغني 8 / 136 وصححه ابن حزم في المحلى 7/ 21


(�)روى البيهقي 6/ 2.6عنه أنه قال : لم أسمع أحدا كره أجر المعلم  .وذكره البخاري تعليقا 2/ 795  وقال ابن حجر في فتح الباري 4 / 53. : وصله البغوي في الجعديات . وانظر المحلى 7/ 21 .


(�)المغني 8 / 136


(�)الأوسط 3/ 64 


(�)اختار ابن حزم إباحة الأجرة على تعليم القران وتحريمها في الأذان والفتيا المتعينة . المحلى 7/ 15 ، 18   


(�) وأجاز متأخّرو الحنفية أخذ الأجرة على تعليم القرآن استحساناً ومثل ذلك الإمامة والأذان للحاجة.


المبسوط 16 / 37 فتح القدير 9 / 98 البحر الرائق 8/34  بدائع الصنائع 6/ 8 رد المحتار 9 / 76 


(�)المغني 8 / 136 الفروع 4/ 435 الإنصاف 6/ 45


(�)روضة الطالبين 4/ 262  . 


(�) معالم السنن 3/ 7.2 .  


(�) أخرجه أحمد 4/ 217 وأبو داود في كتاب الصلاة باب أخذ الأجرة على التأذين برقم 531 1/ 363 والترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في كراهة أن يأخذ على الأذان أجرا برقم 2.9 1/ 4.9 والنسائي في كتاب الأذان باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا 2/ 2. وابن ماجة في كتاب الأذان باب السنة في الأذان برقم 714 1/ 236 والحاكم 1/ 99 وقال الترمذي حديث حسن وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي 1/ 41. والألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 497 1/ 1.7 


(�)  أخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات باب الأجر على تعليم القران برقمك 2158 2/ 731 والبيهقي 6/ 125 و وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 1751 2/ 8 وفي الإرواء برقم 1493 بشواهده .  


(�)  أخرجه أحمد 5/ 315 وأبو داود في كتاب البيوع باب في كسب المعلم برقم 4316 وابن ماجة في كتاب التجارات باب الأجر على تعليم القران برقم 2157 والحاكم 2/ 41 وقال صحيح الإسناد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 1/ 459 


(�)  أخرجه أحمد 3/ 428 ، 444 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 1. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 73 رجاله ثقات ، وقال ابن حجر في فتح الباري : وسنده قوي 9/ 82 ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 26. 1/ 465 


(�) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 27 وابن المنذر في الأوسط 3/ 63 وعبدالرزاق 1/ 481 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 1/ 67 


(�) التعليقة للقاضي أبي الطيب ص 7.4  المغني 8 / 139


(�) المغني 8 / 139 


(�) البدائع 6/ 13 


(�) البدائع 6/ 14


(�) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب التزويج على القران وبغير صداق برقم 4854 5/ 1977 ومسلم في كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم القران رقم 1425   2 / 1.41


(�) المغني 8 / 137 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم برقم 54.5   5/ 2166 


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الرقى بالفاتحة برقم 54.4 ومسلم في كتاب السلام باب جواز أخذ الأجرة على الطب 4/ 1727 


(�) المغني 8 / 138


(�) المغني 8 / 138


(�) المغني 8 / 138


(�) المغني 8 / 138


(�)- معالم السنن 7/ 7.2  


(�)- المجموع 3/ 135  


(�)- الذخيرة 2/  67  


(�) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 1.3 : رواه الطبراني في الكبير وفيه يحي البكاء ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود ووثقه يحي بن سعيد وقال محمد بن سعد  : كان ثقة إن شاء الله . 


(�)  ذكر ابن حجر في فتح الباري 9/ 116 روايات الحديث المختلفة . 


(�) المغني 8 / 139فتح الباري 9/ 12. 


(�)  انظر مسلم في كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم القران رقم 1425   2 / 1.41 �وفتح الباري 4/ 53.  و 9/ 12.


(�)  فتح الباري 9/ 121


(�) المغني 8 / 139 فتح الباري 9/ 12.


(�)  أخرجه ابن ماجة في كتاب الرهون باب الأجر الأجراء برقم 2443 2/ 816 والبيهقي 6/ 12. وأبو نعيم في الحلية 7/ 142 وصححه ابن حجر في التلخيص 3/ 59 والألباني في الإرواء 5/ 32. 


(�)-المغني 8 / 139


(�)- فتح الباري 4/ 53.  


(�)-المغني 8 / 139


(�) فتح الباري 4/ 53.  


(�)  المغني 8/ 14. 


(�) المغني 8/ 14. 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس برقم 14.4 2/ 536 ومسلم في كتاب الزكاة باب إباحة الأخذ لمن أعطي من  من غير مسألة ولا إشراف برقم 1.45


(�)  المغني 8/ 14. 


(�)  أخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات باب الأجر على تعليم القران برقمك 2158 2/ 731 والبيهقي 6/ 125 و وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 1751 2/ 8 وفي الإرواء برقم 1493 بشواهده .  


(�) أخرجه أحمد 5/ 315 وأبو داود في كتاب البيوع باب في كسب المعلم برقم 4316 وابن ماجة في كتاب التجارات باب الأجر على تعليم القران برقم 2157 والحاكم 2/ 41 وقال صحيح الإسناد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 1/ 459 


(�)  المغني 8/ 14. 


(�)  المغني 8/ 14. 


(�) المغني 8/ 14. 


(�) وأجاز متأخّرو الحنفية أخذ الأجرة على تعليم القرآن استحساناً ومثل ذلك الإمامة والأذان للحاجة .


المبسوط 16 / 37 فتح القدير 9 / 98 البحر الرائق 8/34  بدائع الصنائع 6/ 8 رد المحتار 9 / 76 


(�) سواء أكانت الصلاة مفروضة أم نافلة . الوسيط 4 / 165 تكملة المجموع 15 / 387 روضة الطالبين 4/ 262


(�)المغني 8 / 136  الكافي لابن قدامة 2/ 3.2 منتهى الإرادات 1/ 345 الفروع 4/ 435 الإنصاف 6/ 45 كشاف القناع 4 / 12 


(�)المحلى 7/ 15  


(�)الوسيط 4 / 165 روضة الطالبين 4/ 262 تكملة المجموع 15 / 387


(�)المغني 8 / 136 الكافي لابن قدامة 2/ 3.3 منتهى الإرادات 1/ 345 الفروع 4/ 435 الإنصاف 6/ 45 كشاف القناع 4 / 12


(�) وأجاز متأخّرو الحنفية أخذ الأجرة على تعليم القرآن استحساناً ومثل ذلك الإمامة والأذان للحاجة.المبسوط 16 / 37 فتح القدير 9 / 98 البحر الرائق 8/34  بدائع الصنائع 6/ 8 رد المحتار 9 / 76 


(�) المغني 8 / 136 الفروع 4/ 435 الإنصاف 6/ 45


(�) روضة الطالبين 4/ 262 


(�) المحلى 7/ 15  


(�) الوسيط 4 / 165  تكملة المجموع 15 / 387


(�) روضة الطالبين 4/ 262 


(�)  الصحاح 5/ 216 مقاييس اللغة 2/ 46 المعجم الوسيط 1/ 175  


(�) حاشية ابن عابدين 2/ 213  


(�) الشرح الكبير على مختصر خليل  2/ 21 مواهب الجليل 3/ 427 


(�)  نهاية المحتاج 2/ 394 


(�) المطلع ص 167 الروض المربع ص 196 


(�)  المصنف لابن أبي شيبة 3/152


(�)  صحيح مسلم 2/ 1.31


(�) المصنف لابن أبي شيبة 3/152 والبيهقي 5/ 66 وقال الألباني في إرواء الغليل 4/ 228 سنده صحيح.


(�)  أخرجه البيهقي 5 / 66 وانظر المحلى 5/ 213 المجموع 7/ 3.2 المغني 5/ 162 


(�) المصنف لابن أبي شيبة 3/152


(�)  عزاه له النووي في المجموع 7/ 3.2 وفيه نظر فالمشهور عنه القول الثاني كما سيأتي . 


(�) المصنف لابن أبي شيبة 3/152 الموطأ 1/ 349 


(�) المصنف لابن أبي شيبة 3/152


(�) المصنف لابن أبي شيبة 3/152


(�) المغني 5/ 162  


(�) الموطأ 1/ 349 المعونة 1/ 598 عقد الجواهر الثمينة 1/ 429 بداية المجتهد 1/ 385 التاج والإكليل 5، 39


(�)  الأم 5/ 114  مختصر المزني ص 188 الحاوي 9/ 335 العزيز 7/ 557 المجموع 7/ 3.2 


(�)المغني 5/ 162المقنع لابن البنا 2/ 6.8الفروع 3/ 381 الإنصاف 3/ 492 شرح الزركشي 5 / 24.  كشاف القناع 2/ 442


(�)  سنن الترمذي 3/ 2.. المجموع 7/ 3.2  


(�)  ونصره ابن حزم في المحلى 5/ 213 


(� واختاره جماعة من المحققين منهم : النووي وابن حجر وابن عبدالبر والخطابي وابن القيم والصنعاني والشوكاني ومحمد الأمين الشنقيطي وغيرهم . 


الاستذكار 4/ 119 شرح مسلم 9/ 194 فتح الباري 9/ 7. معالم السنن 2/ 359 زاد المعاد 3/ 372 سبل السلام 2/ 398 نيل الأوطار 5/ 18 تحفة الأحوذي 3/ 579 أضواء البيان 5/ 363.


(�) وروي عنه القول  الأول ولكن القول الثاني عنه هو الأظهر .انظر المصنف لابن أبي شيبة 3/152 شرح معاني الآثار 2 / 268  المغني 5/ 162 المحلى 5/ 213


(�) المصنف لابن أبي شيبة 3/151 شرح معاني الآثار 2 / 268  المحلى 5/ 213 


(�) المحلى 5/ 213


(�)  شرح معاني الآثار 2 / 268 وقال الحافظ في فتح الباري 9 / 71 اسناده قوي 


(�) المصنف لابن أبي شيبة 3/151


(�) المصنف لابن أبي شيبة 3/151


(�) المصنف لابن أبي شيبة 3/151


(�) المصنف لابن أبي شيبة 3/151


(�) المصنف لابن أبي شيبة 3/151


(�) المصنف لابن أبي شيبة 3/151


(�) المحلى 5/ 213 المجموع 7/ 3.2 المغني 5/ 162 


(�) مختصر الطحاوي ص68 المبسوط 4/191 فتح القدير 3/ 222 رد المحتار 4/ 136 البحر الرائق 3/ 184 شرح معاني الآثار 2 / 268 بدائع الصنائع 3/ 559 


(�)أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته برقم 14.9 �( 2/ 1.3. ) 


(�)  أخرجه الدارقطني 3/ 261 وفي اسناده محمد بن دينار الطاحي اختلف فيه وقال الحافظ في التقريب ص477 صدوق سيئ الحفظ ورمي بالقدر وتغير قبل موته .  


(�) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 349 وقال الألباني في ارواء الغليل 4/ 228 سنده صحيح على شرط مسلم 


(�) أخرجه  ابن أبي شيبة في المصنف 3/151 وقال ابن حجر ثبت ذلك عنهما . فتح الباري 9 / 71 


(�) أخرجه  البيهقي 5/ 66 وقال الألباني في إرواء الغليل 4/ 228 سنده صحيح .


(�) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 349 وقال الألباني في إرواء الغليل 4/ 228 سنده صحيح .


(�) أخرجه  أحمد 2 / 115 وفيه قال عبدالله وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده وفي اسناده أيوب بن عتبة قال ابن حجر في التقريب ص 118 ضعيف وانظر مجمع الزوائد 4/ 278 


(�) أخرجه البيهقي 5/ 66


(�) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 349 


(�) المغني 5/ 164


(�) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب نكاح المحرم برقم 4823 ومسلم في كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته برقم 141. . وقال الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص 1.. : إن لفظة ( وهو محرم ) شاذة والصحيح أنه وميمونة كانا حلالا. 


(�) أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب عمرة القضاء برقم 4.11 


(�)  أضواء البيان 5/ 363


(�)  أخرجه الدارقطني 3/ 363 والطحاوي في مشكل الاثار 2/ 27. وقال الحافظ في فتح الباري 9/ 71 وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة .  


(�) عزاه ابن حجر للنسائي ولم أجده عنده ، وهو عند الطحاوي في مشكل الآثار 2/ 269 وابن حبان 6/ 171 قال ابن حجر بعد أن صححه : وأكثر ما أعل به الإرسال وليس بقادح . 


(�) المبسوط 4/ 191


(�) المغني  5/ 164


(�)  أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته برقم 1411  


(�) أرجه أحمد 11 / 229  والترمذي في كتب الحج باب ا جاء في كراهية تزويج المحرم برقم 841 وقال حديث حسن والدارمي 1/ 59 والطحاوي 2/ 27. والدارقطني 3/ 262 وضعفه الألباني في الإرواء برقم 1849 وقال في وفي سنن الترمذي ص 1..  ضعيف لكن الشطر الأول منه صحيح . وبنحوه قال الأرناؤوط في تعيقه على جامع الأصول 3/ 52 .ويشهد له ما أخرجه مالك في الموطأ 1/ 348 عن سليمان بن يسار أن رسول الله ( بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لم يخرج . قال ابن القيم في تهذيب السنن 2/ 359 : هذا وإن كان ظاهره الإرسال فهو متصل لأن سليمان بن يسار رواه عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى  بها وهو حلال  وكنت السفير بي بينهما ،  وسليمان بن يسار مولى ميمونة .


(�) المغني  5/ 164


(�) كما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب : المغازي في باب عمرة القضاء برقم 4.11 


(�) وقيل المعنى : أنهم قتلوه في حرم المدينة ، لأن المحرم يطلق لغة على كل داخل في حرمة لا تهتك سواء كانت زمانية ، أو مكانية أو غير ذلك .وقال بعض أهل اللغة منهم الأصمعي : إن معنى قول الراعي : محرماً في بيته المذكور كونه في حرمة الإسلام ، وذمته التي يجب حفظها ، ويحرم انتهاكها وأنه لم يحل من نفسه شيئاً يستوجب به القتل ، ومن إطلاق المحرم على هذا المعنى الأخير قول عدي بن زيد :قتلوا كسرى بليل محرما ... غادروه لم يمتع بكفن


يريد قتل شيرويه أبه أبرويز بن هرمز ، مع أن له حرمة العهد الذي عاهدوه به ، حين ملكوه عليهم ، وحرمة الأبوة ولم يفعل لهم شيئاً يستوجب به منهم القتل . وذلك هو مراده بقوله : محرماً ،ويحتمل أن ابن عباس بناه على مذهبه أن من قلد هديه صار محرما وإن لم يتلبس بالإحرام  ، ورسول الله ( قد قلد هديه في عمرة القضاء فيكون اطلاقه تزوجها وهو محرم أي عقد عليها بعد أن قلد الهدي وقبل أن يتلبس بالإحرام ويؤيده أنه ورد أنه أرسل أبا رافع وهو بالمدينة قبل أن يخرج . كما سبق تخريجه . 


     لسان العرب 12 / 123  فتح الباري 9 / 7. 


(�)  شعر الراعي النميري وأخباره ص 144  


(�) لسان العرب 12 / 123 


(�)  أضواء البيان 5/ 363 


(�) بهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب عمرة القضاء برقم 4.11 


(�) نصب الراية 3/ 222 


(�)  مراقي السعود مع نشر البنود 2/ 184 


(�) مراقي السعود مع نشر البنود 2/ 184


(�)  وقد سبق تخريجه وقد أشار الشيخ الألباني في الإرواء حديث رقم 1849 إلى أن قول أبي رافع وكنت السفير بينهما معارض بأخبار أخرى ، وأن الجميع لا يسلم من حيث صحة الإسناد .


(�)  أخرجه أبو داوود برقم 1845 وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 347  : صحيح مقطوع . 


(�) مراقي السعود مع نشر البنود 2/ 184


(�) مراقي السعود مع نشر البنود 2/ 186


(�) فتح الباري 9/  7.


(�)  سبق تخريجه والحكم عليه ص 


(�) أضواء البيان 5 / 363 


(�) أضواء البيان 5 / 363


(�) أضواء البيان 5 / 363


(�) مراقي السعود مع نشر البنود 2/ 2.3 


(�) نص كلام ابن حزم في المحلى 5/ 213 


(�)  سبق تخريجه ص 


(�) فتح الباري 9 / 7.  


(�) مراقي السعود مع نشر البنود 2/ 186


(�)  المجموع 7 / 3.2 المغني 5/ 164 


(�) المحلى 5/ 213 . وانظر نشر البنود على مراقي السعود في تقديم المثبت على النافي 2 / 192 .


(�) شرح المسند للساعاتي 11/ 229  كشاف القناع 2 / 443 


(�)  نشر البنود على مراقي السعود 2 / 198 .


(�) المبسوط 4 / 191 


(�) المبسوط 4 / 191 


(�)  أضواء البيان 5 / 363 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه برقم 14.9 ( 2/ 1.3. ) 


(�) سبق تخريجه ص  


(�)  أضواء البيان 5 / 363 


(�)  سبق ص  


(�) سبق ص 


(�) مراقي السعود مع نشر البنود 2/ 185


(�)  أضواء البيان 5/ 363 


(�)المبسوط 4/ 191 


(�)  أضواء البيان 5 / 363 


(�)  انظر الاستذكار 4/ 119 شرح مسلم 9/ 194 فتح الباري 9/ 7. زاد المعاد 3/ 372 سبل السلام 2/ 398 نيل الأوطار 5/ 18 تحفة الأحوذي 3/ 579 أضواء البيان 5/ 363 .





(�)القوانين الفقهية ص 135حاشية الدسوقي 2/ 239 


(�)المغني 5/ 164 شرح الزركشي 5 / 24. 


(�)العزيز 7 / 559 المجموع 7 / 3.4 


(�)المغني 5/ 164


(�)المجموع 7 / 3.4 


(�) المغني 5/ 164


(�) المغني 5/ 164


(�) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 349 وقال الألباني في ارواء الغليل 4/ 228 سنده صحيح على شرط مسلم 


(�) أخرجه  ابن أبي شيبة في المصنف 3/151 وقال ابن حجر ثبت ذلك عنهما . فتح الباري 9 / 71 


(�) أخرجه  البيهقي 5/ 66 وقال الألباني في إرواء الغليل 4/ 228 سنده صحيح .


(�) أخرجه البيهقي 5/ 66


(�) المجموع 7 / 3.4


(�) شرح الزركشي 5 / 24. 


(�) سبق عنه القول بصحة نكاح المحرم فالرجعة من باب أولى . 


(�) الموطأ1/ 349 المعونة 1 / 598   الكافي لابن عبدالبر 1/ 338 


(�) نص عليه الشافعي في كتبه وبه قطع ائمة الشافعية كالشيرازي والرافعي والنووي وغيرهم .الأم 5/ 114  مختصر المزني ص 188 المهذب 1 / 385  الحاوي 9/ 335 العزيز 7/ 558  المجموع 7 / 298


(�) اختارها الخرقي  وابن قدامة والمرداوي وغيرهم .المغني 4/ 14. الشرح الكبير 8/ 328 الفروع 3/ 385 الإنصاف 3/ 493 كشاف القناع 2/ 443


(�) المحلى 5 / 211


(�) اختارها القاضي وقواها ابن عقيل والزركشي وغيرهم . المغني 4/ 14. الشرح الكبير 8/ 328 الفروع 3/ 385 الإنصاف 3/ 493 كشاف القناع 2/ 443


(�) حكاه الخراسانيون . المجموع 7 / 298


(�) الشرح الكبير 8/ 328


(�) الشرح الكبير 8/ 328


(�)  المهذب 1 / 385 


(�) الشرح الكبير 8/ 328


(�) المجموع 7 / 298


(�)  كشاف القناع 2 / 443 


(�)  المحلى 5 / 212 


(�)  الأم 5 / 116 


(�) الأم 5 / 116


(�)  الحاوي 9/ 336  


(�) فعند الحنفية والمالكية وهو الجديد للشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد أنها مستحبة .


والقول الثاني : أنها واجبة وهو مذهب الشافعي في القديم وأحمد في رواية . 


المبسوط 6/ 22 حاشية الدسوقي 2 / 377 مغني المحتاج 3 / 336 كشاف القناع 5/ 342 


(�)  سبق ذكر قولهم ص 


(�) المغني 5/ 162 الشرح الكبير 8 / 326 الفروع 3/ 381 الإنصاف 3/ 492 كشاف القناع 2/ 442


(�) المعونة 1/ 598 عقد الجواهر الثمينة 1/ 429 بداية المجتهد 1/ 385 التاج والإكليل 5، 39


(�) الحاوي 9/ 335 العزيز 7/ 557 المجموع 7/ 3.2 


(�) المغني 5/ 162 الشرح الكبير 8 / 326 الفروع 3/ 381 الإنصاف 3/ 492 كشاف القناع 2/ 442


(�)  سبق ذكرها ص 


(�)  الأشباه والنظائر لابن نجيم ص121 الأشباه والنظائر للسيوطي ص118 


(�) سبق ذكرها ص


(�)  سبق في حاشية رقم 8


(�)إن أحرم الإمام الأعظم منع من تزويج نفسه أو أقاربه بلا خلاف عند الجمهور القائلين بمنع نكاح المحرم . المجموع 7/ 297 الشرح الكبير لابن قدامة 8/ 328 


(�)المعونة 1/ 598 عقد الجواهر الثمينة 1/ 429 بداية المجتهد 1/ 385 التاج والإكليل 5، 39


(�)الحاوي 9/ 335 العزيز 7/ 557 المجموع 7/ 297


(�)المغني 5/ 162 الشرح الكبير 8 / 328 الفروع 3/ 381 الإنصاف 3/ 492 كشاف القناع 2/ 442


(�)الحاوي 9/ 335 العزيز 7/ 557 المجموع 7/ 297


(�)الشرح الكبير 8 / 328  الفروع 3/ 381 الإنصاف 3/ 492 


(�)المجموع 7/ 297


(�) المجموع 7/ 297


(�) سبق تخريجه ص 


(�) الشرح الكبير 8 / 328 الفروع 3/ 381 كشاف القناع 2/ 442


(�) الشرح الكبير 8 / 328 المجموع 7/ 297 


(�) الحاوي 9/ 335 المجموع 7/ 297


(�) بناء على قولهم بجواز النكاح حال الاحرام وقد سبق قولهم ص 5


(�) المعونة 1/ 598 بداية المجتهد 1/ 385


(�)  الحاوي 9/ 337 المجموع مع المهذب 7/ 297


(�) الحاوي 9/ 337  المجموع مع المهذب 7/ 297


(�) المغني 5 / 164 الشرح الكبير مع الإنصاف 8 / 331 .


(�) المغني 5 / 164  الشرح الكبير مع الإنصاف 8 / 331 .


(�) المجموع مع المهذب 7/ 297


(�) قال النووي في المجموع 7/ 297 قال الأصحاب الرواية لا تثبت ، وقال الحافظ في تلخيص الحبير 3/ 1182وبهذا جزم ابن الرفعة والظاهر أن الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطا من فعل أبان بن عثمان لما امتنع من حضور العقد فليتأمل أ. هـ  


(�)  المجموع مع المهذب 7/ 297 


(�) الشرح الكبير  8/ 331


      اختلف الجمهور القائلون بعد صحة عقد النكاح في الإحرام في خطبة المحرم على قولين : 


	الأول : يكره ، وبه  قال جمهور الفقهاء . 


	الثاني : لا يجوز ، وبه قال ابن عقيل من الحنابلة واختاره الشيخ الشنقيطي �في الأضواء 5 / 363  فقال : الأظهر عندي : أن المحرم لا يجوز له أن يخطب امرأة ،وكذلك المحرمة ، لا يجوز للرجل خطبتها لما تقدم من حديث عثمان ، عند مسلم :« لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب » فالظاهر أن حرمة الخطبة كحرمة النكاح ، لأن الصيغة فيهما متحدة ، فالحكم بحرمة أحدهما دون الآخر ، يحتاج إلى دليل خاص ، ولا دليل عليه . والظاهر من الحديث حرمة النكاح وحرمة وسيلته التي هي الخطبة كما تحرم خطبة المعتدة . وبه تعلم أن ما ذكره كثير من أهل العلم من أن الخطبة لا تحرم في الإحرام ، وإنما تكره أنه خلاف الظاهر من النص ولا دليل عليه ، وما استدل به بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم : على أن المتعاطفين قد يكون أحدهما مخالفاً لحكم الآخر كقوله تعالى { كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } [ الأنعام : 141 ] الآية . قالوا : الأكل مباح وإيتاء الحق واجب ، لا دليل فيه ، لأن الأمر بالأكل معلوم أنه ليس للوجوب ، بخلاف قوله في الحديث « ولا يخطب » فلا دليل على أنه ليس للتحريم كقوله قبله « لا ينكح المحرم » . وانظر في ذلك المجموع 7/ 298 الشرح الكبير مع الإنصاف 8 / 331 . 


(�)  الصحاح 4/ 484 القاموس المحيط 2/ 13.8 .


(�)  الصحاح 4/ 484 لسان العرب  11/ 184 .


(�)  القاموس المحيط 2/ 13.8 لسان العرب  11/ 184 .


(�) البحر الرائق 6/ 41. رد المحتار 8 / 5 


(�)  فتح القدير 7 / 221 


(�) الاختيار لتعليل المختار 3/ 3 


(�)  عقد الجواهر الثمينة 2/ 647 


(�) التاج والإكليل 7 21 حاشية الدسوقي 4/ 529 


(�) نهاية المحتاج 4/ 421 


(�)  البيان 6/ 287 النظم المستعذب 2/ 143 وقد ذكره الحافظ في فتح الباري 4 / 542


(�) المغني 7/ 56 كشاف القناع 1/ 383 الروض المربع ص 27. 


(�) التعريفات ص 126


(�) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 299 .


(�)  وهي مسألة خلافية لا علاقة لها بموضوع البحث وانظرها في المراجع التالية :- البحر الرائق 6/413 , رد المحتار 8/8، مواهب  الجليل 7/22, حاشية الدسوقي 4/529 ، المهذب 2/144 ، البيان 6/287 العزيز 5/ 127، تكملة المجموع 13 / 114، المغني 7/ 62 , الشرح الكبير لا بن قدامة 13 1.1 الفروع 4/255, الإنصاف 5/227 ,كشاف القناع 3/ 383 .فتح الباري 4 / 542 نيل الأوطار 5 / 281 .


(�)   أخرجه البخاري في كتاب الحوالات باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة برقم 2166 ، 2/799 ، ومسلم في كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة رقم 1564 .


(�)   نقل الإجماع غير واحد . التاج والإكليل 7/ 21 الحاوي 6/ 415 البيان 6/28. نهاية المحتاج 4/ 421 ، رحمة الأمة ص31 ، المغني 7/56 ، الإفصاح 1/248 كشاف القناع 3/ 382 .


(�) وقد عزا بعض العلماء إلى الخراسانيين من الشافعية وجها في عدم اشتراط رضاه ، وفيه نظر ، وقد أجاب عنه غير واحد منهم العمراني في البيان.وممن حكى الإجماع : ابن قدامة والحافظ ابن حجر والشوكاني وصاحب تكملة المجموع البحر الرائق 6/413 , رد المحتار 8/8، مواهب  الجليل 7/22, حاشية الدسوقي 4/529 ، المهذب 2/144 ، البيان 6/287 العزيز 5/ 127، تكملة المجموع 13 / 114، المغني 7/ 62 , الشرح الكبير لا بن قدامة 13 1.1 الفروع 4/255, الإنصاف 5/227 ,كشاف القناع 3/ 383 .فتح الباري 4 / 542 نيل الأوطار 5 / 281 


(�)  الحاوي 6/ 418 العزيز 5 / 127 المغني 7/ 56 


(�) رد المحتار 8 / 5


(�)  بدائع الصنائع 7/ 416 البحر الرائق 6/ 413 


(�)  البيان 6/ 287 نهاية المحتاج 4/ 423


(�)المغني 7/ 62 الإنصاف 5/ 229 .


(�)  المغني 7/ 62 


(�)   أخرجه البخاري في كتاب الحوالات باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة برقم 2166 ، 2/799 ، ومسلم في كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة رقم 1564 .


(�)  المغني 7/ 62 


(�)  مختصر الطحاوي ص 1.2فتح القدير 7/ 222 بدائع الصنائع 7/ 417 البحر الرائق 6/ 414 ، رد المحتار 8 / 5  


(�) عقد الجواهر الثمينة 2 / 647 بداية المجتهد 2/ 363 مواهب الجليل 7 / 21  حاشية الدسوقي 4/ 529 


(�)  المهذب 2/ 144 العزيز 5/ 126 الحاوي 6 / 418 البيان 6 / 286  . نهاية المحتاج 4/ 423


(�)  ذكرها ابن هبيرة . الإنصاف 5/ 227 


(�) المغني 7 / 62 الشرح الكبير 13/ 1.3 المقنع لابن البنا 2 / 726 رؤوس المسائل للعكبري 2 / 852 الإنصاف 5/ 227  كشاف القناع 3/ 386 


(�)  فتح الباري 4/ 544 


(�)  فتح الباري 4/ 544 


(�)  سنن الترمذي 3/ 6.1  


(�) فتح الباري 4/ 544 البيان 6 / 286 المحلى 6/ 393


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الوكالة باب الوكالة في قضاء الديون برقم 2183 ومسلم في كتاب المساقاة باب من استلف شيئا فقضى خبرا منه برقم 16.1 


(�) الحاوي 6 / 418  


(�)  المهذب 2/ 144 المغني 7/ 63 


(�)  فتح القدير 7/ 222نهاية المحتاج 4/ 423 


(�) المهذب 2/ 144 . 


(�)  الحاوي 6/ 418 


(�) المغني 7/ 63  


(�)  الملي : كالغني لفظا ومعنى . وعند أحمد الملئ : الملئ بماله وقوله وبدنه ، بأن يكون قادرا على الوفاء غير جاحد ولا مماطل . قيل : هو بالهمز ، وقيل : بغير همز . واختار الخطابي أنه بهمز ، وقال : من رواه بتركها فقد سهله . ووافقه ابن حجر .المغني 7 / 62 فتح الباري 4/ 544 نيل الأوطار 5/ 281 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الحوالات باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة برقم 2166 ، 2/799 ، ومسلم في كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة رقم 1564 .


(�) شرح النووي لمسلم 1. / 228 فتح الباري 4/ 544 .وقد ورد بلفظ ( وإذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل ) أخرجه البيهقي في كتاب الحوالة برقم 11389 ، 6/ 116 ، وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير 3/ 1.13 بصيغة التمريض يروى .


(�)أخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب أن ما جاء في مطل الغني أنه ظلم رقم 13.9 ، وابن ماجة في كتاب الصدقات باب الحوالة برقم 24.4 ، وأحمد 2/ 71  وقال الترمذي :حسن صحيح ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة 2/ 5. برقم 1948.


(�)المغني 7/ 63  كشاف القناع 3 / 386 


(�)فتح الباري 4/ 544 


(�) وقال الحافظ : ووهم من نقل فيه الإجماع .فتح الباري 4/ 544 


(�) الحاوي 6/ 418 .والنهي المذكور : ورد عند الدارقطني برقم 319 والبيهقي 5/ 29. وقال الإمام أحمد : ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين بدين وضعفه الألباني في الإرواء 5/ 22. 


(�) وقال الحافظ : وهو –أي هذا القول – شاذ  .فتح الباري 4/ 544  


(�) نهاية المحتاج 4 / 423 


(�) واختاره الأكثرون ومنهم : أبو العباس بن سريج ، وأبو إسحاق المروزي ، �والماوردي ، والشيرازي، والشاشي ، والغزالي ، والعمراني، والرافعي ، والنووي .  الحاوي 6/418 ، حلية العلماء 5/35 ، المهذب 2/144 ، الوجيز 1/181 الوسيط 3/ 222البيان 6/287 ، العزيز 5/127 ، روضة الطالبين 3/462 ، تكملة المجموع 13/114 ، المنهاج نهاية المحتاج 4/423


(�) المغني 7/62 ، الشرح الكبير 13 / 1.4 الإنصاف 5/227 . كشاف القناع 3/ 386 رؤوس المسائل للعكبري 2/ 854 .


(�)  كابن شاس : عقد الجواهر الثمينة 2 / 648


(�)   مختصر الطحاوي ص 1.2 ، اللباب 2/82  فتح القدير 7/ 222 بدائع الصنائع 7/ 416 البحر الرائق 6/ 414 مجمع الأنهر 2/146 .


(�)   واختاره المزني وأبو عبد الله الزبيري وأبو سعيد الإصطخري وأبو حفص بن الوكيل  واعتبره الحافظ في فتح الباري قولا شاذا  .الحاوي 6/418 ، حلية العلماء 5/35 ، المهذب 2/144 ، البيان 6/287 ، العزيز 5/127 ، روضة الطالبين 3/462 ، تكملة المجموع 13/114 المنهاج نهاية المحتاج 4/423 فتح الباري 4/ 542.


(�)وهو ظاهر كلام ابن حزم . بداية المجتهد 2/363 المحلى 6 / 394.رؤوس المسائل للعكبري 2/ 854 


(�) التلقين ص 443 ، مواهب الجليل 7/22 ، بداية المجتهد 2/363 ، حاشية الدسوقي 4/ 529


(�)الحاوي 6/418 ، العزيز 5/127 .


(�)الحاوي 6/418 .


( �)  الحاوي 6/418 ، العزيز 5/127 .


(�) المهذب 144 ، البيان 6/287 .


(�) المغني 7/63 كشاف القناع 3/ 386 


(�)  عقد الجواهر الثمينة 2 / 648 ، الوسيط للغزالي 3/ 222العزيز 5/ 127 


(�)   بدائع الصنائع 7/ 416 .


(�) فتح القدير 7/ 222


(�)  فتح القدير 7/ 222 الحاوي 6/418


(�)  المغني 7/63 البيان 6/ 287


(�)  المهذب 144 ، البيان 6/ 287


(�)الحاوي 6/418 .وانظر العزيز 5/ 127


(�) المغني 7/63


(�) نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي عليه  4/ 423


(�)  بداية المجتهد 2/363 .


(�) الحاوي 6/418 .


(�)  المهذب 144 ، الحاوي 6/418 .


(�)  مواهب الجليل 7/ 22 


(�) رؤوس المسائل للعكبري 2/ 854 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الحوالات باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة ؟ برقم 2166 ، 2/799 ، ومسلم في كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة رقم 1564 .





